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  ملاحظة

لى إحـدى وثـائق     ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إ      . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام         
  .الأمم المتحدة

ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبير عن أي رأي كـان                      
للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بـشأن                      

  .دودهاتعيين تخومها أو ح

*  

*           *  

يتضمن هذا المجلد القرارات والمقررات، وكذلك بيانات الرئيس، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في الفتـرة                  
، في دورتيه العاشرة والحادية عـشرة، وفي دوراتـه          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ إلى   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨من  

 ١٩أما القرارات والمقررات التي اعتمدها المجلـس في الفتـرة مـن             . عاشرة والحادية عشرة  الاستثنائية الثامنة والتاسعة وال   
 في دورته الأولى وفي دورتيه الاستثنائيتين الأولى والثانية فترد في التقرير المقدم             ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١يونيه إلى   /حزيران

فيما . )A/61/53( ٥٣الملحق رقم ، لدورة الحادية والستينالوثائق الرسمية ل: من المجلس إلى الجمعية العامة، والصادر بوصفه     
 ٢٢ إلى   ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٨ترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس، التي اعتمدها المجلس في الفتـرة مـن              

 الاستثنائيتين  ، في دوراته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفي اجتماعه التنظيمي الأول، وفي دورتيه            ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
الوثائق الرسمية الدورة الثانيـة والـستين،       : الثالثة والرابعة، في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة والصادر بوصفه           

 إلى  ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ١٠القرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في الفترة من         وترد  . (A/62/53) ٥٣الملحق رقم   
 في دوراته السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة، ودوراته الاستثنائية في التقرير المقدم من المجلس              ٢٠٠٨  سبتمبر/ أيلول ٢٤

 ٥٣ والملحق رقـم     ٥٣الثالثة والستين، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للدورة    : إلى الجمعية العامة وإضافته، والصادر بوصفه     
  ).Add.1 و(A/63/53 ألف
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 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  قمالقرار ر
  ٨١  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  ١٠/٢٠
 بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ٩/١- متابعة قرار المجلس دإ    ١٠/٢١

الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عـن الهجمـات          
  خيرة على قطاع غزة المحتلالعسكرية الإسرائيلية الأ

  ٨٢  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦

  ٨٤  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  مناهضة تشويه صورة الأديان  ١٠/٢٢
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  مسؤولية العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحييندور و: المهينة
  ٩١  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧
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  ١٠٠  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  لة حقوق الإنسان في ميانمارحا  ١٠/٢٧
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  ١٠٧  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  لى جميع أشكال التمييز العنصريوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء ع  ١٠/٣٠
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة        : الخطابة إلى الواقع  من    ١٠/٣١

  من تعصب العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك
  ١٠٩  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧

  ١١٠  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  قوق الإنسانتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان ح  ١٠/٣٢
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  التقني والخدمات الاستشارية
  ١١١  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية           ١١/١
  ء لتقديم البلاغاتحقوق الطفل من أجل إتاحة إجرا
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  ١٢٩ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال  ١١/٣
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  )تابع(  القرارات- ألف 
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  القرار رقم

آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها            ١١/٥
على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق            

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ١٣٨  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧
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  ١٤٦  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال   ١١/٧
 ـ       ١١/٨ ن الوقايـة منـها،     ـحالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمك

  وحقوق الإنسان
  ١٤٦  ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٧

  ١٤٩  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  حقوق الإنسان للمهاجرين المودعين مراكز الاحتجاز  ١١/٩
  ١٥٠  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  حالة حقوق الإنسان في السودان  ١١/١٠
  ١٥٣  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  نظام الإجراءات الخاصة  ١١/١١
لفعال لإعلان وبرنامج   الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ ا        ١١/١٢

  عمل ديربان
  ١٥٤  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨

  ١٦٣  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١  الكونغو الديمقراطيةجمهورية حالة حقوق الإنسان في شرق   ٨/١-دإ
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلـة،           ٩/١-دإ

لعـسكرية الإسـرائيلية    وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات ا     
  الأخيرة على قطاع غزة المحتل

  ١٦٥  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٢

تأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمـال العـالمي            ١٠/١-دإ
  لحقوق الإنسان والتمتع الفعال بها

  ١٦٩  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٣

  ١٧٣  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧  تعزيز وحماية حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى سري لانكا في مجال  ١١/١-دإ

   المقررات- باء 
 الصفحة  تاريخ الاعتماد  العنوان  المقرر رقم

  ١١٤  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨  بوتسوانا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١٠١
  ١١٤  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨  جزر البهاما: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١٠٢
  ١١٥  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨  بوروندي: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١٠٣
  ١١٥  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨  لكسمبرغ: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١٠٤
  ١١٦  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨  بربادوس: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١٠٥

  



  

vii 

  )تابع(  المقررات- باء 
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  ١٢٠  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  كولومبيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١١٤
  ١٢١  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  أوزبكستان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١٠/١١٥
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  ١٥٤  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  ألمانيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١١/١٠١
  ١٥٥  ٢٠٠٩يونيه /زيران ح٩  جيبوتي: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١١/١٠٢
  ١٥٥  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  كندا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١١/١٠٣
  ١٥٦  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  بنغلاديش: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  ١١/١٠٤
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  مقدمة
 ٢ن  ـ ودورته الحادية عشرة في الفترة م      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ إلى   ٢عقد المجلس دورته العاشرة في الفترة من          - ١

، وفقـاً  ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران٢٠ و١٩الثاني في يومي   وعقد المجلس اجتماعه التنظيمي     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨إلى  
 / تشرين الثاني٢٨وعقد المجلس دورته الاستثنائية الثامنة في . ٥/١ من نظامه الداخلي الوارد في مرفق قرار المجلس ٨للمادة 

، ودورتـه   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ١٢ و ٩، ودورته الاستثنائية التاسعة في      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١نوفمبر و 
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ و٢٦، ودورته الاستثنائية الحادية عشرة في ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٣ و٢٠الاستثنائية العاشرة في 

، A/HRC/10/29وصدرت تقارير المجلس عن كل دورة مـن الـدورات المـشار إليهـا أعـلاه في الوثـائق           -٢
  .A/HRC/S-11/2، وA/HRC/S-10/2، وA/HRC/S-9/2، وA/HRC/S-8/2، وA/HRC/11/37و
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القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في        
الثامنة وفي دوراته الاستثنائية  ،دورتيه العاشرة والحادية عشرة

  ، وكذلك بيانات الرئيس   والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة   
  اعتمدها المجلس في دورته العاشرة  التي            

رارات والمقررات التي أوصت الجمعية     مشاريع الق   - أولاً 
  العامة باعتمادها أو تنفيذها

   المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال-١١/٧

   ،إن مجلس حقوق الإنسان

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإذ يحتفل بالذكرى العشرين للاتفاقية في              إذ يؤكد مجدداً    
  ،٢٠٠٩عام 

 جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن المجلس ولجنة حقوق الإنـسان              كد مجدداً أيضاً  وإذ يؤ   
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٤ المـؤرخ    ٩/١٣ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩والجمعية العامة، وآخرها قرارات المجلس      

 / كـانون الأول   ٢٤ المـؤرخ    ٦٣/٢٤١ة  ـة العام ـرار الجمعي ـ، وق ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/٨ و ٢٠٠٨
  ، ٢٠٠٨ديسمبر 

 أن المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، المرفق نصها بهذا القرار، تحدد توجيهات مرغوب فيهـا                وإذ يعتبر   
على صعيد السياسات والممارسة بقصد تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الـصلة                 

  .ة ورفاه الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو الأطفال المعرضين لذلكبحماي

   بإنجاز المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال؛يرحب  -١  

  .تقديم المبادئ التوجيهية إلى الجمعية العامة لاعتمادها في الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفليقرر   -٢  

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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  المرفق

  المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال
   الغرض-أولاً 

وأحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات     تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،      القصد من هذه المبادئ التوجيهية هو         -١
  .والدين أو الأطفال المعرضين لذلكالصلة بحماية ورفاه الأطفال المحرومين من رعاية ال

وفي ضوء هذه الصكوك الدولية، ومع مراعاة المجموعة المتنامية من المعارف والتجارب في هذا المجال، تحدد هـذه            -٢
وهي مصممة لتعمَّم بصورة واسعة على جميع       . المبادئ التوجيهية توجيهات مرغوب فيها على صعيد السياسات والممارسة        

  :نية على نحو مباشر أو غير مباشر بمسائل متصلة بالرعاية البديلة، وترمي على وجه الخصوص إلى ما يليالقطاعات المع

دعم الجهود الرامية إلى الإبقاء على الأطفال تحت رعاية أسرهم أو إرجاعهم إليها، وفي حالـة فـشل                    )أ(  
  يعة الإسلامية؛ذلك، إيجاد حل مناسب ودائم، بما في ذلك التبني أو الكفالة وفقاً للشر

ضمان تحديد أنسب أشكال الرعاية البديلة وتقديمها في ظروف تعزز نمو الطفل نمواً كاملاً ومتوازنـاً،                  )ب(  
وذلك في أثناء السعي إلى إيجاد حلول دائمة، أو في الحالات التي لا تكون فيها هذه الحلول ممكنة أو لا تحقـق مـصلحة                        

  الطفل الفضلى؛
 وتشجيعها على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها على نحـو أفـضل في هـذه               مساعدة الحكومات   )ج(  

  المجالات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة؛ 
توجيه سياسات وقرارات وأنشطة جميع المعنيين بالحماية الاجتماعية وبرفاه الطفل في القطاعين العـام                )د(  
  .كليهما، بما في ذلك المجتمع المدنيوالخاص 

   المبادئ العامة والأبعاد-ثانياً 
   الطفل والأسرة-ألف 

المجموعة الأساسية في المجتمع، وتمثل البيئة الطبيعية لنمو الأطفال ورفـاههم وحمايتـهم،             نظراً إلى أن الأسرة هي        -٣
 - عند الاقتضاء    -ت رعاية والديه، أو العودة إليهما؛ أو        ينبغي تسخير الجهود في المقام الأول لتمكين الطفل من البقاء تح          

ال الدعم في تأدية أدوارهـا المتـصلة        ـوينبغي أن تضمن الدولة حصول الأسر على جميع أشك        . البقاء مع أقارب آخرين   
  .بتوفير الرعاية

. هض بجميـع قـدراتهم    وينبغي أن يعيش كل الأطفال والشباب في بيئة توفر لهم الدعم والحماية والرعاية، وتن               -٤
فالأطفال الذين يحصلون على رعاية غير مناسبة من جانب الوالدين، أو لا يحصلون عليها البتة، يتعرضون بصفة خاصـة                   

  .للحرمان من بيئة التنشئة هذه
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وفي حالة عجز الأسرة، حتى مع حصولها على الدعم المناسب، عن تقديم الرعاية الكافية لطفلـها، أو في حالـة           -٥
ها له أو تخليها عنه، تتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوق الطفل وتأمين الرعاية البديلة المناسبة بالتعاون مع السلطات                  هجر

كما تتحمل الدولة، عن طريـق سـلطاتها        . المحلية المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة وفق الأصول أو عن طريقها          
مة أي طفل يتلقى الرعاية البديلة ورفاهه ونموه، وإنجاز مراجعة دورية لتقييم            المختصة، مسؤولية تأمين الإشراف على سلا     

  .مدى ملاءمة ترتيبات الرعاية المقدمة

وينبغي أن تستند جميع القرارات والمبادرات والنُهج الواقعة ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية إلى كل حالة على                   -٦
طفل المعني الفضلى، بما يتماشى مع مبدأ عدم التمييز، ومع مراعاة المنظور            حدة؛ كما يجب أن تستند إلى تحقيق مصلحة ال        

وينبغي أن تحترم هذه القرارات والمبادرات والنُهج حق الطفل بالكامل في أن يُستشار وأن يؤخـذ                . الجنساني مراعاة تامة  
وينبغي بذل كل الجهود مـن  . ات اللازمةرأيه بعين الاعتبار وفقاً لقدراته المتنامية، وعلى أساس حصوله على جميع المعلوم   

  . أجل أن تتم هذه الاستشارة وتُوفَّر المعلومات باللغة التي يفضلها الطفل

 ولتطبيق هذه المبادئ التوجيهية، فإن عملية تحديد مصالح الطفل الفضلى يجب أن تُصمم بحيث تعيِّن مسارات                 -) مكرر(٦
 ل المحرومين من رعاية الوالدين أو الأطفال المعرضين لذلك، في ظل مراعاة           العمل الأنسب لتلبية احتياجات وحقوق الأطفا     

تامة لحقهم الشخصي في أن تكون لهم أسرة وبيئة اجتماعية وثقافية ومركز كأصحاب حقوق، سواء عند تحديد مصلحة                  
حقه في أن تُـسمع آراؤه  وينبغي أن تراعي عملية تحديد مصلحة الطفل جملة أمور من بينها          . الطفل أو على المدى الطويل    

  .وتؤخذ في الاعتبار وفقاً لعمره ودرجة نضجه

وينبغي للدول وضع وتنفيذ سياسات شاملة بشأن رفاه الطفل وحمايته في إطار سياساتها العامة المتصلة بالتنميـة                   -٧
  .يجسد هذه المبادئ التوجيهيةالاجتماعية والبشرية، مع الحرص على تطوير خدمات توفير الرعاية البديلة القائمة أصلاً، بما 

وكجزء من الجهود الرامية إلى الحيلولة دون فصل الأطفال عن والديهم، ينبغي أن تسعى الدول إلى ضمان اتخاذ                    -٨
  :تدابير مناسبة تراعي الجوانب الثقافية، توخياً لما يلي

مل مثـل الإعاقـة وإسـاءة    دعم بيئات تقديم الرعاية الأسرية حيثما تفتقر الأسر للقدرات بسبب عوا            )أ(  
استعمال المخدرات والكحول، والتمييز ضد الأسر التي تنتمي إلى الشعوب الأصلية أو الأقليـات، والعـيش في منـاطق                 

 نزاعات مسلحة أو تحت الاحتلال؛ 

تقديم الرعاية والحماية المناسبتين للأطفال المعرضين للخطر مثل الأطفـال ضـحايا إسـاءة المعاملـة                  )ب(  
تغلال والأطفال المهجورين وأطفال الشوارع والأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال غـير المـصحوبين               والاس

بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم وأطفال المشردين داخلياً واللاجئين وأطفال العمال المهـاجرين وأطفـال طـالبي      
  .لإيدز أو بأمراض خطيرة أخرىا/اللجوء والأطفال المصابين بمرض نقص المناعة البشرية

وينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي للتمييز القائم على أي وضع يتعلق بحالة الطفل أو والديـه، بمـا في          -٩
ذلك بسبب الفقر، والانتماء العرقي أو الديني، ونوع الجنس، والإعاقة العقلية أو الجسدية، والإصابة بمرض نقص المناعـة                  

 بأمراض خطيرة أخرى سواء كانت عقلية أو جسدية، وكون الطفل مولوداً خـارج إطـار الـزواج،                  الإيدز أو /البشرية
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والوصم الاجتماعي والاقتصادي، وجميع الأوضاع والظروف الأخرى التي قد تؤدي إلى هجر الطفل أو التخلي عنـه أو                  
  .إبعاده عن والديه

   الرعاية البديلة-باء 

 المتعلقة بالرعاية البديلة، من حيث المبدأ، تفضيل إبقاء الطفل في أقرب مكان من              ينبغي أن تراعي جميع القرارات      -١٠
محل إقامته المعتاد من أجل تسهيل الاتصال وإمكانية إعادة إدماجه في أسرته، ومن أجل تقليل احتمالات حـدوث عـدم    

  .توازن في حياته التعليمية والثقافية والاجتماعية

ت الخاصة بوضع الطفل المحاط بالرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية غير الرسمية، أهميـة               وينبغي أن تراعي القرارا     -١١
تأمين مأوى مستقر للطفل، وتلبية احتياجه الأساسي للارتباط الآمن والمستمر بمن يقدمون لـه الرعايـة، مـع اعتبـار                    

  .الاستمرارية هدفاً رئيسياً

يع الأوقات، وحمايتهم على نحو فعال من سوء المعاملة والإهمـال           ويجب احترام الأطفال وصون كرامتهم في جم        -١٢
وجميع أشكال الاستغلال، سواء كان ذلك من جانب مقدمي الرعاية أو الأقران أو أطراف أخرى، مهما كـان شـكل                    

  .الرعاية التي يحصلون عليها

أن يكون تدبيراً مؤقتاً ما أمكـن ذلـك   وينبغي النظر إلى إبعاد الطفل عن أسرته على أنه آخر تدبير يُلجأ إليه، و             -١٣
وينبغي كذلك أن تُراجع قرارات الإبعاد عن الأسرة بانتظام، وأن تكون إعادة الطفـل إلى رعايـة                 . ولأقصر فترة ممكنة  

ض والديه، بمجرد زوال أسباب الإبعاد الأصلية، أو في حالة التوصل إلى الحلول الملائمة لمعالجة تلك الأسباب، أمراً لا يتعار       
  . أدناه٤٨مع مصالح الطفل الفضلى، تماشياً مع التقييم الوارد ذكره في الفقرة 

ولا تكفي أسباب الفقر المالي أو المادي وحدها، أو أية ظروف تُعزى بشكل مباشر وحصري إلى هـذا الفقـر،       -١٤
ادة إدماجه، بل يجب النظر إلى تلـك        لتبرير إبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة، أو الحيلولة دون إع             

  .الأسباب باعتبارها مؤشراً يبرز الحاجة إلى توفير الدعم المناسب للأسرة

يجب الاهتمام بتعزيز وحماية جميع الحقوق الأخرى المتعلقة بصفة خاصة بوضع الأطفال المحرومين مـن رعايـة        و  -١٥
ل التعليم والحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخـدمات        ني - على سبيل المثال لا الحصر       -الوالدين، بما في ذلك     

  .الأساسية والتمتع بالهوية وحرية الدين أو المعتقد واللغة وحماية حقوق الملكية والميراث

ولا ينبغي الفصل بين الأشقاء الذي تجمعهم أواصر قائمة عند إحاطتهم بالرعاية البديلة، ما لم تكن هنالك مخاطر                    -١٦
وفي جميع الأحوال، ينبغي بذل . أن حدوث انتهاكات، أو مبررات أخرى متعلقة بتحقيق مصالح الطفل الفضلىواضحة بش

  .كل الجهود ليتمكن الأشقاء من الاتصال فيما بينهم، ما لم يكن ذلك مخالفاً لرغباتهم أو مصالحهم

 معظم البلدان على رعاية غير رسمية مـن         وتسليماً بأن أغلبية الأطفال الذين يفتقدون رعاية الوالدين يحصلون في           -١٧
قِبل الأقارب أو غيرهم، ينبغي أن تسعى الدول إلى ابتكار الوسائل المناسبة والمتسقة مع هذه المبادئ التوجيهية لتأمين رفاه                   
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انية والدينيـة   الأطفال وحمايتهم في سياق ترتيبات هذه الرعاية غير الرسمية، مع مراعاة الفروق الثقافية والاقتصادية والجنس              
  .والممارسات التي لا تتعارض مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلى

وينبغي ألا يُحرم أي طفل، في أي وقت من الأوقات، من دعم وحماية ولي أمر شرعي أو شخص بالغ مسؤول                      -١٨
  .معترف به رسمياً أو هيئة عامة مختصة

ديلة، في أي حال من الأحوال، تعزيز الأهداف الـسياسية      وينبغي ألا يكون الغرض الرئيسي من توفير الرعاية الب          -١٩
  .أو الدينية والاقتصادية لمقدمي هذه الرعاية

وينبغي أن يقتصر اللجوء إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة على الحالات التي تكون فيها هذه المؤسسات                   -٢٠
  .ءم تماماً مع مصالحه الفضلىمناسبة بصورة محددة وضرورية ومفيدة للطفل المعني، وبما يتلا

 وخاصـة  -اتساقاً مع الرأي السائد في أوساط الخبراء، ينبغي أن تقتصر الرعاية البديلة المقدمة للأطفال الصغار    و  -٢١
ويمكن قبول بعض الاستثناءات لهذه القاعدة مـن   .  على الترتيبات ذات الطابع الأسري     -من هم دون سن ثلاث سنوات       

تفريق الأشقاء، وفي الحالات التي يُودع فيها الطفل مرافق الرعاية البديلة لأسباب طارئة أو لمدة محددة                أجل الحيلولة دون    
اد حلول أخرى طويلة الأجـل  ـرة أو لإيجـمقررة مسبقاً ومحدودة للغاية، مع التخطيط لإعادة إدماج الطفل داخل الأس      

  .فيما يتعلق بتوفير الرعاية

الرعاية الداخلية والرعاية ذات الطابع الأسري يُكمل بعضها بعضاً في تلبية احتياجـات             ومع التسليم بأن مرافق       -٢٢
، ينبغي تطوير البدائل في سياق استراتيجية )مؤسسات(الأطفال، وحيثما توجد مرافق داخلية كبيرة لتقديم الرعاية للأطفال   

تراتيجية مبنية على أهداف محـددة تـؤدي إلى         عامة من أجل الابتعاد عن هذا الطابع المؤسسي، على أن تكون هذه الاس            
ومن أجل ذلك، ينبغي أن تضع الدول معايير للرعاية البديلة تراعـى فيهـا              . وقف الاعتماد على هذه المؤسسات تدريجياً     

جودة الخدمة المقدمة والظروف التي تساهم في نمو الطفل، مثل الرعاية الفردية أو الرعاية التي تقـدم ضـمن مجموعـات              
وينبغي أن تراعي قـرارات إنـشاء       . ة؛ وينبغي كذلك للدول تقييم المؤسسات الموجودة أصلاً في ضوء هذه المعايير           صغير

 مراعاة تامة أهداف واسـتراتيجية    - سواء كانت عامة أو خاصة       -مؤسسات جديدة لرعاية الطفل أو التصريح بإنشائها        
  .هذا الابتعاد عن الطابع المؤسسي

  تدابير تعزيز التطبيق

ينبغي أن تخصص الدول، إلى أقصى حد ممكن، وعند الاقتضاء، الموارد البشرية والمالية الكافية، في إطار التعاون                   -٢٣
وينبغي أن تيـسّر    . الإنمائي، لتأمين التنفيذ الأمثل والتدريجي لهذه المبادئ التوجيهية على امتداد أراضيها وفي الوقت المحدد             

 جميع السلطات المعنية وإدراج قضايا رفاه الطفل والأسرة في أعمال جميع الوزارات المعنيـة              الدول التعاون الفعال فيما بين    
  . بهذه القضية على نحو مباشر أو غير مباشر

والدول مسؤولة عن تحديد أية حاجة إلى التعاون الدولي في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، وعـن طلـب هـذا                      -٢٤
وينبغـي إدراج  . ات الاعتبار المطلوب والرد عليها إيجاباً متى أمكن ذلك وعند الاقتـضاء وينبغي إيلاء هذه الطلب   . التعاون
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وينبغي أن تنأى الكيانات الأجنبية، عند تقديم المساعدة إلى         . التنفيذ المعزَّز لهذه المبادئ التوجيهية في برامج التعاون الإنمائي        
  .دولة ما، عن أية مبادرة لا تتسق مع المبادئ التوجيهية

ولا ينبغي تفسير أي مما جاء في هذه المبادئ التوجيهية باعتباره يشجع على تطبيق معايير أدنى من تلك التي قـد                       -٢٥
وبالمثل، يشجع مجلس حقوق الإنسان . تكون مطبقة في الدول المعنية أو يتغاضى عن تطبيقها، بما في ذلك تشريعاتها الوطنية

غيرها على تطوير مبادئ توجيهية وطنية أو خاصة بمجالات مهنية محددة تستند إلى             السلطات المختصة والمنظمات المهنية و    
  .نص وروح هذه المبادئ التوجيهية

   نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية-ثالثاً 
إلى جميـع    تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على الممارسات والظروف الملائمة المتعلقة بتقـديم الرعايـة البديلـة                -٢٦

وتنطبق المبادئ التوجيهيـة    .  سنة، ما لم ينص القانون على سن مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشد            ١٨ون سن   الأشخاص د 
أيضاً، حيثما ترد الإشارة إلى ذلك فقط، على أشكال الرعاية غير الرسمية، بالنظر إلى الدور المهم الـذي تلعبـه الأسـرة     

الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو مقدمي الرعايـة بموجـب           الكبيرة والمجتمع المحلي وإلى التزامات الدول تجاه جميع         
  .القانون أو العرف، وفقاً لما جاء في اتفاقية حقوق الطفل

 على اليافعين المحاطين أصلاً بالرعاية البديلة، والـذين         - حسب الاقتضاء    -وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية أيضاً        -٢٧
  . لدعم لفترة انتقالية بعد بلوغهم سن الرشد المحددة بنص القانونهم بحاجة إلى استمرار الرعاية أو ا

 أدنـاه، تُطبّـق     ٢٩ولأغراض المبادئ التوجيهية، ورهناً على وجه الخصوص بالاستثناءات الواردة في الفقـرة               -٢٨
  :التعريفات التالية

د الوالدين على الأقل، لأي     الأطفال الذين لا يعيشون مع أح     : الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين هم       )أ(  
أما الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين الموجودون خارج بلـدان          . سبب من الأسباب وفي ظل أي ظرف من الظروف        

  :، فقد يشار إليهم بالمسميات التاليةئإقامتهم المعتادة أو ضحايا حالات الطوار

ب أو شخص بالغ مسؤول عـن ذلـك       إذا لم يكونوا تحت رعاية أحد الأقار      " أطفال غير مصحوبين  "
  بمقتضى القانون أو العرف؛

إذا كانوا منفصلين عن مقدم رعاية كان يتولى أمرهم في السابق بمقتضى         " أطفال منفصلون عن ذويهم   "
  القانون أو العرف، ولكنهم مع ذلك في صحبة أحد الأقارب؛

  :ويمكن أن تتخذ الرعاية البديلة الأشكال التالية  )ب(  
أي تدبير خاص يُتاح في وسط عائلي ويحصل فيه الطفل على عنايـة مـستمرة أو      : ية غير الرسمية  الرعا  ‘١‘

أو غيرهم بنـاء علـى      ) رعاية ذوي القربى غير الرسمية    (لفترة غير محددة من قِبل الأقارب أو الأصدقاء         
قـضائية أو   مبادرة من الطفل أو ذويه أو أي شخص آخر بدون أن تأمر بهذا الترتيب سلطة إدارية أو                  

  جهة مخولة ذلك حسب الأصول؛
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هي جميع أشكال الرعاية التي تُقدّم في وسط عائلي بأمر من جهة إداريـة أو سـلطة                 : الرعاية الرسمية 
قضائية، إلى جانب جميع أشكال الرعاية التي تقدمها مؤسسات الرعاية، بما في ذلك المرافق الخاصـة،                

  دارية أو قضائية؛سواء كان ذلك أو لم يكن نتيجة لتدابير إ
  :وقد تتخذ الرعاية البديلة الأشكال التالية من حيث البيئة التي تُقدّم فيها  )ج(
هي شكل من أشكال الرعاية الأسرية في إطار أسرة الطفل الكبيرة، أو باللجوء إلى              : رعاية ذوي القربى    ‘٢‘

   رسمي؛أصدقاء مقربين للأسرة يعرفهم الطفل، سواء كانت ذات طابع رسمي أو غير
الحالات التي تتولى فيها إحدى الجهات المختصة إيداع الطفل، بهدف إحاطته برعاية بديلة، في              : الكفالة

بيئة مترلية داخل أسرة غير أسرته تختارها هذه الجهات المختصة وتؤهلها وتوافق عليها وتشرف علـى                
  تقديمها هذه الرعاية؛

   الرعاية الأسرية؛الأشكال الأخرى للرعاية الأسرية أو التي تشبه
الرعاية المقدمة في أي موقع لا يستند إلى بيئة أسرية، مثل الأماكن الآمنـة              : الرعاية داخل المؤسسات  

لتقديم الرعاية الطارئة والمراكز العابرة في حالات الطوارئ وجميع مرافق الرعاية قصيرة وطويلة الأجـل           
  داخل المؤسسات، بما في ذلك المساكن الجماعية؛

  تيبات المعيشية المستقلة الخاصة بالأطفال بإشراف جهة مختصة؛التر
  :تنقسم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة إلى ما يلي  )د(  

  الهيئات، وهي الجهات والدوائر العامة والخاصة التي تتولى تنظيم الرعاية البديلة للطفل؛  ‘٣‘
  .التي تقدم الرعاية للطفل داخل المؤسساتالمرافق، وهي منشآت الرعاية الفردية العامة أو الخاصة 

  :ولا يشمل نطاق الرعاية البديلة، الوارد في هذه المبادئ التوجيهية، الحالات التالية  -٢٩

 سنة، المحرومون من حريتهم بقرار صادر عن جهة قضائية أو إدارية نتيجـة              ١٨الأشخاص دون سن      )أ(  
نون، والأشخاص الذين تخضع حالتهم لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا           ادعاء أو اشتباه أو إدانة تتعلق بمخالفة القا       

  لإدارة شؤون قضاء الأحداث وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
توفير الرعاية من جانب الوالدين بالتبني منذ لحظة وضع الطفل المعني تحت وصايتهم الفعلية بموجب أمر                  )ب(  

غـير أن   . ائي خاص بالتبني، حيث يعتبر الطفل منذ هذه اللحظة، ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، في رعاية الوالدين               نه
 ـ ـهذه المبادئ التوجيهية تنطبق على الأطفال المودعين في مرحلة ما قبل التبني أو في مرحلة اختب                 ـ ـارية م والدين ـع ال

بات التي تنظم عمليات الإيداع تلك، كما وردت في الصكوك الدولية الأخـرى             بالتبني المحتملين ما داما مستوفيين للمتطل     
  ذات الصلة؛

التدابير غير الرسمية التي يُعهد الطفل بموجبها إلى أقرباء أو أصدقاء طوعياً لأهداف وأسباب ترفيهية غير                  )ج(  
  .ذلكمتعلقة بعدم مقدرة الوالدين على توفير الرعاية المناسبة أو عدم استعدادهم ل
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ويشجع مجلس حقوق الإنسان السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى على تطبيق هذه المبادئ التوجيهيـة،                 -٣٠
عند الاقتضاء، في المدارس الداخلية والمستشفيات ومراكز الأطفال ذوي الإعاقات العقلية والجسدية والمخيمات وأمـاكن               

 .ة عن توفير الرعاية للأطفالالعمل وفي الأماكن الأخرى التي قد تكون مسؤول

   تجنب الحاجة إلى الرعاية البديلة-رابعاً 
   تعزيز رعاية الوالدين-ألف 

ينبغي أن تنتهج الدول سياسات تضمن دعم الأسر في تحمل مسؤولياتها تجاه الطفل وتعزز حق الطفل في إقامـة                     -٣١
ب الجذرية لهجر الطفل أو التخلي عنه أو انفصال الطفل          وينبغي أن تعالج هذه السياسات الأسبا     . علاقة مع والديه كليهما   

عن أسرته، ويكون ذلك بعدة وسائل من بينها ضمان الحق في تسجيل الميلاد والحصول على السكن اللائـق والرعايـة                    
 والوصم الصحية الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تدابير مكافحة الفقر والتمييز والتهميش

  .والعنف وإساءة معاملة الأطفال والاعتداءات الجنسية وتعاطي المخدرات

وينبغي أن تضع الدول وتطبق سياسات متسقة ومتعاضدة موجهة نحو الأسرة هدفها تعزيز مقدرة الآباء علـى                   -٣٢
  .رعاية أطفالهم

تخلوا عنهم، أو يتعرض الطفل للانفصال عن وينبغي أن تطبق الدول تدابير فعالة حتى لا يهجر الآباء أطفالهم أو ي           -٣٣
وينبغي أن تهدف السياسات والبرامج الاجتماعية إلى جملة أمور من بينها تمكين الأسر بمساعدتها على اتخاذ المواقف                 . أسرته

 وينبغـي،  .واكتساب المهارات والقدرات والأدوات التي تمكنها من توفير الحماية والرعاية والنمو لأطفالها على نحو ملائم             
من أجل تحقيق هذا الهدف، تعبئة القدرات التكاملية للدول والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات                  

  :وينبغي أن تتضمن تدابير الحماية الاجتماعية هذه ما يلي. المجتمعية والقيادات الدينية والإعلام

ت التدريبية حول مهارات الأمومة والأبوة، وتعزيز العلاقات        خدمات تعضيد الأسرة، مثل تنظيم الدورا       )أ(  
الإيجابية بين الآباء والأطفال وتعزيز مهارات حل التراعات وتوفير فرص العمل وإقامة المشاريع المدرة للدخل وتقديم الدعم        

  الاجتماعي، إذا اقتضى الأمر؛
رية وخدمات الوساطة والتـصالح، وعـلاج       الخدمات الاجتماعية المساندة، مثل خدمات الرعاية النها        )ب(  

وينبغي لهذه الخـدمات، الـتي      . تعاطي المخدرات، والدعم المالي، والخدمات الخاصة بالآباء والأطفال من ذوي الإعاقات          
يُفضَّل أن تكون ذات طابع متكامل وغير تدخلي، أن تتوافر مباشرة على مستوى المجتمعات المحلية، وأن تتضمن الإسـهام    

   من جانب الأسر بوصفها شريكة، وذلك بضم مواردها إلى موارد المجتمع المحلي ومقدمي الرعاية؛الفعال
السياسات الخاصة بالشباب، التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة من مواجهة تحديات الحياة اليومية بإيجابية،                 )ج(  

حتهم الجنسية والإنجابية، وتحمل مـسؤولياتهم في       وإلى إعداد آباء وأمهات المستقبل لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بص          
  .هذا الخصوص
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وينبغي استعمال وسائل وأساليب تكميلية متعددة لدعم الأسر، تتنوع خلال عملية تقديم الدعم بمـا يـشمل                    -٣٤
دة، وتأمين وفاء الزيارات المترلية، واللقاءات الجماعية مع الأسر الأخرى، والاجتماعات التي تُعقد للتداول بشأن قضايا محد      

وينبغي أن تُوجه هذه الوسائل نحو تيسير العلاقات الأسرية وتعزيز عملية إدماج الأسـرة داخـل                . الأسر المعنية بالتزاماتها  
  .مجتمعها المحلي

وينبغي إيلاء اهتمام خاص، وفقاً للقوانين المحليـة، لمسألة توفير وتعزيز الدعم وخدمات الرعايـة المقـدَّمين إلى                   -٣٥
لأسر القائمة على أحد الوالدين أو التي تتكون من مراهقين وأطفالهم، سواء كانوا مولودين خارج إطـار الـزواج أم لم                  ا

وينبغي أن تضمن الدول احتفاظ الآباء والأمهات من المراهقين بجميع حقوقهم الطبيعية الخاصة بوضعهم،              . يكونوا كذلك 
فالاً من جهة أخرى، بما في ذلك الحصول على جميع الخدمات المناسبة وذلك بصفتهم آباء وأمهات من جهة، وبصفتهم أط    

وينبغي كذلك اعتمـاد التـدابير      . التي تحقق نموهم مثل العلاوات التي تُمنح للآباء والأمهات وحماية حقوقهم في الميراث            
هود الرامية إلى تخفيف الوصم     وينبغي أيضاً بذل الج   . الكفيلة بحماية المراهقات الحوامل وضمان عدم انقطاعهن عن الدراسة        

  .الاجتماعي المرتبط بالأسر القائمة على أحد الوالدين أو التي تتكون من أبوين مراهقين

وينبغي توفير الدعم والخدمات للأشقاء الذين فقدوا أبويهم أو من يرعاهم واختاروا البقاء سوياً في مترل الأسرة،                -٣٦
وينبغي أن تضمن الدولة، بما في ذلك عـن  . عتبر قادراً على القيام بدور عائل الأسرةمتى كان للشقيق الأكبر الاستعداد ويُ     

طريق تسمية ولي أمر أو شخص بالغ آخر مسؤول أو هيئة عامة مكلفة بموجب القانون لتتولى الوصاية حـسبما ورد في                     
ستغلال أو إسـاءة المعاملـة،       أعلاه، حصول هذه الأسر على الحماية الإجبارية من أي شكل من أشكال الا             ١٨الفقرة  

والاستفادة من إشراف ودعم المجتمع المحلي وجهاته المختصة، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، مع الاهتمام بصفة خاصـة                
وينبغي كذلك الاهتمام على وجه الخصوص بضمان حصول عائـل          . بحقوق الطفل في الصحة والمسكن والتعليم والميراث      

  . الطفولة الطبيعية، بما في ذلك نيل التعليم والترفيه، بالإضافة إلى حقوقه بوصفه عائل لأسرةهذه الأسرة على جميع حقوق

وينبغي أن تضمن الدول توفير فرص تقديم خدمات الرعاية النهارية، بما في ذلك تطبيـق التوقيـت الدراسـي                     -٣٧
 مسؤولياتهم تجاه الأسرة، بما في ذلك المـسؤوليات         المستمر، والرعاية المؤقتة التي تمكّن الآباء من التعامل الأفضل مع مجمل          

  .الإضافية المتصلة برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

  الحيلولة دون تفريق أفراد الأسرة

المهنية السليمة وتطبيقها بطريقة متسقة لتقيـيم حالـة الطفـل           ئ ينبغي وضع المعايير الملائمة المستندة إلى المباد        -٣٨
في ذلك مقدرة الأسرة حالياً ومستقبلاً على توفير الرعاية للطفل، وذلك في الحالات التي يكون فيها للسلطة                 والأسرة، بما   

  .أو الجهة المختصة أسباب معقولة للاعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطر

ييم الـسابق ذكـره،     وينبغي أن تستند القرارات المتعلقة بإبعاد الطفل عن الأسرة أو إعادة إدماجه فيها إلى التق                -٣٩
والذي يجريه أشخاص مختصون مدربون ومؤهلون بطريقة مناسبة، بالنيابة عن السلطة المختصة أو بتفويض منها وبالتشاور                

  .مع جميع الجهات المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى التخطيط لمستقبل الطفل
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الحماية الشاملة وتضمن الحقوق في أثناء فتـرة   ويشجع مجلس حقوق الإنسان الدول على اتخاذ التدابير التي توفر             -٤٠
الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، وذلك من أجل تأمين ظروف الكرامة والمساواة التي تسمح بالاستمرار السليم للحمل                

 لذلك، ينبغي توفير برامج الدعم لأمهات وآباء المستقبل، خاصة إذا كـانوا مـن             . وحصول الطفل على الرعاية المناسبة    
وينبغي أن تهدف هذه البرامج إلى تمكين الأمهات        . المراهقين الذين يواجهون صعوبات في تولي مسؤولياتهم كآباء وأمهات        

والآباء من تولي مسؤولياتهم بصفتهم هذه في ظروف تراعي كرامتهم وتحول دون استجابتهم للإغراءات التي تدفعهم إلى                 
  .التخلي عن أطفالهم بسبب ضعفهم

 يتخلى الأبوان عن طفلهما، ينبغي أن تضمن الدول أن يتم ذلك بسرية وبما يضمن سلامة الطفـل، مع                  وعندما  -٤١
  .احترام حقـه في الحصول على معلومات عن أصوله حينما يكون ذلك مناسباً وممكناً وفقاً لقوانين الدولة

لي الأبوين، توضح ما إذا كـان  وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مع حالات هجر الأطفال مجهو      -٤٢
وينبغي . من الضروري البحث عن أسرة الطفل، وكيفية السعي إلى جمع شمل الأسرة أو إيداع الطفل داخل الأسرة الكبيرة                 

كذلك أن تتيح هذه السياسات إمكانية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن أحقية الطفل أن يودع في أسرة تحتـضنه                    
  .مكانية الترتيب لهذا الإيداع بسرعةبصورة دائمة، وإ

وعندما يتصل أحد الأبوين أو ولي أمر شرعي بـإحدى مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة من أجل التخلـي                    -٤٣
الدائم عن طفل، ينبغي أن تضمن الدولة حصول الأسرة على المشورة والدعم الاجتماعي اللذين يشجعانها ويمكّنانها مـن                  

وفي حال إخفاق هذه الجهود، ينبغي إنجاز بحث اجتماعي أو تقييم مهني مناسب لتحديد ما إذا . ة الطفلالاستمرار في رعاي
كان هناك مِن أفراد الأسرة مَن يرغب في تحمل مسؤولية رعاية الطفل رعاية دائمة، وما إذا كانت هـذه التـدابير مـن                      

يست من مصلحة الطفل الفضلى، ينبغي بذل الجهود من وإذا كانت هذه الترتيبات غير ممكنة أو ل       . مصلحة الطفل الفضلى  
  .أجل العثور، خلال فترة زمنية معقولة، على أسرة لغرض الإيداع الدائم

وعندما يتصل أحد الأبوين أو مقدمي الرعاية بمؤسسة عامة أو خاصة لغرض إيداع طفل لفترة قصيرة أو غـير                     -٤٤
المشورة والدعم الاجتماعي اللذين يشجعانها ويمكّنانها من الاستمرار        محددة، ينبغي أن تضمن الدولة حصول الأسرة على         

ولا ينبغي قبول الطفل في الرعاية البديلة سوى بعد استنفاذ جميع هذه الجهود، وبوجود أسباب مقبولـة                 . في رعاية للطفل  
  .ومبرَّرة لإحاطته برعاية بديلة

ملين في مجال رعاية الطفولة من أجل مـساعدتهم علـى        وينبغي توفير تدريب مخصص للمعلمين وغيرهم من العا         -٤٥
 ـ ـكشف حالات إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو تعرض الطفل لخطر الهجر، وإحال               ـ ـة ه الات إلى  ـذه الح

  .الهيئات المختصة

انين والإجراءات  ويجب أن تتخذ السلطات المختصة أي قرار يتعلق بإبعاد الطفل عن أبويه ضد إرادتهما وفقاً للقو                 -٤٦
 ـ   ـالمعمول بها، على أن يخضع ذلك للمراجعة القضائية وأن يُكفل للأبوين حق الاستئناف والحـص               ل ـول علـى التمثي

  .القانوني المناسب
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وعندما يكون مقدم الرعاية الوحيد أو الأساسي للطفل معرضاً للحرمان من الحرية نتيجة لاحتجـاز وقـائي أو        -٤٧
 اتخاذ تدابير وإصدار أحكام غير قائمة علـى الحـبس في          - في انتظار المحاكمة     -ادر بحقه، ينبغي    لقرارات تتعلق بحكم ص   

وينبغي أن تأخذ الدول بعين الاعتبـار       . الحالات المناسبة ومتى أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى مراعاة تامة           
وينبغي التعامل مع مسألة إبعاد     . يش فيه مع أحد أبويه    مصالح الطفل الفضلى حينما تقرر إبعاد طفل وُلد في السجن أو يع           

هذا الطفل عن أبويه في هذه الحالة بنفس الطريقة التي تطبق في الحالات الأخرى المتعلقة بالنظر في حالة فصل طفل عـن                      
لحمايـة  وينبغي بذل أقصى الجهود لضمان تمتع الأطفال الذين يبقون في السجن مع أحـد أبويهمـا بالرعايـة وا                  . أبويه

  .المناسبتين، مع كفالة المركز الخاص بهم بوصفهم أفراداً أحراراً وحقهم في ممارسة الأنشطة داخل مجتمعاتهم المحلية

   تشجيع إعادة الإدماج في الأسرة-باء 

من أجل إعداد ودعم كل من الطفل والأسرة توخياً لعودة الطفل المحتملة إلى أسرته، ينبغي تعـيين شـخص أو                      -٤٨
، لديه إمكانية الحصول على مشورة متعددة التخصصات، لإجراء تقييم لحالة الطفل بالتشاور مع الأطراف المعنيـة                 فريق

، وذلك بهدف اتخاذ القرار بشأن مدى إمكانية إعادة إدمـاج الطفـل في             )الطفل والأسرة ومقدم الرعاية البديلة    (المختلفة  
لحة الطفل الفضلى، وبشأن الخطوات اللازمة لإتمام هـذه العمليـة           أسرته، وما إذا كانت عملية إعادة الإدماج من مص        

  .والجهة المنوط بها الإشراف على ذلك

وينبغي أن تُدوّن كتابةً أهداف إعادة الإدماج والمهام الرئيسية للأسرة ومقدم الرعاية البديلة، وأن تتفق بـشأنها                   -٤٩
  .جميع الأطراف المعنية

ختصة إقامة الاتصال المنتظم والمناسب بين الطفل وأسرته، وتحديـداً لغـرض إعـادة              ينبغي أن تتولى الجهة الم    و  -٥٠
  .الإدماج، وأن تدعم هذه العملية وتشرف عليها

وبمجرد اتخاذ قرار إعادة إدماج الطفل في أسرته، ينبغي تصميم العملية لتكون تدريجيـة وخاضـعة للإشـراف                    -٥١
  .ذ بعين الاعتبار سن الطفل واحتياجاته وقدراته المتنامية وأسباب الانفصالومصحوبة بتدابير المتابعة والدعم التي تأخ

   الإطار العام لتوفير الرعاية-خامساً 
من أجل تلبية الاحتياجات النفسية والعاطفية والاجتماعية والاحتياجات الأخرى الخاصة لكل طفل محروم مـن                 -٥٢

ير الضرورية لضمان تهيئة الظروف التشريعية والسياساتية والمالية لإتاحة         رعاية الوالدين، ينبغي أن تتخذ الدول جميع التداب       
  .خيارات الرعاية البديلة المناسبة، مع إعطاء الأولوية للحلول المستندة إلى الأسرة والمجتمع المحلي

لتوجيهية، في  ائ وينبغي أن تضمن الدول إتاحة مجموعة من خيارات الرعاية البديلة، تكون متسقة مع هذه المباد                -٥٣
  .والرعاية الطويلة والقصيرة الأجلئ مجال الرعاية المقدمة في ظروف الطوار

وينبغي أن تضمن الدول حصول جميع الأفراد والجهات المعنية بتوفير الرعاية البديلة للأطفال على إذن من سلطة                   -٥٤
ومن أجل ذلك، ينبغي أن تـضع       . ئ التوجيهية مختصة والخضوع لإشراف هذه السلطة بانتظام وللمراجعة وفقاً لهذه المباد         
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هذه السلطات المختصة المعايير المناسبة لتقييم الأهلية المهنية والأخلاقية لمقدمي الرعاية ولغرض اعتمادهم ورصد أدائهـم                
  .والإشراف عليهم

 بالاستعانة بأصـدقاء  وفيما يخص ترتيبات الرعاية غير الرسمية للطفل، سواء كان ذلك في إطار الأسرة الكبيرة أو       -٥٥
أو أطراف أخرى، ينبغي أن تشجع الدول، عند الاقتضاء، مقدمي الرعاية على إبلاغ الجهات المختصة برعايتها للطفـل                  

وينبغي أن . حتى يتمكن الطفل ومقدم الرعاية من الحصول على ما يلزم من دعم مالي وغيره بغية تعزيز رفاه الطفل وحمايته 
ان والاقتضاء، مقدمي الرعاية غير الرسمية على القيام، بناء على موافقـة الطفـل والأبـوين                تشجع الدول، حسب الإمك   

المعنيين، بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية بعد فترة زمنية معقولة، إذا ثبت أنها من مصلحة الطفل الفضلى ومن                   
  .المتوقع أيضاً استمرارها في المستقبل المنظور

  أنسب أشكال الرعاية تحديد -سادساً 
ينبغي أن تُتخذ القرارات المتعلقة بالرعاية البديلة التي تراعي مصالح الطفل الفضلى عن طريق إجراء قـضائي أو                    -٥٦

إداري أو أي إجراء آخر مناسب ومعترف به، تدعمه ضمانات قانونية، بما في ذلك، وعند الاقتضاء، ضـمان التمثيـل                    
وينبغي أن يستند ذلك إلى عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة دقيقة مـن خـلال              .  قانونية القانوني للطفل في أية إجراءات    

هياكل وآليات راسخة تهتم بكل حالة على حدة، بواسطة مختصين لديهم التأهيل المناسب في فريق متعدد التخصـصات                  
قاً لقدراته المتنامية، ومع أبويـه  وينبغي أن يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفل في جميع المراحل، وف    . حيثما يمكن ذلك  

. ومن أجل ذلك، ينبغي إتاحة المعلومات الضرورية لجميع للأطراف المعنية لتؤسس عليها آراءها            . أو أولياء أمره الشرعيين   
وينبغي كذلك أن تبذل الدول كل ما في وسعها لتوفير الموارد والقنوات المناسبة لتدريب واعتماد المختصين المسؤولين عن                  

  .ديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسير امتثال هذه الأحكامتح

وينبغي أن يأخذ التقييم في الاعتبار سلامة الطفل ورفاهه المباشـرين،           . وينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة وعناية       -٥٧
ونموه وخلفيته العرقيـة  وكذلك الرعاية التي يحصل عليها ونموه على المدى الأطول، وأن يشمل السمات الشخصية للطفل  

  .والثقافية واللغوية والدينية ووسطه الأسري والاجتماعي وتاريخه الطبي، وأية احتياجات خاصة

وينبغي استعمال التقارير الأولية وتقارير المراجعة المندرجة في إطار هذا التقييم كأدوات أساسية لاتخاذ القرارات                 -٥٨
الجهات المختصة، وذلك بغية تلافي جملة أمور من بينها أي اختلال في التـوازن لا               الخاصة بالتخطيط منذ لحظة قبولها من       

  .موجب له أو صدور قرارات ذات طبيعة متناقضة

ويؤثر التغيير المتكرر للمكان الذي يتلقى فيه الطفل الرعاية تأثيراً سلبياً في نموه وفي قدرته على إقامة صـداقات،                     -٥٩
وينبغي تأمين . غي أن تهدف فترات الإيداع القصيرة إلى المساعدة في الترتيب لحل مناسب ودائم     وينب. وهو أمر ينبغي تلافيه   

الاستقرار للطفل بدون تأخير لا موجب له، وذلك عن طريق إعادة الإدماج في أسرته الأصلية أو الكبيرة أو، في حالة عدم        
 أعلاه، في مؤسـسة رعايـة       ٢٠نطبق فيها الفقرة    التمكن من ذلك، في وسط أسري بديل مستقر أو، في الحالات التي ت            

  . مناسبة ومستقرة
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وينبغي التخطيط لتقديم الرعاية واستمرارها منذ وقت مبكر كلما أمكن ذلك، والأفضل قبل أن يودع الطفـل                   -٦٠
المطروحـة  لدى جهة تقدم له رعاية بديلة، مع اعتبار المزايا والعيوب المباشرة وطويلة الأجل لكل واحد من الخيـارات                   

  .وتقديم المقترحات القصيرة والطويلة الأجل

وينبغي أن يستند التخطيط لتقديم الرعاية واستمرارها، على وجه الخصوص، إلى طبيعة ونوعية ارتبـاط الطفـل         -٦١
 بأسرته، وقدرة الأسرة على ضمان رفاه الطفل ونموه المتناسق، وحاجة الطفل أو رغبته في الشعور بأنه جزء من أسـرة،                   

ورغبة الطفل في البقاء داخل مجتمعه وبلده، وخلفيته الثقافية واللغوية والدينية، وعلاقته بأشقائه، وذلك بغية تلافي إبعـاد                  
  .الطفل عن أسرته

  .وينبغي أن تشير الخطة بوضوح إلى جملة أمور من بينها أهداف الإيداع والتدابير المتخذة لبلوغها  -٦٢

واه أو أولياء أمره الشرعيين على جميع المعلومات المتعلقة بالخيارات المتاحة في مجـال              وينبغي أن يحصل الطفل وأب      -٦٣
  .الرعاية البديلة وما يترتب على كل خيار، وبما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات في هذا الشأن

 بمشاركة الأبوين أو أولياء     -كن   إلى أقصى حد مم    -وينبغي اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية الطفل وإنفاذها وتقييمها           -٦٤
الأمر الشرعيين وبمشاركة الكافل ومقدم الرعاية المحتمل، وذلك فيما يتعلق باحتياجات الطفل المحددة ومعتقداته وأمنياتـه                

 التشاور مع أشخاص آخرين لهم أهمية في        - بناء على طلب الطفل أو الأبوين أو أولياء الأمر الشرعيين            -ويمكن  . الخاصة
  .ة الطفل بشأن أية عملية لاتخاذ قرار يتصل بالطفل، وذلك حسب تقدير الجهات المختصةحيا

وينبغي أن تضمن الدول حق أي طفل يُحاط برعاية بديلة بموجب قرار صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة                      -٦٥
لديه مسؤولية أبوية تجاه الطفل في أن إدارية أو أية هيئة مختصة منشأة على أساس سليم وكذلك حق الأبوين أو غيرهما ممن           

 ـ                    ة ـتُتاح لهم فرصة الطعن أمام المحكمة في قرار الإيداع، وفي أن يُبلغوا بحقهم في تقديم هذا الطعن ومساعدتهم في ممارس
  .هذا الحق

ما يحصل  وينبغي أن تضمن الدول لأي طفل يحاط برعاية مؤقتة الحق في المراجعة المنتظمة والدقيقة لمدى ملاءمة                   -٦٦
 على أن تأخذ بعين الاعتبار، - ومن الأفضل أن تتم هذه العملية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر -عليه من رعاية ومعاملة  

على وجه الخصوص، النمو الشخصي للطفل واحتياجاته المتغيرة والتطورات الحادثة في وسطه الأسري ومـدى ملاءمـة                 
وينبغي أن يتولى هذه المراجعة أشخاص مؤهلون ومفوضون على النحو          . وضاعالإيداع الحالي وضرورته في ضوء هذه الأ      

  .السليم، وأن يشارك فيها الطفل وأي أشخاص معنيين بحياته مشاركة كاملة

  .وينبغي إعداد الطفل لأية تغييرات تحدث في مكان تقديم الرعاية نتيجة لعمليتي التخطيط والمراجعة  -٦٧

  يلةوفير الرعاية البد ت-سابعاً 
  السياسات -ألف 

توفير منسقة بشأن   ت  ضمان وضع وتنفيذ سياسا   ة مسؤولية   الحكومالجهاز المختص في    لى عاتق الدولة أو     تقع ع   -٦٨
لى  إ هـذه الـسياسات   وينبغي أن تستند    . الوالدينعاية  المحرومين من ر  غير الرسمية لجميع الأطفال     الرعاية  الرعاية الرسمية و  
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الذي دور  مراعاة ال ، مع   لالطفرعاية  تولى مسؤولية   لتعيين الجهة التي ت    عمليةً وأن تحدّد    صائيةإحسليمة وبيانات   معلومات  
والداه الطفل  ومن المفترض أن يتولى مسؤولية رعاية       .  ورعايته وتنشئته  حمايته ن في و الرعاية الرئيسي  ومأو مقدّ يؤديه والداه   

  .يون، ما لم يثبت العكس الرعاية الرئيسوأو مقدم

أو مـساعدتهم،    الوالدينرعاية  من  إحالة الأطفال المحرومين    المعنية ب   الحكومية يع الكيانات ينبغي أن تعتمـد جم   و  -٦٩
والأفراد ات  بين الهيئ عبر الشبكات   تساعد على تبادل المعلومات والتواصل      ت  سياسات وإجراءا ،  لمجتمع المدني ا بالتعاون مع 

ة يئالهأو تصميم   / و موقعوينبغي أن يُحدَّد    . بل الرعاية اللاحقة وحمايتهم   ال ومدهم بس  الأطف من أجل ضمان فعالية رعاية    
  .على الخدمات لمن يحتاجون إليهاصول الحفرص  توخياً لإتاحة أكبر الرعاية البديلةتوفير المسؤولة عن الإشراف على 

، ار الأسرة على حـد سـواء       الموفرة داخل المؤسسات وفي إط     بديلةالرعاية  الإيلاء اهتمام خاص لنوعية     وينبغي    -٧٠
وينبغي تحديد وتبـيين    . يهموالإشراف عل هم  وتدريبعملية اختيارهم   ولمقدمي الرعاية   المهنية   هاراتالموخاصة فيما يتعلق ب   

  . عليهوالدي الطفل أو الأوصياء القانونيينائفهم على نحو واضح المعالم بالمقارنة مع أدوار ووظائف ووظارهم دوأ

هـذه  بما يتفق مع     ية بديلة طفل المُحاط برعا  في كل بلد وثيقة تحدد حقوق ال       السلطات المختصة    وينبغي أن تضع    -٧١
ها وأهدافتها  الرعاية وأنظم مؤسسات  قواعد  من أن يفهموا    رعاية بديلة   المحاطين ب الأطفال  وينبغي تمكين   . المبادئ التوجيهية 

  .م في هذا الصدد فهماً تاماًوواجباتههم وحقوق

ته مـن  وغايامقدِّم الرعاية أهداف خطي يوضح لى بيان ن يستند توفير الرعاية البديلة في جميع الحالات إ       وينبغي أ   -٧٢
 هذه المبـادئ التوجيهيـة     و اتفاقية حقوق الطفل  ددة في   المعايير المح ، ويتضمن   الطفلتجاه  وطبيعة مسؤولياته   تقديم خدماته   

 للـشروط   وفقاًرعاية أشخاصاً مؤهلين أو معتمدين على نحو سليم         الجميع مقدمي   وينبغي أن يكون    .  المعمول به  القانونو
  .ة خدمات الرعاية البديلقديمالقانونية لت

 ـإلى إحدى مؤسسات طفل الإحالة معيارية في عملية اتباع  إطار تنظيمي لضمان    وينبغي وضع     -٧٣ ة أو الرعاية البديل
  .قبوله فيها

 بـالمنظور    منـها  لمتعلـق في ذلك ا  دينية بشأن توفير الرعاية البديلة، بما       الممارسات الثقافية وال  وينبغي أن تُراعى      -٧٤
النظر في ما أما عملية . مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلىأن تُعزَّز ضمن الحدود التي يمكن فيها إثبات اتساقها  و،الجنساني

عة النطاق يـسهم فيهـا الزعمـاء        ، فهي عملية يجب إتمامها بطريقة تشاركية واس       هذه الممارسات ا كان ينبغي تعزيز     إذ
رعاية الوالدين وأوليـاء الأمـور      لأطفال المحرومين من     والجهات التي توفر الرعاية ل     نووالمهنيالثقافيون والدينيون المعنيون    

  . عن الأطفال أنفسهم، فضلاًم من أصحاب المصلحة المعنيينوغيره

   الرعاية غير الرسمية-١

ينبغي أن تـسلّم    الأفراد أو الأسر،    من لدن   لرعاية غير الرسمية    توفير ا روف الملائمة ل  الظسعياً إلى ضمان استيفاء       -٧٥
توفيرها بأمثل مستوى علـى     دعم   رامية إلى    تدابيروأن تتخذ ما يلزم من      النوع من الرعاية    ا   هذ يؤديهبالدور الذي   الدول  

  . خاصأو إشراف من نوعمساعدة تحتاج تحديداً إلى قد  الجهات التي أساس تقييم
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وينبغي أن تحرص السلطات المختصة، كلما أمكن ذلك، على تشجيع مقدمي الرعاية غير الرسمية على الإخطار                   -٧٦
يُحتمل هو متاح من خدمات ومنافع      ا  ضمان حصولهم على كل م    إلى  وأن تسعى   ،  رعايةبما يضعوه من ترتيبات في مجال ال      

  .ايتهة الطفل وحمرعايمن أجل  في أداء واجبهم أن تساعدهم

  .وينبغي أن تعترف الدولة بالمسؤولية الفعلية لمقدمي الرعاية غير الرسمية للأطفال  -٧٧

إسـاءة  من   رسمية رعاية غير المحاطين ب حماية الأطفال   الدول تدابير خاصة ومناسبة معدة لغرض       ضع  وينبغي أن ت    -٧٨
المقدمة مـن   لرعاية غير الرسمية    لء اهتمام خاص    إيلا، مع   سائر أشكال الاستغلال  من   و أعمال السخرة والإهمال و  المعاملة

  .امته المعتادالجهات التي لا تربطها صلة قرابة بالطفل أو من أقارب الطفل الذين كان يجهلهم سابقاً أو البعيدين عن محل إق

   الشروط العامة المطبقة على جميع أشكال الترتيبات الرسمية للرعاية البديلة-٢

ن الحرص وبأسلوب مُراع للطفل، مـع       درجة م بأقصى  لرعاية البديلة    إطار ل  لىإنقل الطفل   ملية  ينبغي أن تُنفّذ ع     -٧٩
  .الاستعانة تحديداً بموظفين مدربين تدريباً خاصاً في هذا الميدان، على ألا يرتدوا زيّاً رسمياً من حيث المبدأ

بسائر الأشـخاص القـريبين إليـه،       و هأسرته ب اتصالوعند إحاطة الطفل برعاية بديلة، ينبغي تشجيع وتسهيل           -٨٠
وينبغـي أن   . ىالفضليحقق مصالحه   و بما ينسجم مع حماية الطفل       ، وذلك ينالسابقة  الأصدقاء والجيران ومقدمي الرعاي   ك

  .متصال به في غياب الاالحصول على معلومات عن حالة أفراد أسرتهبسبل فل يتمتع الط

وجود والـديهم في    بديلة بسبب    رعايةالمحاطين ب لأطفال  أن تتاح ل  مان  لضوينبغي أن تولي الدول اهتماماً خاصاً         -٨١
ذويهم والحصول على ما يلزم من مـشورة         فرصة الحفاظ على اتصالهم ب     لفترات طويلة في المستشفى   السجن أو رقودهم    

  .ددالص ودعم في هذا

 للعـادات   فقاًي و المغذحي و الصلأطفال على كميات كافية من الطعام       ويجب أن يكفل مقدمو الرعاية حصول ا        -٨٢
ويجب أيضاً إمداد الطفل بما يلزمه مـن      . الدينيةكذلك وفقاً لمعتقدات الطفل     ، و ذات الصلة والمعايير الغذائية    الغذائية المحلية 

  .ةتغذية تكميلية عند الضرور

أن يـضعوا  ورعايتهم يتحملون مسؤولية لأطفال الذين يعمل مقدمو الرعاية البديلة على تعزيز صحة ا    أن  وينبغي    -٨٣
  .طبيرعاية ومشورة ودعم توفير ما يلزم الطفل من ضمان الكفيلة ب تترتيباال

الموجـودة  غير الرسمي والتعليم المهني في المرافق التعليميـة         وينبغي أن يحصل الطفل على التعليم الرسمي والتعليم           -٨٤
  .ي، ما أمكن ذلك، وفقاً لما يتمتع به من حقوقالمجتمع المحلب

حق جميع الأطفال في النمو من خلال اللعب وممارسة الأنشطة الترفيهية،           وينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية احترام         -٨٥
 أو المتضررون منـه أو      الإيدز/قص المناعة البشرية  وس ن بفيربمن فيهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابون          

، وأن يكفلوا إيجاد الفرص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة داخل مؤسسة           الأطفال الذين لديهم أية احتياجات خاصة أخرى      
  .وينبغي تشجيع وتيسير الاتصال بالأطفال وبالآخرين في المجتمع المحلي. الرعاية وخارجها
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وينبغي أن تلبي الرعاية البديلة في جميع الظروف الاحتياجات الخاصة للرضع وصغار الأطفال في مجالات السلامة                  -٨٦
  .صحة والتغذية والنمو وغيرها من الاحتياجات، بما في ذلك ضمـان ارتباطهم على نحو مستمر بشخص معين يرعاهموال

وينبغي إفساح المجال أمام الأطفال ليلبوا احتياجاتهم المتعلقة بالمعتقدات الدينية والحياة الروحية، بوسائل منها تلقي                -٨٧
قونه، وليختاروا بحرية المشاركة أو عدم المشاركة في ممارسـة الطقـوس            زيارات من شخص مؤهل يمثل الدين الذي يعتن       

وينبغي احترام خلفية الطفل الدينية وعدم تشجيع أي طفل على تغيير دينه أو إقناعه   . الدينية أو في التربية أو المشورة الدينية      
  .بذلك خلال فترة إيداعه في مؤسسة الرعاية

 المسؤولين عن الأطفال حق الطفل في الخصوصية وأن يعززوا هذا الحق، بوسـائل              وينبغي أن يحترم جميع البالغين      -٨٨
منها توفير مرافق لائقة تلبي احتياجاته المتعلقة بالنظافة العامة والنظافة الصحية، مع احترام الاختلافـات والتفاعـل بـين                  

  .للاحتفاظ بممتلكاته الشخصيةالجنسين، وتأمين مساحـات تخزين كافيـة وآمنة يسهل على الطفل الوصول إليها 

وينبغي أن يعي مقدمو الرعاية أهمية الدور الذي يؤدوه في إقامة علاقات إيجابية وآمنة ومُثرية مع الأطفـال، وأن                    -٨٩
  .يكونوا قادرين على تأدية هذا الدور

  .وط السلامةوينبغي أن تستوفي سبل الإقامة في جميع مؤسسات الرعاية البديلة المتطلبات الصحية وشر  -٩٠

وينبغي أن تكفل الدول من خلال سلطاتها المختصة أن يتيح إيواء الأطفال المحاطين برعاية بديلة وعملية الإشراف                   -٩١
ومن الضروري إيلاء اهتمام خاص لسن كل طفل ومستوى         . عليهم في هذا السياق حصولهم على حماية فعالة من الإيذاء         

وينبغي أن تكون التدابير الرامية إلى حماية الطفل المحـاط          . تدابير الخاصة بإقامته  نضجه ومدى تعرضه للخطر عند تحديد ال      
  .بالرعاية مطابقة لأحكام القانون وألا تنطوي على فرض قيود على حريته وسلوكه مقارنة بأقرانه في المجتمع المحلي

ختطاف والاتجار والبيع والاستغلال    وينبغي أن تؤمن جميع مؤسسات الرعاية البديلة حماية كافية للأطفال من الا             -٩٢
وينبغي ألا تُفرض تبعاً لذلك قيود على حرية الطفل وسلوكه إلا إذا اقتضت الضرورة القـصوى                . بأشكاله الأخرى كافة  

  .ذلك ضماناً لحمايته بفعالية من هذه الأفعال

رات تمكنـهم مـن التوّصـل إلى    وينبغي أن يآزر مقدمو الرعاية كافة الأطفال والشباب في تطوير وممارسة مها        -٩٣
خيارات مستنيرة وأن يشجعوهم على هذا الأمر، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من مخاطر معقولة وأخذ سن الطفـل في                    

  .الحسبان، وفقاً لقدراته المتنامية

تـدابير  وعلى الحكومات والهيئات والمؤسسات والمدارس وغيرها من الدوائر الاجتماعية أن تتخذ ما يلزم مـن                  -٩٤
وينبغي أن تشمل هذه التدابير بـذل       . لضمان عدم وصم الأطفال المحاطين برعاية بديلة خلال فترة إيداعهم فيها أو بعدها            

  .جهود تقلّل إلى أدنى حد من إبراز ما يدل على أن الطفل محاط برعاية بديلة

تشمل التعذيب أو المعاملة القاسية أو      تي  ويجب التشديد في حظر جميع التدابير التأديبية وأساليب ضبط السلوك ال            -٩٥
 بما فيها الحجز في مكان مغلق أو الحبس الانفرادي أو ممارسة أي أشكال أخرى من العنف البدني أو                   اللاإنسانية أو المهينة،  

 ـ                  دولي ـالنفسي التي يُحتمل أن تلحق الضرر بصحة الطفل الجسدية أو النفسية، وذلك بما يتماشى وأحكام القـانون ال
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غي ـوينب. المعاقبة عليها قانوناً  وضمان   جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسات     ويجب أن تتخذ الدول     . لحقوق الإنسان 
كنوع مـن   همين بالنسبة له بصفة خاصة،      الأشخاص الم ن  وغيرهم م ته  فراد أسر الطفل بأ اتصال  ألا يُلجأ مطلقاً إلى تقييد      

  .أنواع العقاب

باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عليه مهما كانت طبيعتها ما لم تكن هناك ضـرورة                 وينبغي ألا يُسمح      -٩٦
قصوى للجوء إليها حماية لسلامته أو سلامة الآخرين الجسدية أو النفسية، وذلك طبقاً لأحكام القانون وبطريقة معقولـة                  

 المفروضة على الطفـل باسـتخدام العقـاقير    وينبغي أن تكون القيود. ومتناسبة وفي إطار احترام حقوق الطفل الأساسية 
  .والأدوية مبنية على احتياجات علاجية، وألا يُلجأ إليها مطلقاً دون تقييم أو توصية من جانب أحد الخبراء المتخصصين

وينبغي أن يُتاح للطفل المحاط بالرعاية سبيل الوصول إلى شخص يثق به ويستطيع أن يأتمنه على أسراره الشخصية   -٩٧
وينبغي إبلاغ الطفل  . وينبغي أن تعين السلطة المختصة هذا الشخص بموافقة الطفل المعني         .  إطار مراعاة الخصوصية التامة    في

  .بأن المعايير القانونية أو الأخلاقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية في ظل ظروف معينة

ة معروفة وفعالة ونزيهة يمكنه بموجبـها الإبـلاغ         وينبغي أن يتمتع الطفل المحاط بالرعاية بسبيل الوصول إلى آلي           -٩٨
وينبغي أن تنطوي هذه الآليات على إجراء مشاورات أولية وتلقـي  . بشكاواه وانشغالاته بشأن معاملته أو ظروف رعايته  

ن الرعاية  وينبغي أيضاً إشراك الشباب ممن لديهم تجربة سابقة بشأ        . المعلومات المرتدة وتنفيذ ما يلزم وعلى التشاور لاحقاً       
وينبغي أن يتولى إجراء هذه العملية أفراد متخصصون من المدربين          . في هذه العملية مع الاهتمام بآرائهم على النحو السليم        

  .على العمل مع الأطفال والشباب

  ولتعزيز إحساس الطفل بهويته الذاتية، ينبغي إشراكه في الاحتفـاظ بـسجل عـن تـاريخ حياتـه يتـضمّن                      -٩٩
 معلومات وصور ومقتنيات شخصية وذكريات بشأن كل واحدة من مراحل حياته، مع إتاحة إطلاعه عليـه                 ما يليق من  
  .طوال حياته

   المسؤولية القانونية عن الطفل-باء 

أصدرت إحدى الهيئات الإدارية     الفضلى، و  يومية تحقق مصالحه  قرارات  ذ  اتخاعجزا عن   الطفل أو   إذا غاب والدا      -١٠٠
ية المختصة أوامرها بإحاطة الطفل برعاية بديلة، أو سمحت بذلك، فإنه ينبغي أن يُمنح فرد معـيّن أو                  أو السلطات القضائ  
. بالتشاور التام مع الطفل   ذلك  ، و نيبدلاً من الوالد    وأن يتحمل مسؤوليتها القانونية    القرارات هذهاتخاذ  كيان مختص حق    

  .انالكيوضع آلية لتعيين هذا الشخص أو ل لدول أن تكفوعلى ا

 ـ              وينبغي    -١٠١ لال ـأن تقوم السلطات المختصة بإسناد هذه المسؤولية القانونية والإشراف عليها مباشرة أو مـن خ
وينبغي أن يكون الفرد أو الكيان المعني مسؤولاً عن أفعاله أمـام            . كيانات معتمدة رسمياً، بما فيها المنظمات غير الحكومية       

  .هيئة التعيين

لأشخاص الذين يمارسون هذه المسؤولية القانونية بسمعة طيبة ودراية مناسبة بقضايا الطفـل             وينبغي أن يتمتع ا     -١٠٢
وينبغي أن يحصل   . وبقدرة على العمل مباشرة مع الأطفال الذين يُؤتمنون عليهم وتفهم لجميع احتياجاتهم الخاصة والثقافية             
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ينبغي أن يكونوا في وضع يمكّنهم من اتخـاذ         هؤلاء الأشخاص على ما يلزم من تدريب ودعم مهني في هذا الخصوص، و            
  .قرارات مستقلة ونزيهة تحقق المصالح الفضلى للأطفال المعنيين وتعزز رفاه جميع الأطفال وتحميهم

  :وينبغي أن ينطوي دور الشخص أو الكيان المعيّن ومسؤولياته المحددة على ما يلي  -١٠٣

خاصة على ما يلزم من رعاية وأسباب إقامة مريحـة          ضمان حماية حقوق الطفل وتأمين حصوله بصفة          )أ(  
  وعناية صحية وفرص نمو ودعم نفسي واجتماعي ومساعدة في المجالين التعليمي واللغوي؛

 تأمين سبل حصول الطفل على التمثيل القانوني وعلى غيره من أشكال التمثيل عند اللزوم، والتشاور                 )ب(  
 جانب السلطات المختصة باتخاذ القرار، وإسداء النصح إليه وإطلاعه أولا بأول            معه لكي يتسنى أخذ آرائه في الحسبان من       

  على حقوقه؛
  الإسهام في إيجاد حل مستقر يحقق مصالح الطفل الفضلى؛  )ج(  
  إنشاء حلقة وصل بين الطفل ومختلف المنظمات التي قد تزوده بالخدمات؛  )د(  
  مساعدة الطفل في تقفي أثر أسرته؛  )ه(  
   إعادة الطفل إلى وطنه أو لم شمله بأسرته بطريقة تحقق مصالحه الفضلى؛ضمان  )و(  
  .مساعدة الطفل في الحفاظ على الاتصال بأسرته كلما كان ذلك مناسباً  )ز(  

   الهيئات والمرافق المسؤولة عن توفير الرعاية الرسمية-١

رافق لدى دوائر الرعاية الاجتماعيـة أو       تنص التشريعات على أنه يجب تسجيل جميع هذه الهيئات والم         ينبغي أن     -١٠٤
لدى غيرها من السلطات المختصة وأن يُؤذن لها بالعمل من جانب هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار عدم التقيّد بهـذه         

وينبغي أن تتولى السلطات المختصة منح التصاريح واستعراضها بانتظـام علـى            . التشريعات مخالفة يعاقب عليها القانون    
س معايير قياسية تتناول كحد أدنى أهداف الهيئات أو المرافق ووظائفها وتوظيف العاملين ومؤهلاتهم وظروف تـوفير                 أسا

  .الرعاية ومواردها المالية وشؤونها الإدارية

وينبغي أن يكون لدى كل الهيئات والمرافق بيانات خطية بما تتبعه من سياسات وممارسات تتفق مع هذه المبادئ                    -١٠٥
جيهية وتحدد بوضوح أهدافها وسياساتها وأساليب عملها والمعايير التي تطبقها في مجال توظيف مقدمي الرعاية المؤهلين                التو

  .والمناسبين وفي مجال رصدهم والإشراف عليهم وتقييمهم ضماناً لبلوغ الأهداف المذكورة

لموظفين تتفق مع هذه المبـادئ التوجيهيـة        وينبغي أن تقوم جميع الهيئات والمرافق بوضع مدونة لقواعد سلوك ا            -١٠٦
وتحدد أدوار جميع الموظفين المهنيين ومقدمي الرعاية على وجه الخصوص، وتتضمن إجراءات واضحة للإبلاغ عن المزاعم                

  .المتعلقة بسوء سلوك أي من أعضاء الفريق

 مثلاً على إيداع الطفل دون داع في        وينبغي ألا تكون أنماط تمويل الرعاية المقدمة بأي حال من الأحوال مشجعة             -١٠٧
مؤسسة الرعاية أو إيداعه فيها لفترة طويلة دونما مبرر في إطار ترتيبات الرعاية التي تنظمها أو توفرها إحدى هيئـات أو                     

  .مرافق الرعاية
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يلية عن جميع وينبغي الاحتفاظ بسجلات شاملة ومحدّثة بشأن إدارة خدمات الرعاية البديلة، بما فيها ملفات تفص      -١٠٨
  .الأطفال المحاطين بالرعاية فيها، وعن الموظفين العاملين فيها وتعاملاتها المالية

ويجب أن تكون ملفات الأطفال المودعين في مؤسسة الرعاية كاملة ومحدّثة وسرية ومأمونة، وتتضمن معلومات                 -١٠٩
 مؤسسة الرعاية وحيثياته وتفاصيله، إضافة إلى أية        عن تاريخ دخولهم إليها ومغادرتهم لها، وعن طريقة إيداع كل طفل في           

وينبغي أيضاً إدراج المعلومات المتعلقة بأسرة الطفل في . وثائق لإثبات الهوية بصورة سليمة وغيرها من المعلومات الشخصية  
وال فترة إيداعـه في     وينبغي أن يتتبع هذا السجل الطفل ط      . ملفه، وكذلك في التقارير المبنية على عمليات التقييم المنتظمة        

  .مؤسسة الرعاية البديلة، وأن يرجع إليه بتخويل حسب الأصول المهنيون المسؤولون عن رعاية الطفل

ويمكن، حسب الاقتضاء، إطلاع الأطفال وأولياء الأمور أو الأوصياء على السجلات المذكورة أعلاه في حدود                 -١١٠
سداء المشورة المناسبة قبل الرجوع إلى السجلات وأثناء الرجوع إليها          وينبغي إ . مراعاة حق الطفل في الخصوصية والسرية     

  .وبعد ذلك

وينبغي أن تتبع جميع دوائر الرعاية البديلة سياسة واضحة بشأن الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بكل طفل،                   -١١١
  .وهي سياسة يتعين أن يلم بها مقدمو الرعاية كافة ويتقيّدوا بها

ة حسنة، ينبغي أن تكفل جميع هيئات الرعاية ومرافقها على نحو منهجي إجراء تقييم مناسب وشامل                وكممارس  -١١٢
يسبق توظيف مقدمي الرعاية وغيرهم من الموظفين الذين هم على اتصال مباشر بالأطفال للتحقق من مـدى صـلاحية                   

  .هؤلاء للعمل مع الأطفال

ظلها مقدمو الرعاية العاملون في هيئات الرعاية ومرافقها مهنتهم،         وينبغي أن تكون ظروف العمل التي يزاول في           -١١٣
بما فيها الأجور التي يتقاضونها، ظروفاً تحفز على أكمل وجه دوافعهم لمزاولتها وشعورهم بالرضا عنها واستمرارهم فيها،                 

  .وبالتالي، استعدادهم لأداء دورهم بأفضل وأكفأ طريقة

رعاية وتوعيتهم بحقوق الطفل المحروم من رعاية الوالدين وبسرعة تأثر الأطفـال            وينبغي تدريب جميع مقدمي ال      -١١٤
أو إيداعه خارج منطقـة إقامتـه     ئ بوجه خاص، ولا سيما في الحالات الصعبة، من قبيل إيداع الطفل في حالات الطوار             

كما ينبغي أن . لجنسانية والدينية للمسألةوينبغي أيضاً ضمان توعية مقدمي الرعاية بالأبعاد الثقافية والاجتماعية وا      . المعتادة
  .توفر الدول ما يلزم من موارد وقنوات للاعتراف بهؤلاء المهنيين من أجل دعم تطبيق هذه الأحكام

وينبغي أن يحصل جميع الموظفين العاملين في هيئات الرعاية ومرافقها على التدريب في مجال التعامل السليم مـع                    -١١٥
رار بـالآخرين  ـ، بما في ذلك تدريبهم على تقنيات حسم التراعات ووسائل منع وقوع أفعال الإض   السلوكيات المستعصية 

  .أو بالنفس

وينبغي أن تكفل هيئات الرعاية ومرافقها استعداد مقدمي الرعاية، حيثما اقتضى الأمر، للاستجابة للأطفال من                 -١١٦
أو بأمراض مزمنة أخرى جسدية     الإيدز  /قص المناعة البشرية  وس ن بفير ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما المصابون منهم      

  .أو نفسية، وللأطفال المعاقين جسدياً أو عقلياً
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   الكفالة-٢

أن تستحدث السلطة أو الهيئة المختصة نظاماً لتقييم احتياجات الطفل وتلبيتها يتيح ما يلزم مـن قـدرات    ينبغي    -١١٧
درّب الموظفين المعنيين بناء على     ـال، وأن ت  ـداع الأطف ـة بإي ـالجهات المعني وموارد للكافلين المحتملين، ولإعداد جميع      

  .هذا الأساس

وينبغي تحديد مجموعة من الكافلين المعتمدين في كل منطقة من القادرين على إحاطة الطفل بالرعاية والحمايـة                   -١١٨
  . الثقافيوالحفاظ في الوقت نفسه على الأواصر التي تربطه بأسرته والمجتمع والوسط

وينبغي تقديم وإتاحة خدمات خاصة لتهيئة ما يلزم من إعداد ودعم ومشورة للكافلين على أساس منتظم قبـل                    -١١٩
  .إيداع الطفل وخلاله وبعده

وينبغي أن يحظى مقدمو الرعاية العاملون في هيئات الرعاية وغيرها من النظم المعنية برعاية الأطفال المحرومين من                   -١٢٠
  .والدين بفرصة التعبير عن آرائهم والتأثير في عملية وضع السياساترعاية ال

 ـ            -١٢١ يراً وتـسهم في وضـع   ـوينبغي التشجيع على إنشاء رابطات للكافلين بمقدورها أن تقدم دعماً متبـادلاً كب
  .الممارسات والسياسات

   الرعاية داخل المؤسسات-جيم 

داخل المؤسسات صغيرة الحجم وأن تتمحور حـول حقـوق الطفـل            ينبغي أن تكون المرافق التي توفر الرعاية          -١٢٢
وينبغـي عمومـاً أن   . واحتياجاته، وتُقام في موقع هو أقرب ما يكون من إحدى الأسر أو من مجموعة صغيرة من الأفراد          

ين رعايـة   يكون هدف المرافق توفير رعاية مؤقتة للطفل والإسهام بفعالية في لم شمله بأسرته أو، إن تعذر ذلك، في تـأم                   
  .مستقرة له داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منها التبني أو الكفالة وفقاً للشريعة الإسلامية، كلما كان ذلك مناسباً

، بإيواء أي طفل يحتاج حصراً إلى  ومناسباًحيثما كان ذلك ضرورياًوينبغي اتخاذ ما يلزم من تدابير ليتسنى القيام،   -١٢٣
  .الجنائية نظام العدالةفي مكان معزول عن الأطفال الخاضعين لأحكام البديلة  الحماية والرعاية

وينبغي أن تضع السلطات الوطنية أو المحلية المختصة إجراءات فرز صارمة تكفل إتمام المناسب فقط من حـالات      -١٢٤
  .القبول في هذه المرافق

ت الرعاية الداخلية لإفساح المجال أمـام       وينبغي أن تكفل الدول توفير عدد كاف من مقدمي الرعاية في مؤسسا             -١٢٥
الاهتمام بكل طفل على حدة وإتاحة الفرصة أمام الطفل للارتباط بأحد مقدمي الرعاية تحديـداً، كلمـا كـان ذلـك                 

كما ينبغي نشر مقدمي الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياتها بفعاليـة وعلـى                  .مناسباً
  . الطفلتأمين حماية

وينبغي أن تحظر القوانين والسياسات والأنظمة قيام الهيئات أو المرافق أو الأفراد باستجلاب الأطفال أو اجتذابهم                  -١٢٦
  .إلى مؤسسات الرعاية الداخلية
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   التفتيش والرصد-دال 

 سلطة عمومية محددة تكفـل،  الهيئات والمرافق والجهات المهنية المعنية بتوفير الرعاية مسؤولة أمام       ينبغي أن تكون      -١٢٧
في جملة أمور، إجراء عمليات تفتيش متواترة تشمل القيام بزيارات مجدولة زمنياً وأخرى غير معلن عنها على حد سـواء                    

  .وإجراء مناقشات مع الموظفين والأطفال ومراقبتهم

 ـ ـدريب مقدم وينبغي قدر المستطاع وحسب الاقتضاء أن تتضمن وظائف التفتيش شقاً متعلقاً بت             -١٢٨ اية ـي الرع
  .وبناء قدراتهم

 ـ ـوينبغي تشجيع الدول على أن تضع موضع التنفيذ آلية رصد مستقلة تراعي على النحو الـسلي                 -١٢٩  ئادـم المب
ويجب أيضاً أن تكون آليـة الرصـد في     ). مبادئ باريس (المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         

وينبغي أن تـشمل وظـائف   . أولياء الأمور والمسؤولين عن رعاية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين        متناول الأطفال و  
  :الآلية ما يلي

التشاور حول ظروف تأمين الخصوصية مع الأطفال المحاطين بالرعاية البديلة بأشكالها كافـة وإجـراء                 )أ(  
 تحقيقات في جميع حالات الانتهاك المزعومة لحقوقهم، بناء         زيارات للوقوف على ظروف الرعاية التي يعيشون فيها وإجراء        

  على تقديم شكوى أو بمبادرة مستقلة؛
توصية السلطات المختصة باتباع السياسات ذات الصلة بقصد تحسين معاملة الأطفال المحـرومين مـن              )ب(  

  لطفل وتعزيز صحته ونموه ورعايته؛رعاية الوالدين وضمان توافقها مع منهج يُرجّح نتائج الأبحاث المتعلقة بحماية ا
  تقديم مقترحات وملاحظات بشأن وضع مشاريع قوانين؛  )ج(  
الإسهام على نحو مستقل في عملية إعداد التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بما يـشمل التقـارير                   )د(  

  .التوجيهيةالدورية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة عن تطبيق هذه المبادئ 

   الدعم في إطار الرعاية اللاحقة-هاء 

واضحة وتضطلع بتنفيذ إجراءات مُتّفق عليهـا فيمـا يتـصل           سياسات  هيئات الرعاية ومرافقها    ينبغي أن تتبع      -١٣٠
وينبغي . أو متابعتهم على النحو السليم/بالاختتام المتوقع أو غير المتوقع لأنشطتها مع الأطفال ضماناً لمدهم برعاية لاحقة و    

أن تتوخى هذه الهيئات والمرافق بصورة منهجية، طوال فترة إحاطة الطفل بالرعاية، إعداده لمرحلة الاعتماد على الـنفس                  
والاندماج الكلي في المجتمع، وخاصة من خلال إكسابه المهارات الاجتماعية والحياتية التي تعززها المـشاركة في حيـاة                  

  .المجتمع المحلي

 تراعي عملية الانتقال من مرحلة الرعاية البديلة إلى مرحلة الرعاية اللاحقة جـنس الطفـل وسـنه                  وينبغي أن   -١٣١
ومستوى نضجه والظروف الخاصة المحيطة به وأن تنطوي على إسداء المشورة إليه ودعمه، وخصوصاً من أجـل تجنيبـه                   

 ـ  وينبغي تشجيع الأطفال المغادرين لمؤسسة الرعاية على . التعرض للاستغلال  ة ـالمشاركة في تخطـيط حيـاتهم في مرحل
أما الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالمعاقين، فينبغي أن يستفيدوا من نظام مناسب لدعمهم              . اية اللاحقة ـالرع

وينبغي تشجيع القطاعين العام والخاص علـى حـد         . يؤمن في جملة أمور تلافي إيداعهم في مؤسسات الرعاية دون مبرر          
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ل منها التحفيز، على تشغيل الأطفال الوافدين من مختلف خدمات الرعاية، ولا سيما الأطفال مـن ذوي                 واء، بوسائ ـس
  .الاحتياجات الخاصة

وينبغي بذل جهود استثنائية لتعيين شخص متخصص لكل طفل، كلما أمكن ذلك، بحيث يكون من القـادرين                   -١٣٢
  .سة الرعايةعلى تيسير عملية اعتماد الطفل على نفسه عند مغادرة مؤس

وينبغي إعداد الرعاية اللاحقة في أسرع وقت ممكن في فترة الإيداع، وينبغي في جميع الأحوال إعدادها في وقت                    -١٣٣
  .يسبق بكثير خروج الطفل من إطار الرعاية

من إطار وينبغي الاستمرار في إتاحة فرص التدريب التربوي والمهني، وذلك في إطار تعليم الشباب الذين يخرجون   -١٣٤
  .الرعاية البديلة المهارات الحياتية اللازمة لمساعدتهم على الاستقلال من الناحية المالية وكسب الدخل الخاص بهم

وينبغي أيضاً إتاحة سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية أمام الشباب الذين يخرجون من                 -١٣٥
  .لى الرعاية اللاحقة، إلى جانب مدهم بالدعم المالي الكافيإطار الرعاية البديلة وأثناء حصولهم ع

   توفير الرعاية للأطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة-ثامناً 
   إيداع الطفل في إطار للرعاية بالخارج-ألف 

باتخـاذ  الكيانات العامة والخاصة كافة وعلى جميع الأشخاص المعنـيين    ينبغي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على         -١٣٦
التدابير اللازمة لإرسال الطفل للحصول على الرعاية في بلد غير بلد إقامته المعتادة، سواء كان ذلك لأسباب العلاج الطبي                   

  .أو لأغراض الاستضافة المؤقتة أو الحصول على رعاية محددة أو لغيرها من الأسباب

نة بمسؤولية تحديد معايير محددة يتعين تلبيتها، وخصوصاً      وينبغي أن تؤمن الدول المعنية تكليف إحدى الهيئات المعيّ          -١٣٧
المتعلق منها باختيار مقدمي الرعاية في البلد المضيف وجودة ما يُقدّم فيه من رعاية ومتابعة، وكذلك المتعلق منها بالإشراف 

  .على تنفيذ هذه البرامج ورصدها

في هذه الحالات، تُشجّع الدول على التصديق على اتفاقية    وضماناً لتحقيق ما يلزم من تعاون دولي وحماية للطفل            -١٣٨
والتعـاون   المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ       ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩لاهاي المؤرخة   

  .، أو على الانضمام إلى هذه الاتفاقيةماية الأطفاللحتدابير الفي مجال المسؤولية الأبوية و

   توفير الرعاية للأطفال الموجودين أصلاً في الخارج-ء با

الكيانات العامة والخاصة كافة    ينبغي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية وغيرها من الأحكام الدولية ذات الصلة على               -١٣٩
 بلد غير بلد إقامتـه      وعلى جميع الأشخاص المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الرعاية لطفل يحتاج إليها أثناء وجوده في              

  .المعتادة، مهما كانت الأسباب الداعية لذلك

ويجب من حيث المبدأ أن يتمتع الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المفصولون عنهم من الموجـودين أصـلاً في              -١٤٠
  .الخارج بمستوى الحماية نفسه الذي يتمتع به الأطفال المواطنون من سكان البلد المعني
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ي عند تحديد ما يلزم توفيره من رعاية أن يُؤخذ في الحسبان تنوع الأطفال غير المـصحوبين بـذويهم أو                    وينبغ  -١٤١
، وذلك )بسبب انتمائهم العرقي وخلفيتهم المتعلقة بالهجرة أو تنوع ثقافاتهم وأديانهم( المنفصلون عنهم وتفاوت مستوياتهم 

  .على أساس كل حالة على حدة

دأ ألا يُحرم الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم، بمن فيهم الذين يصلون إلى            وينبغي من حيث المب     -١٤٢
  .بلد ما بسبل مخالفة للقانون، من حريتهم لمجرد انتهاكهم أي قانون ناظم للدخول إلى البلد والإقامة فيه

 يخضعوا لعقوبات بسبب ضلوعهم     وينبغي ألا يُحتجز الأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص لدى الشرطة وألا            -١٤٣
  .بفعل قوة قاهرة في أنشطة غير مشروعة

وبمجرد التعرف على طفل غير مصحوب، تُشجع الدول بشدة على تعيين وصيّ عليه أو، عند الاقتضاء، ممثل عنه   -١٤٤
الطفل طوال عملية من جانب إحدى المنظمات المسؤولة عن رعاية الطفل وتحقيق رفاهه، لكي يرافق هذا الوصي أو الممثل        

  .تحديد وضعه واتخاذ قرار بشأنه

وما إن يُودع أحد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم في إطار للرعاية، ينبغي بذل جميع الجهود                    -١٤٥
الطفل الفضلى  الممكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنشاء الأواصر الأسرية التي تربطه بها، وذلك عندما يحقق هذا الأمر مصالح                  

  .ولا يعرّض الأطراف المعنية للخطر

وللمساعدة في تخطيط مستقبل طفل غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم على نحو يؤمّن له أفضل حماية، فـإن               -١٤٦
على الدول وسلطات الخدمة الاجتماعية المعنية أن تبذل قصارى جهدها للحصول على ما يلزم من وثائق ومعلومات من                  

  . تقييم للمخاطر المحدقة بالطفل والظروف الأسرية المحيطة به في بلد إقامته المعتادةأجل إجراء

  :ويجب ألا يُعاد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم إلى بلدان إقامتهم المعتادة  -١٤٧

عو إلى الاعتقاد بـأن     إذا تبيّن بعد إجراء تقييم للمخاطر والجوانب الأمنية أن هناك من الأسباب ما يد               )أ(  
  سلامة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛

ما عدا في الحالات التي يعرب فيها أحد مقدمي الرعاية المقبولين، كأحد الوالدين أو غيرهما من الأقارب   )ب(  
قدرتـه  أو مقدم رعاية آخر من البالغين أو هيئة حكومية أو وكالة مرخصة أو مرفق معين في البلد الأصلي، عن موافقته و                    

  على تولي مسؤولية الطفل وإحاطته بما يلزم من رعاية وحماية، وذلك قبل إعادة الطفل إلى بلد إقامته؛
  .إذا كانت العودة لا تحقق لأسباب أخرى مصالح الطفل الفضلى وفقاً لتقييم السلطات المختصة  )ج(  

ة ورابطات المجتمع المدني وتوثيق عرى هذا التعاون وينبغي تعزيز التعاون فيما بين الدول والأقاليم والسلطات المحلي        -١٤٨
  .والنهوض بمستواه مع أخذ الأهداف المذكورة أعلاه في الحسبان

بلد المنشأ، عن  ممثلين قانونيينمن لدن  أو إذا تعذر ذلك، ،قنصليةال من لدن الدوائرعلة امشاركة فوينبغي توخي   -١٤٩
  . للخطرالطفل أو أسرتهولا يعرّض ى لطفل الفضلقق هذا الأمر مصالح اعندما يح
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ينبغي أن تحرص الجهات المسؤولة عن تحقيق رفاه أي طفل غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم على تسهيل                  و  -١٥٠
إجراء اتصال منتظم بينه وأسرته، فيما عدا الحالات التي يتعارض فيها هذا الأمر مع رغباته أو يتبين فيها أنـه لا يحقـق                       

  .مصالحه الفضلى

ويجب ألا يُنظر إلى الإيداع بغرض التبني أو الكفالة وفقاً للشريعة الإسلامية على أنه خيار أولي يناسب الطفل غير   -١٥١
ولا تُشجع الدول على النظر في هذا الخيار إلا بعد استنفاذ الجهود المبذولة لتحديـد               . المصحوب بذويه أو المنفصل عنهم    
  .لأفراد المعتادين على رعايتهمكان والديه أو أسرته الموسّعة أو ا

   توفير الرعاية في حالات الطوارئ-تاسعاً 
   تطبيق المبادئ التوجيهية-ألف 

 الاستمرار في تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في حالات الطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية وكوارث مـن                 ينبغي  -١٥٢
ويُشدّد في تشجيع من . ات غير الدولية، وكذلك الاحتلال الأجنبيصنع الإنسان، بما فيها التراعات المسلحة الدولية والتراع 

على العمل وفقاً   ئ يرغب من الأفراد والمنظمات في العمل لصالح الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في حالات الطوار              
  .لهذه المبادئ التوجيهية

ية والمجتمع الدولي وجميع الهيئـات المحليـة والوطنيـة          وينبغي أن تولي الدولة أو السلطات الفعلية في المنطقة المعن           -١٥٣
  :والأجنبية والدولية التي تقدم خدمات تركز على رعاية الطفل أو تعتزم تقديمها، اهتماماً خاصاً في هذه الحالات لما يلي

أن تكفل تزويد جميع الهيئات والأشخاص المعنيين بالاستجابة للأطفال غير المـصحوبين بـذويهم أو                 )أ(  
  المنفصلين عنهم بما يلزم من خبرة وتدريب وموارد ومعدات للقيام بذلك على النحو السليم؛

  أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة الأجل؛  )ب(  
  ألا تلجأ إلى الرعاية داخل المؤسسات إلا كتدبير مؤقت حتى يتسنى توفير الرعاية الأسرية؛  )ج(  
اية داخلية جديدة مشيّدة لغرض توفير رعاية فورية لمجموعات كبيرة مـن            أن تمنع إنشاء مؤسسات رع      )د(  

  الأطفال على أساس دائم أو طويل الأمد؛
   أدناه؛١٥٩أن تحظر تشريد الأطفال عبر الحدود، باستثناء الحالات الوارد وصفها في الفقرة   )ه(  
  .ثر أسرة الطفل ولم شمله بهاأن تضفي طابع الإلزام على التعاون في الجهود المبذولة لتقفي أ  )و(  

  منع الانفصال

الطفل عن ذويه أو عن مقدمي الرعايـة        ينبغي أن تبذل المنظمات والسلطات كافة قصارى جهدها لمنع انفصال             -١٥٤
الرئيسيين، فيما عدا الحالات التي تقتضي فيها مصلحته الفضلى ذلك، وأن تكفل العمل علـى ألا تُـشجع دون قـصد                     

  .طلع بها على تفريق أفراد الأسرة من خلال قصر ما تقدمه من خدمات ومنافع على الطفل دون أسرتهالأنشطة التي تض
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 ـ      -١٥٥ ين ـة الرئيـسي ـوينبغي منع حدوث حالات انفصال بمبادرة من والدي الطفل أو غيرهما من مقـدمي الرعاي
  :بالوسائل التالية

اسية من لوازم غذائية وطبيـة وغيرهـا مـن    ضمان حصول جميع الأسر المعيشية على الإمدادات الأس   )أ(  
  الخدمات، بما فيها التعليم؛

  .الحد من إتاحة خيارات توفير الرعاية داخل المؤسسات وتقييد اللجوء إليها بحالات الضرورة القصوى  )ب(  

   ترتيبات الرعاية-باء 

 السياق المحلي من مـسائل تتعلـق        رصد ما يواجهه الطفل في    ينبغي دعم المجتمعات لتؤدي دوراً فاعلاً في مجال           -١٥٦
  .برعايته وحمايته، وفي مجال الاستجابة لهذه المسائل

ل داخل مجتمعه تحديداً، بما فيها كفالته، لأنها تؤمن اسـتمرار تنـشئته             ـة للطف ـاية المقدم ـوينبغي تعزيز الرع    -١٥٧
  .المجتمعية ونموه

المنفصلين عنهم قد يتعرضون للإساءة والاستغلال بشكل كبير،        ونظراً إلى أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو           -١٥٨
  .فإنه ينبغي مراعاة رصد مقدمي الرعاية ودعمهم بوجه خاص ضماناً لحماية الطفل

إلى بلد آخر غير بلد إقامته المعتادة لإحاطته برعاية بديلة إلا لفتـرة           ئ وينبغي ألا يُرحّل الطفل في حالات الطوار        -١٥٩
ويجب في هذه الحالة أن يكون مكان الترحيل أقرب ما يكـون      . ها أسباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة       مؤقتة تقف وراء  

عرفه الطفل، كما ينبغي وضع خطـة واضـحة         ـاية ي ـدم رع ـإلى وطنه، وينبغي أن يرافق الطفل أحد الوالدين أو مق         
  .لإعادة الطفل

فترة معقولة ارتُئي أن ذلك يتعارض مع مصالحه الفـضلى،          وإذا ثبُت أن لم شمل الطفل بأسرته متعذر في غضون             -١٦٠
فإنه ينبغي النظر في إيجاد حلول مستقرة ونهائية، من قبيل التبني أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسـلامية؛ وإن تعـذر                   

رعاية الداخلية، بما في  ذلك، ينبغي النظر في إيجاد خيارات أخرى طويلة الأجل، مثل الكفالة أو الإيداع في مؤسسة لائقة لل                
  .ذلك المساكن الجماعية وغيرها من ترتيبات السكن الخاضعة للإشراف

   تقفي أثر الأسرة ولم الشمل-جيم 

التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المفصولين عنهم وتسجيل أسمائهم وتوثيقها من الأمـور ذات                  -١٦١
  . النهوض بها بأسرع ما يمكن، وينبغيئالأولوية في جميع حالات الطوار

وينبغي أن يُضطلع بتنفيذ أنشطة التسجيل من جانب السلطات الحكومية والهيئات المكلفة صـراحة بمـسؤولية                  -١٦٢
  .النهوض بهذه المهمة والمتمتعة بخبرة النهوض بها، أو أن يُضطلع بتنفيذها بإشراف هذه السلطات والهيئات مباشرة
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بع السرية الذي تتسم به المعلومات المجمّعة، وأن يُوضع ما يلزم من نظـم لتـأمين إرسـال      وينبغي أن يُراعى طا     -١٦٣
وينبغي ألا تتبادل الهيئات المرخصة حسب الأصول هذه المعلومات فيما بينها إلا لأغراض تقفي أثـر                . المعلومات وتخزينها 

  .أسرة الطفل ولم شمله بها وإحاطته بالرعاية

ل جميع الأطراف المعنية بتقفي أثر أفراد الأسرة أو الجهات الرئيسية المعنية بتقديم الرعايـة               وينبغي أن يندرج عم     -١٦٤
 .بينها ة فيما افقتخدم نماذج موحدة وإجراءات متو    بمقتضى القانون أو العرف، كلما أمكن ذلك، في إطار نظام منسّق يس           

  . بفعل ما تتخذه من إجراءاتلخطرم لتكفل هذه الجهات عدم تعريض المعنيين من الأطفال وغيرهينبغي أن و

ويجب التحقق من شرعية علاقات القربى التي تربط كل طفل والتأكد من استعداده واستعداد أفراد أسرته المقرر                   -١٦٥
وما لم تُستنفذ جميع الجهود المبذولة لتقفي أسرة الطفل، فإنه ينبغي ألا تُتخذ أية إجراءات قد تعرقل لم شملـه                    . لم شمله بهم  

  .، كتبنيه، أو تغيير اسمه، أو نقله إلى أماكن بعيدة عن الموقع الذي يُحتمل أن توجد فيه أسرتهبأسرته في نهاية المطاف

وينبغي إعداد ما يلزم من سجلات بجميع حالات إيداع الأطفال والاحتفاظ بهذه السجلات بشكل آمن ومأمون                 -١٦٦
  .تسهيلاً للم شمل الطفل بأسرته في المستقبل

إصدار تقارير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض الـدوري           -١١/١١٧قرر الم
  الشامل بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة

، أن يعتمد النص التالي ويقدِّمه      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ المعقودة في    ٢٨قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :ذهإلى الجمعية العامة على سبيل الاستعجال من أجل تنفي

 ٦٢/٢١٩ و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ قراري الجمعية العامة     إذ يضع في اعتباره   "  
يونيـه  / حزيـران ١٨ المـؤرخ  ٥/١، وقراري مجلس حقوق الإنسان ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢المؤرخ  
، ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/١٠٣، ومقرر المجلس    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/١ و ٢٠٠٧

  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ المؤرخ ٩/٢ و٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٨/١وبياني الرئيس 

 على أن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان قـد               وإذ يشدِّد   
  الدول الأعضاء، دولة من ٣٢اعتمد في دورتيه الرابعة والخامسة التقارير المتعلقة باستعراض الحالة في 

 تقريراً من التقارير التي اعتُمِدت في الدورة الرابعة للفريق العامل لم تـصدر              ١٣ لأن   وإذ يشعر بالقلق    
كوثائق رسمية للأمم المتحدة باللغات الرسمية الست قبل النظر فيها واعتمادها من قِبَل المجلس في دورته الحاديـة                  

   اعتمدهما الفريق العامل في دورته الخامسة تظل متأخرة،عشرة، ولأن عملية تجهيز وإصدار تقريرين

إلى أهمية تعدُّد اللغات في عمل الأمم المتحدة، وإلى لزوم إصدار تقارير الفريق العامل كافـة                وإذ يشير     
  بجميع اللغات الرسمية للمنظمة،

ري الـشامل في     أن جميع التقارير التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدو           يقرر  -١  
دورتيه الرابعة والخامسة، والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدول موضوع الاستعراض قبل اعتماد النتائج من قِبَل               
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المجلس، يتعين أن تصدر بوصفها وثائق رسمية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة قبل موعد انعقاد الدورة الثانية                 
   العام اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض؛عشرة للمجلس، ويطلب إلى الأمين

 بأنه ينبغي للفريق العامل أن يحرص على أن يطبِّق في تقاريره الحدود القـصوى لعـدد                 يذكِّر  -٢  
، علماً أن الفريق العامل مخوَّل سلطة البت في اعتماد تقارير تتجاوز            ٩/٢الكلمات المحددة في مرفق بيان الرئيس       

  لحدود المتعلقة بعدد الكلمات؛بصورة استثنائية هذه ا

 أن تصدر جميع التقارير التي يعتمدها الفريق العامل بوصفها وثائق رسمية بجميع اللغـات               يقرِّر  -٣  
الرسمية للأمم المتحدة، وذلك في الوقت المناسب قبل النظر فيها من قِبَل المجلس، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل 

  ".غايةتقديم الدعم الضروري لهذه ال

  الجلسة الثامنة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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   الدورة العاشرة- ثانياً
   القرارات-ألف 

مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في   -١٠/١
  ٤/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : جميع البلدان

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بالمبادئ المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها، في جملة أمور، في الإعلان إذ يسترشد  
  العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

زيز وحمايـة الحقـوق الاقتـصادية        التطورات الهامة الأخيرة والتحديات القائمة في مجال تع        وإذ يضع في اعتباره     
  والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، 

 وإذ يشير إلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ المؤرخ ٤/١ قراره وإذ يؤكد من جديد     
  ية في جميع البلدان،الإنسان بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف

 بقصد تحـسين    ٤/١ بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير بغية تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان              يهيب  -١  
  إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 بالزيادة التي حدثت في عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية     يرحب  -٢  
  اعية والثقافية ويذكِّر الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد؛والاجتم

 قيام الجمعية العامة، بمناسبة الذكرى السنوية الستين للإعـلان العـالمي لحقـوق              يلاحظ مع الاهتمام    -٣  
بوصفه أحـد   الإنسان، باعتماد البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،            

  الأدوات الهامة للمساعدة على تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النطاق العالمي؛

 جميع الدول الأطراف إلى المشاركة في احتفال فتح باب التوقيع على البروتوكـول الاختيـاري،           يدعو  -٤  
ناسبة التوقيع على المعاهدات وإيداعها، وإلى النظر في التوقيع  أثناء م ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٤الذي سيعقد في نيويورك في      

  والتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه كيما يدخل حيز النفاذ في وقت مبكر؛

 ـ          يلاحظ مع الاهتمام      -٥   ة ـالأعمال التي اضطلعت بها اللجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعي
إلى مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ويلاحظ في هذا السياق اعتماد اللجنـة                والثقافية الرامية   

 ـ             ١٩مؤخراً للتعليق العام رقم      ة ـ بشأن الحق في الضمان الاجتماعي والمبادئ التوجيهية المنقحة بـشأن الوثـائق المتعلق
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية        ١٧ و ١٦ادتين  بالمعاهدة التي يتعين أن تقدمها الدول الأطراف بموجب الم        

  والاجتماعية والثقافية؛
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 أعمال سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة           يلاحظ أيضاً مع الاهتمام     -٦  
  ها؛في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار ولاية كل من

عن تقديره لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتـصادية              يعرب    -٧  
وخاصة في معرض تيسير التعاون، في حدود ولايتها، وتعزيز خبرتها الفنية المواضيعية في هذا المجال               ،  والاجتماعية والثقافية 

رض إيلاء اهتمام خاص بقضايا مثـل الحمايـة القانونيـة للحقـوق             على الصعيدين القطري والإقليمي، وكذلك في مع      
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 المفوضية السامية، والهيئات المنشأة بمعاهدات، وآليات الإجراءات الخاصة التابعـة للمجلـس             يشجع  -٨  
الصلة، في حدود ولاية كل منها، علـى        وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو برامجها ذات             

مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النطاق العالمي، ودعم تعاونهـا في                 
  هذا الصدد؛

 ـ            يحيط علماً   -٩   ع  بتقريري الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمي
  ؛٤/١، المقدمين إلى المجلس عملاً بقراره )A/HRC/10/46 وA/HRC/7/58(البلدان 

 إلى المفوضة السامية أن تواصل إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى المجلس عن مسألة إعمال الحقوق                يطلب  -١٠  
   من جدول الأعمال؛٣الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان بموجب البند 

 .إبقاء هذه المسألة قيد النظريقرر   -١١  

  الجلسة الحادية والأربعون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

    حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث-١٠/٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

الصلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل،       إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المعاهدات الدولية ذات           إذ يشير   
   منها،٤٠ و٣٩ و٣٧ و٣ولا سيما المواد 

 المعايير والقواعد الدولية العديدة الأخرى في مجال إقامة العدل، لا سيما قضاء الأحداث، بما               وإذ يضع في اعتباره     
، التي اعتمدتها الجمعية العامة ") بيجينقواعد("في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنـع جنـوح الأحـداث         ١٩٨٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٤٠/٣٣في قرارها   
، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التي اعتمدتها الجمعية  ")مبادئ الرياض التوجيهية  ("

 والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في      ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخين   ٤٥/١٣٣ وقرارها   ٤٥/١١٢في قرارها   
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 ٢٠٠٥/٢٠الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره               
  ،٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢المؤرخ 

يع قرارات المجلس، ولجنة حقوق الإنسان، والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي            إلى جم  وإذ يشير   
، وقرار اللجنـة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩ذات الصلة بالموضوع، بما فيها قرار مجلس حقوق الإنسان          

 ٢٠٠٧ديـسمبر  /ول كانون الأ١٨ المؤرخ ٦٢/١٥٨، وقرار الجمعية ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٤٣
 ٢٠٠٧/٢٣، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٤١وقرارها  
  ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦المؤرخ 

 المتعلق بالحق في المساواة أمام      ٣٢ اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم          وإذ يلاحظ مع الاهتمام     
 المتعلق ١٠واعتماد لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم     ) CCPR/C/GC/32(يئات القضائية وفي محاكمة عادلة      المحاكم واله 

  ، )CRC/C/GC/10(بحقوق الطفل في قضاء الأحداث 

 الجهود التي يبذلها الأمين العام في مجال تحسين تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال إقامة العدل، وسيادة            وإذ يقدر   
قانون وقضاء الأحداث، لا سيما تقريره المتعلق بتعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة مـن أجـل سـيادة القـانون                     ال
)A/61/636(                 ومذكراته التوجيهية بشأن وضع نهج للأمم المتحدة إزاء المساعدة في مجال سيادة القانون وبشأن نهج الأمم ،

  المتحدة إزاء إقامة العدالة للأطفال،

 الأعمال ذات الصلة التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحـة المخـدرات               حظ مع الاهتمام  وإذ يلا   
  والجريمة في مجال إقامة العدل،

 عمل الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضائه، بما في ذلك منظمة              وإذ يلاحظ مع الارتياح     
لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات           الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية ا    

والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفـظ             
يق فيما بينهم في مجال تقديم المشورة والمـساعدة  السلام، ولجنة حقوق الطفل ومنظمات غير حكومية شتى، لا سيما التنس     

  التقنيتين في قضاء الأحداث، والمشاركة الإيجابية للمجتمع المدني في مجالات عمله،

 أهمية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وخاصة في حالات وإذ يضع في اعتباره    
   إسهاماً ذا أهمية حاسمة في إقامة السلام والعدل،ما بعد انتهاء التراع، بوصف ذلك

 أن استقلال القضاء ونزاهته، واستقلال المهنة القانونية ونزاهة النظـام القـضائي شـروط            وإذ يؤكد من جديد     
  أساسية لازمة لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم وجود أي تمييز في إقامة العدل،

لوضع الخاص للأطفال والأحداث والنساء في إقامة العدل، لا سيما أثنـاء             الحاجة إلى شدة اليقظة إزاء ا      وإذ يعي   
  فترة حرمانهم من الحرية، وإزاء إمكانية تعرضهم لشتى أشكال العنف والأذى والظلم والإذلال،
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أن مراعاة مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون اعتباراً رئيسياً في جميع القرارات المتعلقـة               وإذ يؤكد من جديد       
لحرمان من الحرية، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال والأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخـير                   با

ولأقصر فترة مناسبة، خاصة قبل المحاكمة، وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى ضمان فصل الأحداث عـن الكبـار قـدر                     
  كن عدم الفصل من مصلحة الطفل الفضلى،المستطاع، في حالة توقيفهم أو احتجازهم أو سجنهم، ما لم ي

 إلى أن مراعاة مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق بمدى ضرورة بقاء أطفال                  وإذ يشير   
الأمهات السجينات معهن في السجن وبفترة بقائهم، وإذ يؤكد مسؤولية الدولة عن تقديم الرعاية الكافيـة للنـساء في                   

  فالهن،السجن ولأط

 بالتقرير الأخير للأمين العام المقدم إلى المجلس بشأن مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل،                يرحب  -١  
  ؛)A/HRC/4/102(بما في ذلك قضاء الأحداث 

 أهمية التنفيذ الكامل والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتصلة بحقـوق الإنـسان في   يؤكد من جديد   -٢  
  العدل؛مجال إقامة 

بالدول الأعضاء ألا تدخر جهداً في توفير آليات وإجراءات تشريعية وقضائية واجتماعية وتعليمية          يهيب    -٣  
فعالة وغيرها من الآليات والإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن الموارد الكافية لكفالة تنفيذ تلك المعـايير تنفيـذاً كـاملاً،      

   مجال إقامة العدل في إجراء الاستعراض الدوري الشامل؛ويدعوها إلى مراعاة قضية حقوق الإنسان في

 الحكومات إلى إدراج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية،                يدعو  -٤  
لى وتخصيص موارد كافية لتقديم خدمات المعونة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويـدعو المجتمـع الـدولي إ           

الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل، بمـا في ذلـك                    
  قضاء الأحداث؛

 على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سـيما تحقيـق وصـون                   يؤكد  -٥  
 في حالات ما بعد التراع، وذلك من خلال إصلاح الجهاز القـضائي والـشرطة               الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون    

  ونظام السجون، فضلاً عن إصلاح قضاء الأحداث؛ 

 الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى التعددية الثقافية               يدعو  -٦  
يتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بمـا في ذلـك قـضاء              ومراعاة الفوارق بين الجنسين وحقوق الطفل، فيما        

الأحداث، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجرة وضباط الشرطة وغيرهـم              
  نية الدولية؛من المهنيين العاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدا

بوجوب معاملة كل طفل أو حدث مخالف للقانون معاملة تصون له حقوقه وكرامته واحتياجاتـه،   يقر    -٧  
وفقاً لمبادئ القانون الدولي، بما فيها المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، ويطلب إلى الـدول                    

  الصارم بمبادئها وأحكامها وتحسين المعلومات المتعلقة بحالة قضاء الأحداث؛الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل التقيد 
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قلق لجنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات أو الممارسات الوطنية في جميع مناطق العالم وعلى               يلاحظ    -٨  
 قـضاء الأحـداث،   مستوى كل النظم القانونية لا تعكس، في حالات كثيرة، أحكام اتفاقية حقوق الطفل المتصلة بإدارة   

وترحب بتقديم لجنة حقوق الطفل توصيات ملموسة بشأن تحسين النظم الوطنية لقضاء الأحداث، بما في ذلـك تنفيـذ                   
  القوانين الخاصة بقضاء الأحداث؛

 الدول التي لم تدمج بعد قضايا الطفل في جهودها العامة المبذولة في مجال سيادة القانون على أن                  يشجع  -٩  
على وضع وتنفيذ سياسة شاملة في مجال قضاء الأحداث لمنع جنوح الأحداث والتصدي له وكـذا بهـدف   تفعل ذلك، و 

تعزيز جملة أمور منها استخدام التدابير البديلة مثل التحويل والعدالة التصالحية، وضمان الامتثال لمبدأ عدم حرمان الطفـل           
 ـ        من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة، بالإضافة           ا ـإلى تجنب استخدام احتجاز الأطفال قبل المحاكمـة، كلم

  أمكن ذلك؛

 على أهمية إدراج استراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأطفال المخالفين للقانون سابقاً في              يؤكد  -١٠  
  في المجتمع؛السياسات المتعلقة بقضاء الأحداث، لا سيما عبر البرامج التعليمية، حتى يقوم الأطفال بدور بناء 

 الدول على أن تكفل، في تشريعاتها وممارساتها، عدم تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة                يحث  -١١  
  دون إمكانية الإفراج عند المعاقبة على جرائم يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛

 ـ      يدعو    -١٢   سات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان       الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمؤس
والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام أكبر بمسألة النساء والفتيات في السجون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بأطفـال                   

  النساء السجينات، بغرض تحديد الجوانب والتحديات الجنسانية المتصلة بهذه المشكلة ومعالجتها؛

ولوية للتدابير غير الاحتجازية، عند إصدار حكم أو اتخاذ قـرار بـشأن              على ضرورة إعطاء الأ    يشدد  -١٣  
التدابير السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بامرأة حامل أو معيل وحيد أو رئيسي لطفل، مع مراعاة مدى خطورة الجريمة وبعد                   

  مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

فل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضـية        بالأنشطة الهامة التي تضطلع بها لجنة حقوق الط        يرحب  -١٤  
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحـدة                

 ـ                   شورة الإنمائي في مجال إقامة العدل، لا سيما قضاء الأحداث، ويدعو الدول الطالبة للمساعدة إلى الاسـتفادة مـن الم
والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث اللتين تقدمهما الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لا سـيما الفريـق                  

دل، ـالمشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، من أجل تعزيز القدرات الوطنية والهياكل الأساسية في مجال إقامة الع           
  لا سيما قضاء الأحداث؛

بالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة للمجلس الاهتمام بصفة خاصة             يهيب    -١٥  
بالمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والتقدم، عند الاقتضاء،         

   لاتخاذ تدابير في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛بتوصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات
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 بمفوضة الأمم المتحدة السامية تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المتعلقة ببناء القدرات             يهيب  -١٦  
بي المتعلـق بـدور     الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سيما قضاء الأحداث، مراعية في ذلك جملة أمور منها إعلان نـيرو                 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي التاسع للجنـة التنـسيق الدوليـة                    
  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٤للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 

د المنظومة بهذا المجال، بما في ذلك       بالأمين العام والمفوضة السامية مواصلة تعزيز التنسيق على صعي        يهيب    -١٧  
رك ـمن خلال تقديم المساعدة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان نيروبي ومواصلة دعم الفريق المـشت                 

 ـ  ـبين الوكالات المعني بقضاء الأحداث في أعماله من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المساعدة التنقي               ال ـة في مج
  حداث؛قضاء الأ

إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في دورته الثالثة عـشرة عـن آخـر التطـورات،                   يطلب    -١٨  
والتحديات والممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان في إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث وظـروف النـساء                   

  الأمم المتحدة ككل؛المحتجزات وأطفالهن، وفي الأنشطة التي تضطلع بها منظومة 

   إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  -١٩  

  . مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٢٠  

  الجلسة الحادية والأربعون  
  ٢٠٠٩س مار/ آذار٢٥  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

   حقوق الإنسانميدانالبرنامج العالمي للتثقيف في   -١٠/٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، الذي أطلقت الجمعية العامة     ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٤٣/١٢٨ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
، ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠ ألف المـؤرخ     ٥٩/١١٣ا  ، وقراراته حملة الإعلام العالمية لحقوق الإنسان    بموجبه  

، التي قررت الجمعية بموجبها،     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٤ باء المؤرخ    ٥٩/١١٣و
أن يعمل مجلس حقوق الإنسان على النهوض بالتثقيف والتعلُّم في ميدان حقوق الإنسان، وكذلك قـرار                في جملة أمور،    

، وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦١ حقوق الإنسان    لجنة
، الذي يتألف    حقوق الإنسان   ميدان البرنامج العالمي للتثقيف في    فيما يخص    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠٦/١٩

   ،)٢٠٠٧-٢٠٠٥(من مراحل متعاقبة، وخطة العمل في مرحلته الأولى 

تطـوير الأنـشطة     بشأن   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/٩إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير أيضاً      
الذي مدد المجلس بموجبه المرحلـة       ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/٢٤الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، وقراره       
  ،المرحلتين الابتدائية والثانويةركزاً على  م٢٠٠٩ديسمبر /الأولى من البرنامج العالمي إلى كانون الأول
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، التي يتوقع بمقتـضاها مـن   خطة العمل في المرحلة الأولى للبرنامج العالمي   من   ٥١ إلى   ٤٩الفقرات  وإذ يلاحظ     
 مـن  الدول الأعضاء أن تعد، لدى اختتام المرحلة الأولى، تقارير التقييم الوطنية الخاصة بها مع مراعاة التقدم المحرز في عدد 

المجالات مثل الأطر القانونية والسياسات العامة، والمناهج، والعمليات والأدوات التعليمية والتدريبية، ومراجعـة الكتـب               
لجنـة التنـسيق    المدرسية، وتدريب المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، وتقديم تقارير التقييم الوطنية النهائية الخاصة بها إلى               

التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتثقيف في ميدان حقوق الإنسان في النظام المدرسي، عـن طريـق                المشتركة بين الوكالات    
   مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

 ميدانالبرنامج العالمي للتثقيف في  بشأن  لحقوق الإنسانة الأمم المتحدة الساميةمفوضبتقرير يحيط علماً   -١  
  ؛)A/HRC/9/4 (حقوق الإنسان

التشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقـوق            ة السامي ةفوض إلى الم  يطلب  -٢  
الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن ما يمكن أن تركز عليه المرحلة الثانيـة للبرنامــج    

، من حيث القطاعات المستهدفة أو المجالات الموضوعية، وتقديم تقريـر           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١العالمي التي ستبدأ في     
  عن هذه المشاورات إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية عشرة؛

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الشروع في اتخاذ خطوات لإعـداد تقاريرهـا التقيميـة               يشجع  -٣  
المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك قوى المجتمع المدني الفاعلة، على أن تقـدم إلى             الوطنية عن المرحلة الأولى، بمساعدة      

 في  لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتثقيف في ميدان حقوق الإنسان في النظام المدرسي                
  ؛٢٠١٠مطلع عام 

  .ة عشرة في نطاق البند نفسه من جدول الأعمال النظر في هذه المسألة في دورته الثانييقرر  -٤  

  الجلسة الحادية والأربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

    حقوق الإنسان وتغير المناخ-١٠/٤

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 الخـاص   بميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي            إذ يسترشد     
  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، 

 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، وإذ يرحب              وإذ يؤكد من جديد     
، وبخاصة  ٢٠٠٧ديسمبر  /لمعني بتغير المناخ الذي عقد في بالي، بإندونيسيا، في كانون الأول          بمقررات مؤتمر الأمم المتحدة ا    

  اعتماد خطة عمل بالي،
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، وبرنامج مواصلة تنفيـذ     ٢١ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
لمستدامة، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،        ، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية ا     ٢١جدول أعمال القرن    

وإذ يسلّم بأن البشر هم محور الاهتمام في التنمية المستدامة وبأنه يجب إعمال الحق في التنمية حتى يتسنى الوفـاء بـشكل                     
  عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل،

على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنـه              وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  يجب معاملتها معاملة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

   بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٢٣ إلى قراره وإذ يشير  

ر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بين تغير المنـاخ وحقـوق                بتقري وإذ يحيط علماً    
  ،)A/HRC/10/61(الإنسان 

 أن للآثار المتصلة بتغير المناخ مجموعة من الانعكاسات، المباشرة وغير المباشرة، على التمتع الفعلـي                وإذ يلاحظ   
ة، والحق في الغذاء الكافي، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن     بحقوق الإنسان التي تشمل فيما تشمل الحق في الحيا        

الصحة، والحق في السكن اللائق، والحق في تقرير المصير والتزامات حقوق الإنسان المتصلة بالحصول على مياه الـشرب                  
  المأمونة وخدمات الإصحاح وإذ يشير إلى أنه لا يجوز بأي حال حرمان شعب من وسائل عيشه، 

 بأنه على الرغم من تأثير هذه الانعكاسات على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن آثار تغير                   يسلّم وإذ  
المناخ تكون أكثر حدة بالنسبة لشرائح السكان التي تعاني فعلاً حالة ضعف نتيجة لعوامل مثل الجغرافيا والفقـر ونـوع                    

   الأقليات والإعاقة،الجنس والسن والانتماء إلى الشعوب الأصلية أو

 بأن تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالمياً، وأن التعاون الدولي الفعال لإتاحة تنفيذ اتفاقيـة  وإذ يسلّم أيضاً    
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنفيذاً تاماً وفعالاً ومتواصلاً وفقاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية لا غنى عنه في دعـم                    

  هود الوطنية المبذولة لإعمال حقوق الإنسان التي تشملها الآثار المتصلة بتغير المناخ،الج

 أن واجبات والتزامات حقوق الإنسان يمكن أن تشكل مصدر إلهام ودعم في وضع السياسات الدولية                وإذ يؤكد   
  مة،والوطنية في مجال تغير المناخ وأن تعزز اتساق السياسات والشرعية والنتائج المستدا

 عقد حلقة نقاش بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان في دورته الحادية عـشرة بغيـة                  يقرر  -١  
ة في  ـاركـالإسهام في تحقيق الأهداف المحددة في خطة عمل بالي ودعوة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى المـش                 

  هذه الندوة؛

وق الإنسان أن تعد موجزاً لحلقة النقاش ويقـرر إتاحـة            إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحق      يطلب  -٢  
  الموجز لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للنظر فيه؛

 بقرار المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسـب                يرحب  -٣  
تأثير المحتمل لتغير المناخ على الحق في السكن اللائق، ويـشجع أصـحاب ولايـات               إعداد وتقديم تقرير مواضيعي عن ال     

  الإجراءات الخاصة المعنيين الآخرين على النظر في مسألة تغير المناخ، كل منهم في إطار ولايته؛
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ير المناخ   بالخطوات التي قامت بها المفوضية السامية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغ             يرحب  -٤  
  لتيسير تبادل المعلومات في ميدان حقوق الإنسان وتغير المناخ؛

 المفوضية السامية على المشاركة على مستوى رفيع، في أثناء الاجتماع الرفيع المستوى المعني بتغير يشجع  -٥  
الدورة الخامـسة عـشرة لمـؤتمر       المناخ والمقرر عقده قبل المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وفي              

  . الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

  الجلسة الحادية والأربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  لحقوق الإنسانالسامية مفوضية الأمم المتحدة موظفي تكوين ملاك   -١٠/٥

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

، الذي قررت فيـه     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار الجمعية العامة     ) ز(٥ الفقرة    إلى إذ يشير   
الجمعية أن يضطلع المجلس بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق                 

  ،١٩٩٣ديسمبر /ن الأول كانو٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 

   بجميع القرارات ذات الصلة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان والمجلس،وإذ يحيط علماً  

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تكوين ملاك مـوظفي المفوضـية   وإذ يحيط علماً أيضاً   
  ،(A/HRC/10/45)السامية 

 بتقريري وحدة التفتيش المشتركة عن متابعة الاسـتعراض الإداري للمفوضـية الـسامية              إذ يحيط علماً كذلك   و
A/59/65-E/2004/48)و (Add.1 وعن تمويل وملاك موظفي المفوضية (JIU/REP/2007/8)،  

لمفوضية السامية إذا  أن اختلال التوازن في تكوين ملاك الموظفين يمكن أن يقلص فعالية عمل اوإذ يضع في اعتباره    
  ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغير ممثل للأمم المتحدة ككل،

إزاء استمرار الوضع المتمثل في استحواذ منطقة واحدة على أكثر من نـصف الوظـائف في          عن قلقه وإذ يعرب     
 مجتمعة، وذلك على الـرغم مـن      المفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليه المناطق الأربع الباقية            

  الدعوات المتكررة إلى تصحيح الاختلال الجغرافي في توزيع ملاك الموظفين،

 أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال التوازن فيما يتعلق بالتمثيل الإقليمي لمـوظفي              وإذ يؤكد من جديد     
  المفوضية السامية،
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ستخدام الموظفين على جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلى مـستوى           على أن الاعتبار الأسمى في ا     وإذ يشدد     
 من ميثاق الأمم المتحدة، ويعرب عن اقتناعه        ١٠١ من المادة    ٣من الكفاءة والمقدرة والتراهة، وإذ يضع في اعتباره الفقرة          

  بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل،

امسة هي اللجنة الرئيسية المناسبة التابعة للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات           أن اللجنة الخ  وإذ يؤكد من جديد       
  عن المسائل الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية،

بما ذكرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها مـن أن تحقيـق التـوازن                 يرحب    -١  
أحد أولوياتها، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة اتخاذ كافة الخطوات المطلوبة الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية سيظل     

  لمعالجة الاختلال الراهن في توازن التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية؛

النسبة المئوية لموظفي المفوضية من مناطق تم تحديدها باعتبارها تتطلب تحسين تمثيلـها في              زيادة  يلاحظ    -٢  
، ومختلف التدابير التي اقتُرحت واتُخذت بالفعل لمعالجة اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي لملاك الموظفين، مـع                 المفوضية

  التشديد على أن اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي لا يزال قائماً؛

 بـالتزام  يط علمـاً   بالتقدم المحرز في تحسين التنوع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية، كما يح           يحيط علماً   -٣  
علـى   بالحاجة إلى مواصلة التشديد على تحقيق أوسع تنوُّع جغرافي ممكن لموظفيها،             بأن تواصل اهتمامها  المفوضة السامية   

  نحو ما ورد في خلاصة تقريرها؛

إلى المفوضة السامية العمل على تحقيق التنوع الجغرافي لملاك المفوضية على أوسع نطاق عن طريق       يطلب    -٤  
عزيز تنفيذ التدابير المتعلقة بتحسين تمثيل البلدان والمناطق غير الممثلة أو الممثلة تمثيلاً ناقصاً، ولا سيما من البلدان الناميـة،            ت

   في ملاك موظفي المفوضية السامية؛ بالفعل زائداًالممثلة تمثيلاًمع النظر في منع حدوث زيادة في تمثيل البلدان والمناطق 

ود المبذولة لتحقيق التوازن الجنساني في تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية، وبـالقرار              بالجه يرحب  -٥  
  الذي اتُخذ بشأن مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛

 إلى المفوضين الساميين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجارية التي تبذل في سبيل بلـوغ الهـدف                 يطلب  -٦  
   جغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية؛المتمثل في تحقيق توازن

 على أهمية مواصلة تعزيز التنوع الجغرافي عند تعيين الموظفين في الوظـائف الرفيعـة المـستوى                 يشدد  -٧  
  ووظائف الفئة الفنية، بما في ذلك وظائف كبار المديرين، بوصفه مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف في المفوضية السامية؛

ة الحيوية للتوزيع الجغرافي في تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة الـسامية، مـع                الأهمي يؤكد  -٨  
مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك أهميـة الـنظم الـسياسية                 

  ان وحمايتها؛والاقتصادية والقانونية المختلفة، بالنسبة لتعزيز عالمية حقوق الإنس

 ١٤ المؤرخ   ٥٥/٢٥٨ من الفرع عاشراً من قرار الجمعية العامة         ٣إلى الأحكام الواردة في الفقرة      يشير    -٩  
 بشأن إدارة الموارد البشرية، التي كررت فيها الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العـام أن يـضاعف                  ٢٠٠١يونيه  /حزيران
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العامة عن طريق كفالة توزيع جغرافي واسع وعادل للموظفين في الإدارات كافة،            جهوده الرامية إلى تحسين تكوين الأمانة       
نظـام  ويشير أيضاً إلى الطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن إعادة النظر بـصورة شـاملة في         

غرافي بالنسبة لإجمالي عدد المـوظفين في       ، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة التوزيع الج         النطاقات المستصوبة 
  ملاك الأمانة العامة؛

 الجمعية العامة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النطاقات المستصوبة للتوازن الجغرافي في               يشجع  -١٠  
الثقافيـة والدينيـة    ملاك موظفي المفوضية السامية الذين يمثلون الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخيـة و             

  وكذلك تنوع النظم السياسية والاقتصادية والقانونية؛

 بالزيادة الكبيرة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لأنشطة المفوضية السامية والتأثير الذي ينبغي يرحب  -١١  
  أن تحدثه على التكوين الجغرافي للمفوضية؛

 وتنفيـذه،   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٥٩امة   بأهمية متابعة قرار الجمعية الع     يسلّم  -١٢  
ويشدد على الأهمية القصوى لاستمرار الجمعية في تقديم الدعم والإرشادات إلى المفوضة الـسامية في العمليـة الجاريـة                   

  لتحسين التوازن الجغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية؛

تقدم تقريراً شاملاً ومستكملاً إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة وفقـاً             إلى المفوضة السامية أن      يطلب  -١٣  
لبرنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خـاص علـى       

  .ةالتدابير الإضافية المتخذة لإصلاح اختلال التوازن في التكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضي

  الجلسة الثانية والأربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكان التصويت  .  صوتاً، مع امتناع عضوين عن التصويت      ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
  :على النحو التالي

 الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان،           :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـوتي، زامبيـا،             
السنغال، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            

  المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

 أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنـسا، كنـدا،            ألمانيا،  :المعارضون
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛

  .]جمهورية كوريا، شيلي  :الممتنعون
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    تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان-١٠/٦
  إن مجلس حقوق الإنسان،

على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما         التزامـه بتعزيز التعاون الدولي،       يؤكد من جديد   إذ  
إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر الواردة في  الأحكام ذات الصلة    وكذلك في    منه،   ١ من المادة    ٣في الفقرة   

 بين الدول الأعـضاء في ميـدان      فيما  ، بغية توطيد التعاون الصادق      ١٩٩٣ه  يوني/ حزيران ٢٥العالمي لحقوق الإنسان في     
  ،حقوق الإنسان

ى ـ، وإل ٢٠٠٠سبتمبر،  /  أيلول ٨ إلى اعتمـاد الجمعية العامة لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في            وإذ يشير   
 ـ   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٨٠قرار الجمعية العامة       / آذار ٢٧ المـؤرخ    ٧/٣س  ، وقـرار المجل

  ،٢٠٠٨مارس 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل بـذلك مـن        إلى   وإذ يشير أيضاً    
في ه  دورب، و ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   / آب ٣١قد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من         تعصب، الذي عُ  

   ميدان حقوق الإنسان،تعزيز التعاون الدولي في

تحقيق مقاصد الأمم المتحـدة علـى        بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان لا غنى عنه ل            يسلّموإذ    
  ل،الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعا

 إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهـدفا         حقوق الإنسان ينبغي أن يستندا    وحماية  بأن تعزيز    أيضاً   يسلّموإذ    
  ،إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء

يسهم من شأنه أن    حقوق الإنسان   ميدان   أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في         من جديد وإذ يؤكد     
  في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،إلى حد كبير 

إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتـشجيع علـى               على ضرورة    وإذ يشدد   
  احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي،

الأنشطة الرامية إلى تعزيز    والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع           على أن التفاهم     وإذ يؤكد   
  حقوق الإنسان،وحماية 

حقوق وحماية  من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز           أنه  ؤكد من جديد    ي  -١  
  الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي؛

تتمثل في  تجاه مجتمعاتها، مسؤولية جماعية     مسؤولياتها المستقلة    إلى   ، بالإضافة  تقع عليها  الدول بأن   يسلّم  -٢
  على الصعيد العالمي؛بينهم وإنصافهم  والمساواة البشرإعلاء مبادئ كرامة 

 ـ ـ أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التـسام           من جديد يؤكد    -٣ رام ـح واحت
 ــبشة والدولية والإقليمية  الوطنيالمستوياتمؤتمرات واجتماعات على رحب في هذا الصدد بعقد    يالتنوع، و  وار ـأن الح

  بين الحضارات؛
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على الـشمول والعـدل     يرتكز  نظام دولي   إقامة   الساحة الدولية على     على الفاعلة   الجهاتجميع   يحث  -٤  
، وعلى نبذ   ةقافي وحقوق الإنسان العالمي   وتعزيز واحترام التنوع الث   المتبادل  والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم      

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛المرتكز على  الإقصاءجميع مذاهب 

تحقيـق  من أجل   حقوق الإنسان و  وحماية  التعاون الدولي من أجل تعزيز      توطيد   أهمية   من جديد  يؤكد  -٥  
  ز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛مكافحة العنصرية والتمييحملة أهداف 

ميثـاق  في  عليها  المنصوص  التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبادئ           أن   يرى  -٦  
الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتـهاكات حقـوق                    

  الإنسان والحريات الأساسية؛

وجوب الاسترشاد، في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتـها            يؤكد من جديد      -٧  
المقاصد والمبـادئ المنـصوص   بطريقة تنسجم مع  بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية،       وإعمالها الكامل،   
  عليها في الميثاق؛

بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميـدان              اً  يحيط علم   -٨  
  ؛(A/HRC/10/26)حقوق الإنسان 

بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية مواصلة إجراء حوار بنّـاء            يهيب    -٩  
ع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشجع المنظمـات غـير          ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز وحماية جمي       
  الحكومية على الإسهام بصورة إيجابية في هذا المسعى؛

 الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان إلى مواصلة إيلاء العناية               يدعو  -١٠  
  لحوار في ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛للأهمية التي يكتسيها التعاون المشترك والتفاهم وا

 ـ              يطلب  -١١   ير ـ إلى المفوضة السامية أن تتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غ
الحكومية بشأن طرق ووسائل تعزيز التعاون الدولي والحوار في إطار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك      

لك بشأن العقبات والتحديات القائمة في هذا الصدد فضلاً عن المقترحات الممكن تقديمها بغية التغلب على                المجلس، وكذ 
 ـ ٦٠/٢٥١هذه العقبات والتحديات، وذلك وفق ما سلّمت به الجمعية العامة في ديباجة قرارهـا                 / آذار ١٥ؤرخ  ـ الم

  ؛٢٠١٠ت إلى المجلس في دورته ذات الصلة في عام ، وأن تقدم تقريراً بشأن ما تتوصل إليه من استنتاجا٢٠٠٦ارس ـم

  . وفقاً لبرنامج عمله السنوي٢٠١٠ مواصلة نظره في هذه المسألة في عام يقرر  -١٢  

 الجلسة الثانية والأربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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الأُطـر الوطنيـة    : حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة      -١٠/٧
  ة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقةلتعزيز وحماي

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، الذي يتضمن إطاراً لنظر المجلـس في حقـوق          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٩ قراره   إذ يؤكد من جديد     
  الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ القرار،

التزامه بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي         أيضاً  وإذ يؤكد من جديد       
  الإعاقة وكفالة تمتعهم بها تمتعاً كاملاً ومتكافئاً، وتعزيز احترام كرامتهم الأصيلة، وبالقضاء على التمييز ضدهم،

والمؤسسات بالنسبة لتمتـع الأشـخاص ذوي        أهمية الأُطر الوطنية الفعالة للقوانين والسياسات العامة         وإذ يؤكد   
  الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم،

 ٣ بدخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري حيـز التنفيـذ في     يرحب  -١  
  قة؛، وكذلك بعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الدول الأطراف واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعا٢٠٠٨مايو /أيار

 دولة عليها،   ٥٠ دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على الاتفاقية وتصديق          ١٣٩ بتوقيع   يرحب أيضاً   -٢  
 دولة عليه حتى الآن، ويهيب بالدول ومنظمـات التكامـل           ٢٩ دولة على البروتوكول الاختياري وتصديق       ٨٢وبتوقيع  

ذلك علـى   ـام ب ـظر في القي  ـ أو تنضم إليهما بعد أن تن      الإقليمي التي لم تصدِّق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري       
  سبيل الأولوية؛

 الدول التي صدَّقت على الاتفاقية وقدمت تحفظاً واحداً أو أكثر عليها على القيام باسـتعراض                يشجع  -٣  
  منتظم لأثر هذه التحفظات ومدى جدواها، والنظر في إمكانية سحبها؛

 المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان            بالدراسة يحيط علماً مع التقدير     -٤  
، ويدعو جميع أصـحاب     )A/HRC/10/48(بشأن التدابير القانونية الأساسية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً           

ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنـشاء       المصلحة إلى النظر في الدراسة عند وضع وتنفيذ تدابير لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص              
  أُطر وطنية لهذا الغرض؛

الدول على المسارعة إلى استعراض جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية مـن أجـل تحديـد                يشجع    -٥  
  وتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكي تحظر بموجب القانون وتلغي أي شكل من أشـكال                بالدول أ  يهيب  -٦  
ز على  ـالتمييز القائم على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونيـة المتساوية والفعالة من التميي              

  أي أساس؛
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لنماذج التشريعية التي تكفـل حقـوق        الدول على تبادل المعلومات والخبرات بشأن التدابير وا        يشجع  -٧  
الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، بما فيها تدابير تيسير الحركة والإعاشة المعقولة، والاعتراف 

  على قدم المساواة أمام القانون، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، والمساعدة في اتخاذ القرارات؛

ذ تدابير محددة لكي تضع موضع التنفيذ العملي مبدأ عدم التمييز علـى أسـاس                بالدول أن تتخ   يهيب  -٨  
الإعاقة وتوفير تدابير تيسير الحركة والإعاشة المعقولة، بما في ذلك التدابير الضرورية في قطاعات الإدارة والعدالة والتعليم،                 

   وبروتوكولها الاختياري؛وأن تعتمد عند الاقتضاء تدابير خاصة للنهوض بالتنفيذ الفعال للاتفاقية

 الدول على اعتماد أو تعزيز سياسات وبرامج من أجل إذكاء الوعي بحقوق الأشـخاص ذوي                يشجع  -٩  
الإعاقة وزيادة الخبرة فيما يتعلق بها في جميع فروع الحكومة، بسبل منها توفير برامج تدريبيـة للمـسؤولين والمـوظفين                    

  الواجب أشكال التمييز المتعددة أو المتفاقمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛العاميين، آخذة في اعتبارها على النحو 

 بالدول أن تتخذ تدابير لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية وأن تعمل بهمـة                يهيب  -١٠  
ة في تسيير الشؤون العامـة،      على تهيئة بيئة إيجابية يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكامل             

  على قدم المساواة مع غيرهم، وأن تشجع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج؛

 أن ترصد فعالية الخطوات المتخذة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من قبـل            بالدول أيضاً  يهيب  -١١  
 والعمل والتعليم وأن تضع، لـدى قيامهـا         أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، في قطاعات منها السكن والنقل والصحة           

بذلك، منهجيات لضمان الامتثال لمبادئ عدم التمييز وإمكانية تيسير الحركة، آخذة في اعتبارها على النحـو الواجـب                  
  ضرورة التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم وإشراكهم إشراكاً فعلياً في هذه العمليات؛

ك أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء وإلى سـبل               بالدول كذل  يهيب  -١٢  
الانتصاف والجبر الفعلية، على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك سبل الانتصاف الإدارية والقضائية للأشـخاص ذوي                  

  الإعاقة المحرومين من التمتع بحقوق الإنسان؛

ور مع الجهات المعنية، بجمع وتبويب بيانات تفصيلية لقيـاس التقـدم        الدول على القيام، بالتشا    يشجع  -١٣  
الوطني المحرز وتحديد العوائق التي تمنع أو تضعف تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم الإنـسانية، واتخـاذ                   

  خطوات مناسبة لإزالة هذه العوائق؛

د الوطنية، بما في ذلك الآليات المستقلة مثل المؤسسات          بالدور الهام الذي تضطلع به آليات الرص       يسلِّم  -١٤  
  الوطنية لحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

  ؛٧/٩ مواصلة إدراج مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار عمله، وفقاً لقراره يقرِّر  -١٥  

م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورتـه          أن يجري حواره التفاعلي السنوي القاد      يقرر أيضاً   -١٦  
الثالثة عشرة على أن يركِّز هذا الحوار على هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق الأشـخاص                   

  ذوي الإعاقة؛
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  إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد دراسة لتعزيز الـوعي بهيكـل ودور                يطلب  -١٧  
الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة،                
بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسـسات                 

سة على موقع المفوضية على الشبكة بشكل يسهل الاطلاع عليه قبل انعقـاد    الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة الدرا     
  الدورة الثالثة عشرة للمجلس؛

 إلى المفوضية السامية أن تواصل إعداد ونشر مواد للتدريب والتوعية في ميـدان حقـوق                يطلب أيضاً   -١٨  
، في الجهود الوطنية المبذولة بتطوير أدوات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية، وأن تواصل الإسهام، حسب الاقتضاء       

  تتيح مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آخذة في اعتبارها الممارسات الجيدة؛

 إلى الأمين العام أن يواصل تزويد ولاية المفوضية السامية فيما يتعلق بحقـوق الأشـخاص ذوي                 يطلب  -١٩  
  الإعاقة بموارد كافية لتمكينها من أداء مهامها؛

 منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرصد الوطنية ومؤسسات حقوق الإنـسان علـى              يشجِّع  -٢٠  
 أعلاه، وكذلك في الدورات العادية والاستثنائية للمجلـس         ١٦المشاركة بصورة إيجابية في الدورة المشار إليها في الفقرة          

  .وأفرقته العاملة

 الجلسة الثانية والأربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

مشروع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالاستخدام         -١٠/٨
  الملائم للرعاية البديلة للأطفال وشروطها

  إن مجلس حقوق الإنسان،
 والاحتفال بالذكرى السنوية العشرين  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل،       إذ يؤكد من جديد     

  ،٢٠٠٩قية في عام للاتفا
 جميع القرارات السابقة بشأن حقوق الطفل، الصادرة عن المجلـس ولجنـة حقـوق               وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

 ٢٤ المـؤرخ    ٩/١٣ وقرار المجلس    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩الإنسان والجمعية العامة، وأحدثها قرار المجلس       
  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٦٣/٢٤١ وقرار الجمعية العامة ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الملائم        بالتقدم المحرز خلال المشاورات المتعلقة بمشروع        يرحب  
  . ويقرر مواصلة الجهود من أجل اتخاذ إجراء بشأنها في دورته الحادية عشرةللرعاية البديلة للأطفال وشروطها
  الثانية والأربعونالجلسة    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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    الاحتجاز التعسفي-١٠/٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  الصلة،  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات٢٩ و١٠ و٩ و٣ المواد إذ يؤكد من جديد  

  لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من العهد ا٢٢ إلى ١٤ و١١ و١٠ و٩ إلى المواد وإذ يشير  

 المؤرخ  ١٩٩٧/٥٠ و ١٩٩١مارس  / آذار ٥ المؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إلى قراري لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
، التي مدد المجلس بموجبها ولاية الفريق   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/٤، وإلى قرار المجلس     ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٥

  حتجاز التعسفي لفترة ثلاث سنوات أخرى،العامل المعني بالا

 على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ويشجعه على مواصلة تنفيذ ولايته، على  يؤكد  -١  
  ؛٦/٤النحو المبين في قرار المجلس 

  ، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه؛)A/HRC/10/21( بتقرير الفريق العامل يحيط علماً  -٢  

 إلى الدول المعنية أن تأخذ في الحسبان آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الخطـوات                 يطلب  -٣  
  الملائمة لتصحيح وضع الأشخاص المحرومين تعسفياً من حريتهم، وأن تطلع الفريق العامل على ما اتخذته من خطوات؛

  : جميع الدول على ما يلييشجع  -٤  

   لتوصيات الفريق العامل؛إيلاء الاعتبار الواجب  )أ(  
الصلة ومـع    ضمان توافق تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها مع المعايير الدولية ذات          لاتخاذ التدابير الملائمة       )ب(   

  ؛المنطبقةالصكوك القانونية الدولية 
قاضٍ  ام  على وجه السرعة أم   في أن يمثل     أو يُحتجز بتهمة جنائية      يوقّف وتعزيز حق كلّ شخص      احترام   )ج(   

أن في غضون فترة معقولـة أو       وفي أن يُحاكَم     بممارسة سلطة قضائية،     بموجب القانون أو أي مسؤول آخر مأذون لـه       
  عنه؛يُفرج 

في إقامة دعوى أمام محكمة     نتيجةً لتوقيفه أو احتجازه      من حريته    يحُرماحترام وتعزيز حق كل شخص         )د(   
 ـ            لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قا         اً ـنونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غـير قـانوني وفق
  لالتزاماتها الدولية؛ 

أعلاه محترماً كذلك في حـالات الاحتجـاز        ) د(ضمان أن يكون الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية             ) ه(   
  تعلقة بالأمن العام؛الإداري، بما في ذلك إجراء الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالقوانين الم 

  لمحاكمة إلى إضعاف نزاهة المحاكمة؛على االحرص على ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق    )و(   
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 جميع الدول المعنية على أن تكفل توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتهـا              يشجع أيضاً   -٥   
  ك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛بضمان الحماية من الاحتجاز التعسفي، مراعية في ذل

 جميع الدول على ضمان حماية المهاجرين الموجودين في وضع مخالف للقانون وملتمـسي    يشجع كذلك   -٦  
اللجوء من التوقيف والاحتجاز التعسفيين واتخاذ إجراءات لمنع أي شكل من أشكال حرمان المهاجرين وملتمسي اللجوء                

التقدير أن بعض الدول قد نجحت في تنفيذ التدابير البديلة عن الاحتجاز لفائدة المهاجرين   من حريتهم تعسفاً، ويلاحظ مع      
  الذين لا يحملون وثائق؛

بشأن الآثار الناجمة عـن  ) A/HRC/10/21( التعليقات التي أبداها الفريق العامل في تقريره    يلاحظ بقلق   -٧  
  لحق في عدم الخضوع للاحتجاز التعسفي؛الفساد في الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بما في ذلك ا

 جميع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلباتـه المتعلقـة                  يشجع  -٨  
  بإجراء زيارات وذلك لتمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

لفريق العامل بقيت بدون رد، ويحـث      أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة التي وجهها ا         يلاحظ بقلق   -٩  
الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت دون                   

  أن تصدر حكماً مسبقاً على استنتاجاته النهائية المحتملة؛

امل واستجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على      عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق الع         يعرب  -١٠  
  المعلومات، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛

 إبلاغ الفريق العامل بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين كانت حالتهم معروضـة             يلاحظ مع الارتياح    -١١  
   الحالات التي لم تجد حلاً بعد؛عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبير من

 إلى الأمين العام أن يضمن حصول الفريق العامل على جميع المساعدات اللازمة، ولا سيما مـا                 يطلب  -١٢  
  الميدانية؛ يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات

  . المسألة وفقاً لبرنامج عمله مواصلة النظر في هذهيقرر  -١٣  

 الجلسة الثانية والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  - ١٠/١٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

وق المدنيـة    المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحق            إذ يؤكد من جديد   
والسياسية، اللذين يحميان الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في                  

  الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية،

الذي أنشأت اللجنة بموجبه     ،١٩٨٠فبراير  / شباط ٢٩المؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير 
  يق عامل لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،فر

، الـذي اعتمـدت     ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣ إلى قرار الجمعية العامة       أيضاً وإذ يشير 
  الجمعية بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

ية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب قـرار الجمعيـة العامـة                باعتماد الاتفاق  وإذ يقر 
، وإذ يعترف بأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكـن             ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماً دولة عليها سيشكل حدثا٢٠ًبتصديق 

 فيهـا   ختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق شتى من العالم، بمـا            إزاء تزايد حالات الا    وإذ يساوره بالغ القلق   
وازدياد عـدد   الاختفاء القسري أو ما شابهه من حالات،        تدخل في نطاق    والاختطاف التي   والاحتجاز   التوقيفحالات  
  ويع، عما يتعرض لـه الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين من مضايقات وسوء معاملة وترالتقارير

الاختفاء القسري قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية كما ورد تعريفهـا في نظـام رومـا                 أعمال   بأن   وإذ يقر 
  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

من ) ٢(٢٤المادة  في  ، حسبما حدد     بشأن ظروف الاختفاء القسري     في معرفة الحقيقة   الضحايا بأهمية حق    وإذ يقر 
، بحيث يتسنى الإسهام في وضع حد للإفلات        تهاديباجفي  ماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و      الاتفاقية الدولية لح  

  من العقاب وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان،

مكافحة الإفـلات مـن     إجراءات  حقوق الإنسان من خلال     وتعزيز   إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية       وإذ يشير 
 لتلـك  المستكملة مع التقدير بالنسخة     يط علماً يح وإذ   ،)، المرفق الثاني  E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (العقاب  
  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1(المبادئ 

 المعـني    ولاية الفريق العامـل    ه بموجب مدّد، الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٢إلى قراره    أيضاً وإذ يشير 
  أخرى مدتها ثلاث سنوات، لفترة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

 الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القـسري أو غـير الطـوعي               بالتقرير المقدم من   يحيط علماً   -١ 
)A/HRC/10/9 (وبالتوصيات الواردة فيه؛  
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  ؛٧/١٢دت في القرار دِّ على أهمية عمل الفريق العامل، ويشجعه على مواصلة أداء ولايته كما حُيؤكد  -٢ 

  المتعلقـة  التي لم تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية بشأن الادعـاءات           الحكومات  ب يهيب  -٣ 
لة بهذا  ص المت  ذات الصلة  بوقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها إلى تقديم تلك الردود وإيلاء الاهتمام الواجب للتوصيات             

  ؛هفي تقارير  الفريق العاملالتي قدمهاالموضوع و

  :على ما يليالدول  يحث  -٤ 

  أن تروج للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن تُعمله إعمالاً كاملاً؛  )أ(
 على تنفيذ ولايته بفعالية، وأن تنظر بجدية، في هذا الإطـار، في             لمساعدتهأن تتعاون مع الفريق العامل       )ب(

   لزيارة بلدانها؛التي قدمهاالاستجابة للطلبات 
 ألا يُعتقَل أي شخص محروم من الحرية ضمانأن تحول دون وقوع حالات اختفاء قسري، بوسائل منها  )ج(

 السلطات والمؤسـسات    أمامإلا في أماكن احتجاز تحظى باعتراف وإشراف رسميين، وضمان فتح جميع أماكن الاحتجاز              
أو سـجلات   /ئم رسمية وعلنيـة ومـستوفاة و      التي اعترفت الدولة المعنية باختصاصها في هذا الصدد، والحفاظ على قوا          

   المحتجزين أمام سلطة قضائية فور احتجازهم؛وضمان مثولللمحتجزين 
أن تعمل على القضاء على ثقافة إفلات مرتكبي أعمال الاختفاء القسري من العقاب واستجلاء حالات               )د(

   بالغة الأهمية على طريق الوقاية الفعالة؛ةخطوكالاختفاء القسري، 
أن ، وبخاصة الأطفال، و   ضعيفةشخاص ينتمون إلى فئات     لأأن تحول دون وقوع حالات اختفاء قسري         )ه(

دون تعرض النساء للاختفاء القسري، لأنهن قد يتعرضن بصفة خاصة للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف، وأن تحول 
   إلى العدالة؛تحقق في هذه الحالات باهتمام خاص، وتقدم مرتكبي أعمال الاختفاء القسري

الحماية الكافية للشهود على حالات الاختفاء القـسري أو غـير الطـوعي،    وفير أن تتخذ خطوات لت    )و(
وللمدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للاختفاء القسري، والمحامين، وأسر الأشخاص المختفين مما قد يتعرضون له من                

 للنساء من أقرباء الأشخاص المخـتفين في سـياق           خاصاً تولي اهتماماً ترويع أو اضطهاد أو انتقام أو سوء معاملة، وأن          
  ؛قضايا اختفاء أفراد من أسرهنلحل إيجاد كفاحهن من أجل 

  :الحكومات المعنية على ما يلي يحث  -٥ 

 ـ    أن تكثّف تعاونها مع الفريق العامل بشأن أي إجراء يُتّ          )أ( ا الفريـق   ـخذ عملاً بالتوصيات التي يوجهه
  ليها؛العامل إ

أن تواصل جهودها لاستجلاء مصير الأشخاص المختفين، وأن تعمل على تزويد السلطات المختـصة               )ب(
لقضايا وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك حتى بعد النظر في وضع آليات ا لحلبالتحقيق والمقاضاة بما يلزم من وسائل وموارد 

  ؛ة تكمل نظام العدالة عند الاقتضاءوالمصالحلتقصي الحقائق  أو إنشاء لجان محددةقضائية 
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أن تتوخى تضمين نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا الاختفاء القسري أو غير الطـوعي أو أسـرهم                  )ج(
الحصول على تعويض منصفٍ وفوري وكافٍ، وأن تنظر إضافة إلى ذلك، عند الاقتضاء، في اتخاذ تدابير رمزية تُقر بمعاناة                   

  متهم وسمعتهم؛الضحايا وتعيد لهم كرا
  ؛أن تلبي الاحتياجات الخاصة لأسر الأشخاص المختفين )د(

  : الدول بما يلييذكِّر  -٦

 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء            ٢أنه لا يجوز لأي دولة، بمقتضى المادة         )أ(
  ا؛القسري، أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن تتغاضى عنه

تأخذ في الحسبان   أن جميع أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبات               )ب(
  مدى خطورة هذه الأعمال بموجب القانون الجنائي؛على النحو الواجب 

 أن تضمن قيام سلطاتها المختصة فوراً بإجراء تحريات نزيهة في جميع الظروف مـتى مـا                 أنه ينبغي لها   )ج(
  ت أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن حالة اختفاء قسري قد حدثت في أراضٍ خاضعةٍ لولايتها؛وجد

قسري الختفاء أفعال الادم إلى العدالة جميع مرتكبي     ـاد، أن تق  ـأن عليها، إذا ثبتت صحة ذلك الاعتق       )د(
  طوعي؛الأو غير 

عقبـة  الات الاختفاء القسري و   أن الإفلات من العقاب هو، في آن واحد، أحد الأسباب الأساسية لح            )ه(
  رئيسية تحول دون استجلاء هذه الحالات؛

 من الإعلان، الإفراج عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم على نحو            ١١أنه ينبغي، بمقتضى المادة      )و(
كفل سلامتهم  يتيح التحقق بما لا يدع مجالاً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعلاً، ومن أن الإفراج عنهم جرى في ظروف ت                    

  ؛البدنية وقدرتهم على ممارسة حقوقهم بالكامل
  :عما يلي بيعر  -٧ 

عن شكره للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على طلباتـه للحـصول علـى                  )أ(
امل كل الاهتمام معلومات، وللحكومات التي قبلت زيارة الفريق العامل لبلدانها، ويطلب إليها أن تولي توصيات الفريق الع

  بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛العامل اللازم، ويدعوها إلى إبلاغ الفريق 
تقديره للحكومات التي تحقق في أي ادعاء بوقوع حالات اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها، أو التي                عن   )ب(

مت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيـق        تتعاون على الصعيد الدولي أو الثنائي في مثل هذه التحقيقات، أو التي قا            
  فيها، وتشجع جميع الحكومات المعنية على التوسع في جهودها في هذا المجال؛

 عند إعلان    ذلك ، بما في  الخطوات تشريعية وإدارية وقانونية وغيرها من       خطوات الدول إلى اتخاذ     يدعو  -٨ 
والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار المساعدة التقنيـة          حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني        

عند الاقتضاء، وموافاة الفريق العامل بمعلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من عقبات في سعيها لمنع حالات                   
  الاختفاء القسري أو غير الطوعي وإعمال المبادئ المنصوص عليها في الإعلان؛
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بالمساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل وبأنشطتها الداعمة لتنفيـذ              ماًيحيط عل   -٩ 
  الإعلان، وتدعو تلك المنظمات إلى مواصلة تعاونها؛

  : إلى الأمين العام أن يواصل ما يلييطلب  -١٠ 

دعم ما يتيح   ه، بما في ذلك     حصول الفريق العامل على كل المساعدة والموارد اللازمة لأداء مهام         كفالة   )أ(
  مبادئ الإعلان وإيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورات في البلدان التي تبدي استعداداً لاستضافتها؛

   قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛لاستكمالالموارد اللازمة إتاحة  )ب(
ه من تدابير في سبيل نشر الإعلان والترويج لـه          لس بانتظام على علم بما يتخذ     المجالفريق العامل و  إبقاء   )ج(

  على نطاق واسع؛

لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق  الدول التي يشجع  -١١ 
و التصديق عليه   عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك والدول التي في سبيلها إلى التوقيع على هذا الصك أ                    

  ؛وبأسرع ما في الإمكانإجراءاتها الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي أو الانضمام إليه على أن تكمل 

وإلى العمل من الفضلى  الدول إلى النظر في الانضمام إلى جهود تبادل المعلومات بشأن الممارسات يدعو  -١٢ 
  النفاذ بهدف تحقيق عالميتها؛أجل الإسراع بدخول الاتفاقية حيز 

   . لبرنامج عمله مواصلة النظر في هذا الموضوع وفقاًيقرر  -١٣ 

 الجلسة الثانية والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنـسان وإعاقـة           -١٠/١١
  ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

  قوق الإنسان،إن مجلس ح

 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنـسان                إذ يشير   
 ٧/٢١ وقرار المجلس ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٦٤بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة  

تمديد ولاية الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقـوق           ، حيث تقرر    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨المؤرخ  
  الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، لفترة ثلاث سنوات وتحديد المهام المنوطة به،

زقـة وتمويلـهم    إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين، في جملة أمور، أي دولة تجيز تجنيد المرت وإذ يشير أيضاً    
سيما حكومـات   وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا    

البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني أو تتسامح في ذلك أو تتغاضى عنـه، وإذ يـشير كـذلك إلى                      
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عتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي           القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي ا      
  والاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،

 ـ            وإذ يؤكد من جديد      ساواة في   المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ الم
التهديـد   السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو              

  باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية للدول،

 تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي  أنه، عملاً بمبدأ حق   وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الـدول وفقـاً              وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  لميثاق الأمم المتحدة،

 ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في البلدان النامية في شتى أنحاء العالم،             ير جزعه وقلقه  وإذ يث   
  ولا سيما في مناطق التراع،

 إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية علـى              وإذ يساوره بالغ القلق     
  واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،سياسة البلدان المتضررة 

سـيما    أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في البلدان النامية في شتى أنحـاء العـالم، ولا  وإذ يثير بالغ جزعه وقلقه   
  لدستوري للبلدان المتضررة،مناطق التراع، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام ا في

بأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الـذي               واقتناعاً منه     
يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتـع                  

  الشعوب بحقوق الإنسان،

 أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع              يؤكد من جديد    -١  
  الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

 ثالثـة   بأن التراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها قوى           يسلم    -٢  
  تؤدي إلى تشجيع أمور عدة منها الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛

 جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تـشكله              يحث  -٣  
ة لسيطرتها، وكذلك   أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ تدابير تشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضع            

رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحـق       
جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليميـة أو   في تقرير المصير أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو     

  ول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتفق مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها؛الوحدة السياسية للد
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 إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن أنـواع تجنيـد المرتزقـة                    يطلب  -٤  
 ـ  تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية ال              أو ة ـعـسكرية الدولي

 ـ                ـ  ـالطابع، وأن تفرض حظراً محدداً على تدخل هذه الشركات في التراعات المسلحة أو الأعمال الرامي زعة ـة إلى زع
  الأنظمة الدستورية؛

 بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم               يهيب  -٥  
   في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛وتدريبهم أن تنظر

بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان التي زارها الفريق العامل، وباعتماد بعض الـدول تـشريعات   يرحب    -٦  
  وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

 ـ  الدول إلى أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما            يدعو  -٧    ـ ـترتكب أعم ة ذات  ـال إجرامي
  طابع إرهابي؛

 الأنشطة التي قام بها المرتزقة في الآونة الأخيرة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في                   يدين  -٨  
مناطق التراع، لما تشكله هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان ولممارسة شـعوبها                  

  لحقها في تقرير المصير، ويثني على حكومات أفريقيا لتعاونها في مجال مكافحة هذه الأعمال غير المشروعة؛

مقاضاة   بالمجتمع الدولي أن يقدم، وفقاً لالتزاماته بموجب القانون الدولي، يد العون والمساعدة في             يهيب  -٩  
  ادلة وتقوم على أساس الشفافية؛المتهمين بارتكاب أنشطة الارتزاق في إطار محاكمات علنية وع

 بعمل الفريق العامل ومساهماته، ويحيط علماً مع التقدير بالتقرير الأخير للفريق العامـل              يقر مع التقدير    -١٠  
(A/HRC/10/14)؛  

 إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون الـسابقون بـشأن                  يطلب  -١١  
قانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، علـى أن يأخـذ في                 تعزيز الإطار ال  

الاعتبار الاقتراح المتعلق بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان                  
  ؛(E/CN.4/2004/15)في دورتها الستين 

 عمل الفريق العامل بشأن صياغة مبادئ محددة تنظم عمل الشركات الخاصة الـتي              مع التقدير يلاحظ    -١٢  
تقدم المساعدة والمشورة العسكرية وغير ذلك من الخدمات المتصلة بالأمن العسكري في السوق الدولية، وهو العمل الذي                 

أكـاديميين ومنظمـات     مية والتشاور مع  اضطلع به الفريق العامل عقب زيارات قطرية ومن خلال عملية مشاورات إقلي           
الجمعية العامة في دورتهـا الثالثـة        حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، والذي يرد في تقرير الفريق العامل المقدم إلى            

  والستين وإلى المجلس في دورته العاشرة؛
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  : إلى الفريق العامل ما يلييطلب  -١٣  

 ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية وخبراء بخصوص        أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية       )أ(  
محتوى ونطاق مشروع اتفاقية ممكن بشأن الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة ومشورة عسكرية وغير ذلك من الخدمات 

  المتصلة بالأمن العسكري في السوق الدولية، يكون مشفوعاً بقانون نموذجي، إضافة إلى صكوك قانونية أخرى؛ 
أن يتقاسم مع الدول الأعضاء، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العناصر التي                 )ب(  

يمكن أن يتكون منها مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لكي يطلب إلى تلك الدول المساهمة في                  
  فريق العامل؛تحديد محتوى ونطاق مثل هذه الاتفاقية وإرسال ردودها إلى ال

أن يقدم إلى المجلس في دورته الخامسة عشرة تقريراً عن التقدم المحرز في وضع مشروع صك قانوني كي                    )ج(  
  ينظر فيه المجلس ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات؛

 سبيل الأولوية، بالآثار السلبية لأنشطة      إلى المفوضية السامية أن تعرِّف على نطاق واسع، وعلى         يطلب  -١٤  
المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة والمشورة العسكرية وغير ذلك من الخدمات المتصلة بالأمن العـسكري في                 
السوق الدولية على حق الشعوب في تقرير المصير، وأن تقدم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتـضاء، إلى                  

  الدول المتضررة من هذه الأنشطة؛

تقديره لما قدمته المفوضية السامية من دعم لعقد المشاورة الحكومية الإقليمية لدول مجموعـة              عن  يعرب    -١٥  
أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى، في الاتحاد الروسي بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقـة كوسـيلة                 

فيما يتعلق بتأثير أنشطة الشركات العسكرية  وبخاصةلانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، 
  والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان؛

إلى المفوضية السامية أن تستمر في دعم الفريق العامل لدى عقد مشاورات حكوميـة إقليميـة                يطلب    -١٦  
المشاورات الثلاث المتبقية مـن المقـرر       ، علماً بأن    ٦٢/١٤٥ من قرار الجمعية العامة      ١٥حول هذه المسألة، وفقاً للفقرة      

، مراعية في ذلك أن هذه العملية قد تفضي إلى عقد اجتماع مائدة مستديرة للـدول علـى                  ٢٠١٠عقدها قبل نهاية عام     
 مستوى رفيع، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة المسألة الأساسية المتمثلة في دور الدولة باعتبارها الجهة المحتكرة لحق استخدام                

القوة، بهدف الوصول إلى تفاهم حاسم بشأن مسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلـك الـشركات العـسكرية                   
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإلى تفاهم  والأمنية الخاصة، في السياق الراهن، والتزامات كل جهة من هذه الجهات إزاء      

  د الدولي؛مشترك بشأن الأنظمة والضوابط الإضافية على الصعي

   جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل في إنجاز ولايته؛يحث  -١٧  

 إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما                يطلب  -١٨  
 منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغـيره         يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لإنجاز ولايته، بوسائل          

  من كيانات منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛



 

54 

 إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة               يطلب  -١٩  
وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيذ هذا القرار، وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقـة                   
كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين                  

  عشرة؛وإلى المجلس في دورته الخامسة 

  . مواصلة نظره في هذه المسألة في دورته الخامسة عشرة في نطاق نفس البند من جدول الأعماليقرر  -٢٠  

 الجلسة الثانية والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكـان  .  أعضاء عن التـصويت    ٣ صوتاً، مع امتناع     ١٢ صوتاً مقابل    ٣٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
  :لتاليالتصويت على النحو ا

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان،            :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـوتي، زامبيـا،             

ر، مـصر،   السنغال، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشق         
  المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنـسا،             :المعارضون
  كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛

  .]ويسرا، شيلي، المكسيكس  :الممتنعون

  الحق في الغذاء  - ١٠/١٢

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

لس بشأن الحق في الغذاء، ولا سيما قرار الجمعية         المجة العامة و  ـة للجمعي ـقرارات السابق ـ إلى جميع ال   إذ يشير   
، وكذلك ٢٠٠٨رس ما/ آذار٢٧ المؤرخ ٧/١٤لس المج وقرار ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ  ٦٣/١٨٧العامة  

 جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،

 التأثير السلبي لتفاقم أزمـة الغـذاء        تناولت فيها بالتحليل   إلى عقد دورته الاستثنائية السابعة التي         أيضاً وإذ يشير   
 ،مستمرةالعالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع، وإلى أن متابعة هذه المسألة 

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمـستوى             كذلك إذ يشير و  
 لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذيـة، وإعـلان               ملائممعيشي  

 الأمم المتحدة للألفية،



  

55 

لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الـذي يعتـرف بـالحق            إلى أحكام العهد الدولي ا     وإذ يشير  
 الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،

 إعلان روما بشـأن الأمـن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمـر القمة العالمي للأغذيـة،              وإذ يضع في اعتباره    
 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣ الانعقاد، الذي اعتمد في روما في خمس سنوات بعد :وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية

 التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحـق في              من جديد  وإذ يؤكد  
رين غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة في تـش           

 ،٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره 

ولا تتجزَّأ ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من تناولها         الطابع   أن جميع حقوق الإنسان عالمية       من جديد  وإذ يؤكد  
 وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،على الصعيد العالمي على نحو عادل ومتكافئ، 

 أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، علـى             وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي                  

 للقضاء على الفقر،و

خمـس   : ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية              يكرر تأكيد  ذإو 
ؤكد من جديد في هـذا      يالاقتصادي، وإذ    سنوات بعد الانعقاد، أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو           

تتفق مع القانون الدولي     ن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا         الخصوص أهمية التعاون والتضام   
 وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

 تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بهـا  استراتيجية بوجوب أن تعتمد كل دولة        منه اًواقتناع 
 الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن            في سياق تنفيذ التوصيات   

 فيه التـرابط  يزداد، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم      ودولياً تتعاون في الوقت نفسه، إقليمياً    
 ، أساسياًه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراًبين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويُعدّ في

، وبأن التقدم الحاصل في مجال الحد من الجوع غير اً بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي بعداً عالمي     موإذ يسلّ  
فرة،  لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمـة ومتـضا        إذاكاف، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم على نحو خطير في بعض المناطق             

 وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،

سـلبي    ولها أثر   أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في البؤس ووطأة اليأس،             وإذ يلاحظ  
 على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،
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بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في الـسنوات               عن   وإذ يعرب  
ض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة       الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وعرّ          

 في البلدان النامية،

مر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية          أهمية عكس مسار الانخفاض المست     وإذ يؤكد  
 وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،

 إعمـال  ويذكر بأن بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة،        اتتعهدالإعلان حديثاً عن     ب وإذ يرحب   
 والمـزارعين   المـالكين ركز على صـغار     ي املاًً ش نهجاًيتطلب أيضاً   بل  فحسب  لإنتاجية  الحق في الغذاء لا يستلزم رفع ا      
  وعلى السياسات الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال هذا الحق،التقليديين والفئات الأكثر ضعفاً

عاجلـة   أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير             يؤكد من جديد    -١ 
 على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفـق مـع الحـق في                  أيضاً يؤكد من جديد    -٢ 
الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحـو          

 مل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛كا

 ملايين طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ سـن             ستة أن أكثر من     يرى أنه من غير المقبول      -٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً في التغذية، وأنه بينما         ٩٦٣ نحوالخامسة نتيجة لأمراض متصلة بالجوع، وأن يكون في العالم          

لذين يعانون نقصاً في التغذية قد ازداد في السنوات الأخـيرة،  لأشخاص ا  فإن العدد المطلق ل    ،ار الجوع تقلصت درجة انتش  
 أن ينتج من الغذاء ما يكفـي        يمكنهة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن كوكب الأرض          ـد دراس ـفي حين تفي  

  نسمة، أي ضعف سكان العالم حالياً؛مليار ١٢لإطعام 

 إزاء تعرض المرأة والفتاة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقــر،    عن قلقه  يعرب  -٤ 
، ومن أن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من         بينهمامما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييـز            

 يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ومن أن           البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي        
 التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛

بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،         ا ذات الصلة     لالتزاماته  الدول، وفقاً  شجعي  -٥ 
 للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما كان ذلك يسهم في تعرض                على اتخاذ إجراءات  

 وعلى قدم المساواة، مع كفالة       كاملاً اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالاً       يشمل  المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما      
  لها من إطعام نفسها وأسرتها؛لدخل والأرض والمياه، تمكيناًتكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها ا

 والمزارعين التقليديين ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة       المالكين ضمان حصول صغار     ضرورة على   يؤكد  -٦  
 ، بما يشمل بصفة خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛يتمييزوغير بالأراضي على نحو عادل 
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لخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنـساني                المقرر ا  يشجع  -٧ 
فيما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمـم                   

ماج بعد جنساني وبعد لحقوق الإنسان في سياساتها        سألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إد       التي تعنى بم  المتحدة الأخرى   
 بفعالية؛ هذين البعدين إعمالعلى وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء و

ضرورة ضمان أن تشْمَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّية الأشخاص ذوي الإعاقة        من جديد    يؤكد  -٨ 
  وأن يُيسّر وصولهم إليها؛

 إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك           جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجياً       يشجع  -٩ 
اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقـت ممكـن              

، لإعمال الحق في الغذاء الكافي، والنظر في الاقتضاءند ستراتيجيات وطنية، عاالتمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى اعتماد        
  :وضع آليات مؤسسية مناسبة من أجل ما يلي

في الغـذاء   التمتع بـالحق     تعيقعلى تحديد التهديدات الناشئة التي      في أقـرب وقـت ممـكن     العمل    )أ(  
 الكافي بهدف مواجهتها؛

  الإسهام في إعمال الحق في الغذاء؛بهدف  عامة بصفةتعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان  )ب(  

 ؛ للحكومةتحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنية ودون الوطنية  )ج(  

تحسين المساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمنية دقيقة لإعمال أبعاد الحق في الغذاء التي                 )د(  
 ؛ياً تدريجتتطلب تنفيذاً

  لانعدام الأمن الغذائي؛ مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضاًضمان  )ه(  

 ؛تأثراًإيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر   )و(  

أن تفـي   الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة            ب يهب  -١٠  
 ؛الكافي من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء ١١ من المادة ٢ والفقرة ٢ من المادة ١التزاماتها بموجب الفقرة ب

 أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية أمـر ضـروري                 يؤكد  -١١  
ان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيـات            للقضاء على الفقر والجوع، ولا سيما في البلد       

 المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في المشاريع الصغيرة الحجم من أجل الحد من سرعة التأثر بموجات الجفاف؛

 المائة منهم من     في ٥٠ في المائة ممن يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن             ٨٠ بأن نسبة    يقر  -١٢ 
 والمزارعين التقليديين، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظـراً إلى       المالكينصغار  

؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور وغير ذلـك مـن        الزراعيةيرادات  الإالمدخلات، وانخفاض   شتى  تزايد تكلفة   
 متزايداً يواجهه المنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم المقدم من الدول إلى صغار المزارعين ومجتمعـات               الموارد الطبيعية يعد تحدياً   

 الصيادين وإلى المشاريع المحلية عنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحق في الغذاء؛
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 مدعومة بشراكات    أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية           يؤكد على   -١٣ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، والاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطـر                
جفاف الأراضي، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من           

 صحر، وبخاصة في أفريقيا؛أو من الت/الجفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز ويحمي، دونما تمييز، الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة               على  أيضاً يؤكد  -١٤ 
للشعوب الأصلية وفقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، آخذاً في الاعتبار، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن              

يعترف بأن كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أعربوا             حقوق الشعوب الأصلية، و   
التمتع التـام بـالحق في      في سبيل   في مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها تلك الشعوب              

الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع الدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية ب يهيبالغذاء، و
 وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 القطاع الخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية، كل في إطار          من الفاعلة   والجهات إلى جميع الدول     يطلب  -١٥ 
لجميع، بما في ذلك في المفاوضات الجارية  لعمال الفعلي للحق في الغذاء      ولايته، أن تضع تماماً في اعتبارها ضرورة تعزيز الإ        

 في مختلف الميادين؛

 بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتـضررة وبالتعـاون               يقر  -١٦ 
كل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية الـسكان   معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو أفضل، وإلى القيام بش            

الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنـسان                   
  التمتع بالحق في الغذاء؛تؤثر على

صادر وتخصيصها واستخدامها  الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع الميؤكد على  -١٧ 
على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية   

 الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛

الكيفية الـتي   فيه  ، الذي يبحث    )A/HRC/10/5( بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء         علماً يحيط  -١٨  
 في إعمال الحق في الغذاء في كل مكان؛ الإسهام يمكن من خلالها للتعاون الإنمائي وسياسات المعونة الغذائية 

 المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسهام التعـاون الإنمـائي والمعونـة               يشجع  -١٩  
 غذاء، في إطار الآليات القائمة ومع وضع آراء جميع أصحاب المصلحة في الاعتبار؛الغذائية في إعمال الحق في ال

 أن على جميع الدول أن تبذل قصـارى جهدهـا لكفالة ألا يكون لـسياساتها الدوليـة ذات                 يؤكد  -٢٠ 
 لغذاء في بلدان أخرى؛الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في ا

 منظمـة التجـارة العالميـة       بعثتـه إلى   بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بـشأن           يحيط علماً   -٢١  
)A/HRC/10/5/Add.2 ( تي حددها  ـالالشواغـل  ة الحوار مع هذه المنظمة لمتابعة       ـرر الخاص على مواصل   ـويشجع المق

  في تقريره؛
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 نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهـود             أهمية إعلان إلى   يشير  -٢٢ 
 الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛

 من يعانون من نقص عدد بتخفيض ١٩٩٦ في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام المعلنة بأن الوعود يقر  -٢٣ 
دعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكـذلك وكـالات            يا بعد، و  بهيوف  التغذية بمقدار النصف لم     
خفض عدد الأشخاص الذين    اللازم لتحقيق هدف    دعم  ، إلى إيلاء الأولوية وتوفير ال     ذات الصلة الأمم المتحدة وصناديقها    

 من الأهداف ١هو مبين في الهدف  حسبما   ٢٠١٥يعانون من الجوع إلى النصف أو خفض نسبتهم على الأقل بحلول عام             
وإعـلان   الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي            الإنمائية للألفية فضلاً عن إعمال      

 الأمم المتحدة للألفية؛

هدف تمكين جميـع النـاس في جميـع         صلب   أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في        من جديد  يؤكد  -٢٤ 
أفضلياتهم من أجل حياة نشيطة وصحية      ووقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاتهم الغذائية            الأ

والـسل  ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /ةيشكل جزءاً من التصدي الشامل لانتشار فيروس نقص المناعة البشري         
  الأخرى؛الساريةوالملاريا والأمراض 

 ستراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛ال على أن تولي في  الدويحث  -٢٥ 

 الأنشطة المتعلقة    إطار  الدولية، ولا سيما في    الإنمائية الدولي والمساعدة     الإنمائي  أهمية التعاون  يؤكد على   -٢٦ 
الإنـسان،  من صنع   لطبيعية والكوارث التي    بالحد من خطر الكوارث وفي حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث ا           

والأمراض والآفات، وذلك من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويسلم في الوقت نفسه بأن كل 
 ستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛لابلد مسؤول في المقام الأول عن ضمان تنفيذ البرامج وا

، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي، إلى تـشجيع     ذات الصلة الدولية   جميع المنظمات    يدعو  -٢٧ 
 الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم              علىالسياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً       

 إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات         ستراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى    اللمشاريع المشتركة، وإلى دعم     
 اً؛يتؤثر فيه سلبيمكن أن 

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق الإنـسان    يشجع  -٢٨ 
ص في إعمال الحق في      بشأن موضوع إسهام القطاع الخا     التعاونوالشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على        

 الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛

 تقلب أسعار السلع الزراعية في الأسواق الدولية من         تزايد و  غير الكافية  لقدرة الشرائية بما ينجم عن ا    يقر  -٢٩ 
 ـ    سكانلكافي، ولا سيما على     تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء ا         دان المـستوردة   ـ البلدان النامية وعلى البل

 الصافية للأغذية؛

 ـ    ٣ تنفيذ ولاية المقرر الخاص بالصيغة التي مددت بها لفترة           يؤيد  -٣٠   ٦/٢لس  ـ سنوات بموجب قرار المج
 ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 
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امية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم جميع المـوارد          إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة الس       يطلب  -٣١ 
 ؛فعالاً البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً

 بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد تعزيـز               يرحب  -٣٢ 
 من العهد الدولي    ١١المادة  (بشأن الحق في الغذاء الكافي      ) ١٩٩٩(١٢ما تعليقها العام رقم     الحق في الغذاء الكافي، ولا سي     

، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغـذاء الكـافي               )الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
عمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الـشرعة         كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإ        ينفصل عن يرتبط ارتباطاً لا    

الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية                  
 ـ         ق وـواجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمـال كـل حق

 الإنسان للجميع؛

، الذي  ) من العهد  ١٢ و ١١المادتان  (بشأن الحق في المياه     ) ٢٠٠٢(١٥ إلى تعليق اللجنة العام رقم       يشير  -٣٣ 
 في  تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعـة                 

 لحق في الغذاء الكافي؛اإعمال 

 أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق              من جديد  يؤكد  -٣٤ 
الأمن الغذائي الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتـيح                   

 تفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية الم

 العمل الذي اضطلعت به اللجنة الاستشارية فيما يتعلق بالحق في الغذاء؛ب يقر  -٣٥ 

 في ذلك  دراسة بشأن التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء، بما            تجريإلى اللجنة الاستشارية أن     يطلب    -٣٦ 
المجلس في دورته   إلى  تقريراً في هذا الشأن     ستراتيجيات مكافحة التمييز، وأن تقدم      ا في سياسات و   تحديد الممارسات الجيدة  

 ؛الثالثة عشرة

 واللجنة الاستشارية والمقرر     لحقوق الإنسان   السامية  الأمم المتحدة   بالتعاون المستمر بين مفوضة    يرحب  -٣٧ 
  شجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛يالخاص، و

ميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميـع                بج يهيب  -٣٨ 
المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفـاء             

 بولايته بمزيد من الفعالية؛

 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها          ٦٣/١٨٧العامة في قرارها    طلب الجمعية   بيذكر    -٣٩ 
دراسة القضايا تناول أمور منها ب القرار وأن يواصل عمله في إطار ولايته الحالية  ذلكعن تنفيذ   مؤقتاً   الرابعة والستين تقريراً  

  بإعمال الحق في الغذاء؛المتعلقةالناشئة 
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 ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بمعاهدات            الحكومات يدعو  -٤٠ 
 الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع                  والجهات

ال الحق  ـل إعم ـقات ومقترحات بشأن سبل ووسائ    رر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعلي          ـالمق
 في الغذاء؛

  لمجلس؛ل الثالثة عشرة ةدورال عن تنفيذ هذا القرار إلى  إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراًيطلب  -٤١ 

  .في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ذه المسألة في دورته الثالثة عشرةـ مواصلة النظر في هيقرر  -٤٢  

 ثانية والأربعونالجلسة ال    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

    حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية- ١٠/١٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  بمقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد   

وجبها لكل فرد أن تكون له جنسية  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بم  ١٥أيضاً بالمادة   وإذ يسترشد     
  وتنص على ألا يحرم أحد من جنسيته تعسفاً،

 وكذا جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة            ٧/١٠ قراره   وإذ يؤكد من جديد     
  حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية،

ب الجنسية أو التخلي عنها أو فقدانها، طبقاً للقانون الـدولي،            بحق الدول في سن قوانين تنظم اكتسا       وإذ يعترف   
 ـ                  ـ ـوإذ يلاحظ أن مسألة انعدام الجنسية مسألة تنظر فيها بالفعل الجمعية العامة في إطار المسألة الأوسع نطاق ة ـاً المتعلق

  بخلافة الدول،

 بانعدام الجنسية وخطر الحرمـان      أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعلقة       وإذ يلاحظ     
 مـن   ٣ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والفقرة            ٥من المادة   ‘ ٣‘)د(منها، ومنها الفقرة    

 ٣ إلى   ١  من اتفاقية حقوق الطفل، والمواد     ٨ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان          ٢٤المادة  
 من الاتفاقية ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة ٩ اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والمادة       من

  المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية،

 تعسفاً من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وكذلك             إلى أن المحرومين   وإذ يشير   
الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية، بما في ذلك، فيما يتّصل بالدول الأطراف، الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشـخاص عـديمي                  

  الجنسية والاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها،
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على أن جميع حقوق الإنسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنه يتعين علـى                ذ يشدد   وإ  
 ـ ـاواة وبن ـالمجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان بصورة شاملة وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم المس              در ـفس الق

  من الأهمية،

 الذي جاء فيه، في جملـة       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨لمؤرخ   ا ٦٣/١٤٨إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
أمور، أن الجمعية تحث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد الأشخاص عديمي                 

  الجنسية ومنع انعدام الجنسية والحد منه وحماية الأشخاص عديمي الجنسية،

 تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سعيها إلى معالجـة              العمل الهام الذي  وإذ يلاحظ     
انعدام الجنسية ومنع حدوثها، مسترشدة بصفة خاصة باستنتاج لجنتها التنفيذية المعنية بتحديد الأشخاص عـديمي                مشكلة

عدام الجنسية ومنعه والتقليل منـه      ، المتعلق بتبين ان   ٢٠٠٦) ٥٧-دال(١٠٦الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية رقم       
  وحماية عديمي الجنسية،

، مناشـدة   ١٩٨٦ديسمبر  / كانون الأول  ٣ المؤرخ   ٤١/٧٠ تأييد الجمعية العامة، في قرارها       في اعتباره  وإذ يضع   
ة أو  جميع الدول من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتناع عن حرمان أفراد سكانها منها بسبب الجنسي                

  الانتماء الإثني أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢ المـؤرخ    ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٣قراري الجمعية العامة     إلىوإذ يشير     
   بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول

وبالإسهامات المقدمة له من قبل      )١(٧/١٠ العام المقدم وفقاً لقرار المجلس        بتقرير الأمين  وإذ يحيط علماً مع التقدير      
  الدول وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين، 

 بأن الحرمان التعسفي من الجنسية يؤثر بصورة غير متناسبة على الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات،                وإذ يقر   
  ،)٢(المعني بقضايا الأقليات بشأن موضوع الحق في الجنسيةويشير إلى العمل الذي قام به الخبير المستقل 

لأسباب  إزاء حرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص تعسفاً من جنسيتهم، خاصة          يساوره بالغ القلق    وإذ    
الملكية تمييزية كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو       

  أو المولد أو وضع آخر،

دد ـذا الص ـه إلى أن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية، ويعرب في              وإذ يشير     
 ـ                ـ ـعن قلقه إزاء شتى أشكال التمييز الممارسة ضد عديمي الجنسية انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب القان دولي ـون ال

  لحقوق الإنسان،

                                                      

)١( A/HRC/10/34.  
)٢( A/HRC/7/23.  
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 أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول لا بـد أن                 ؤكدوإذ ي   
  تحترم احتراماً كاملاً،

   أن الحق في الجنسية لكل شخص حق أساسي من حقوق الإنسان؛يؤكد من جديد  -١  

اللون أو الجنس أو اللغة أو بأن الحرمان التعسفي من الجنسية، وخاصة لأسباب تمييزية كالعرق أو         يسلم    -٢  
الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر، هو انتهاك لحقـوق                      

  الإنسان والحريات الأساسية؛

 بجميع الدول الامتناع عن اتخاذ تدابير تمييزية وعن سن تشريعات تحرم أشخاصاً من جنـسيتهم              يهيب    -٣  
حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي                     
أو الملكية أو المولد أو وضع آخر، أو الإبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك التدابير والتـشريعات تجعـل                     

  الشخص عديم الجنسية؛

ول على القيام، بغية تفادي انعدام الجنسية باعتماد وتنفيذ تـشريعات بـشأن الجنـسية        جميع الد  يحث  -٤  
 ـ ـدام الجنسي ـتتمشى مع مبادئ القانون الدولي الأساسية، ولا سيما بمنع الحرمان التعسفي من الجنسية وانع              ة ـة نتيج

  لخلافة الدول؛

نسية والاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص  الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الج          يشجع  -٥  
  عديمي الجنسية على أن تنظر في الاضطلاع بذلك؛

 أن تمتع الفرد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد يعاق نتيجة الحرمـان                يلاحظ  -٦  
  التعسفي من الجنسية؛

ة قد يتعرضون للفقر والإقصاء الاجتماعي      عن قلقه من أن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسي        يعرب    -٧  
  وعدم الأهلية القانونية؛

   باحتياجات الأطفال الخاصة إلى الحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية؛يسلِّم  -٨  

بالدول أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة للأشخاص الذين يكونون قد حرموا تعسفاً مـن               يهيب    -٩  
  ؛بيل المثال لا الحصر، استعادة الجنسيةجنسيتهم، بما في ذلك، على س

آليات حقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والهيئات المناسبة المنشأة بمعاهـدات ذات              يحث    -١٠  
الصلة ويشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة جمع المعلومات بشأن مسألة حقوق الإنسان                

في من الجنسية من جميع المصادر ذات الصلة وعلى أخذ هذه المعلومات في الاعتبـار، إلى جانـب أيـة                    والحرمان التعس 
  توصيات عنها في تقاريرها وفي الأنشطة المضطلع بها في إطار ولاية كل منها؛
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مـن  إلى الأمين العام إعداد تقرير عن الحق في الجنسية، مع التأكيد على مسألة الحرمان التعسفي   يطلب    -١١  
، ٧/١٠الجنسية، بما في ذلك في حالات خلافة الدول، آخذاً في اعتباره المعلومات التي جمعـت عمـلاً بقـرار المجلـس            

والدراسات المماثلة التي أجرتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من مصادر المعلومات ذات الـصلة،                 
  ة؛وتقديمه إلى المجلس في دورته الثالثة عشر

  . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثالثة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  -١٢  

 الجلسة الثانية والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين        -١٠/١٤
  الملحقين بها

  ان،إن مجلس حقوق الإنس

 على أن اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تكون المعيار في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وإذ يضع في اعتباره                  إذ يشدد   
  أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،

 عن لجنة حقوق الإنـسان والمجلـس       جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة       وإذ يؤكد من جديد     
 ٢٣ المؤرخ   ٦٣/٢٤١ وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩والجمعية العامة، وآخرها قرار المجلس      

  ،٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول

  ،(A/HRC/10/86) بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وإذ يرحب  

لذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية، وإذ يغتنم هذه الفرصة لـدعوة الـدول           با ٢٠٠٩ في عام    وإذ يحتفل   
الأطراف كافةً إلى وضع الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي بما يكفل تمتع الأطفال كافةً تمتعاً تاماً بما لهم من حقـوق إنـسان            

  وحريات أساسية،

بخاصة ما قرره فيه من أن ينظر في إصدار قرار جـامع        ، و ٧/٢٩ من قرار المجلس     ٤٧ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معين من المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل يتناولـه علـى                    

  أساس سنوي خلال الفترة الفاصلة،

جزاتها والتحديات الماثلـة    من:  سَنَةٍ على صدور اتفاقية حقوق الطفل      ٢٠مرور  " بالحوار البناء بشأن     وإذ يرحب   
، ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١بمناسبة اجتماع اليوم الكامل السنوي بشأن حقوق الطفل يوم          " أمام وضعها موضع التنفيذ التام    

  وبما أعربت عنه الدول مجدداً في هذه المناسبة من التزام بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ،
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 على الصعيدين الدولي والإقليمي للإسهام في وضع أحكام الاتفاقية موضع            إلى مختلف المبادرات المتخذة    وإذ يشير   
التنفيذ، وإلى المناسبات الدولية، مثل المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين الذي عقد مؤخراً      

   في ريو دي جانيرو،٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني

من أن حالة الأطفال في كثير من أنحاء العالم ما زالت حرجة، واقتناعاً منه بضرورة اتخاذ                 وإذ يساوره بالغ القلق     
  إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة في هذا الشأن،

 بالدول التي لم تصبح بعد دولاً أطرافاً في الاتفاقية وفي البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها أن                يهيب  -١  
  لأولوية؛تفعل ذلك على سبيل ا

بالدول الأطراف كافةً أن تسحب التحفظات الـتي تتنـافى وغـرض ومقـصد الاتفاقيـة أو                 يهيب    -٢  
بروتوكوليها الاختياريين، وتشجع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أو في بروتوكوليها الاختياريين على أن تضع إجـراءً          

روتوكوليها الاختياريين من آثار، بهدف سحب تلك التحفظـات         منتظماً لتقييم ما يترتب على تحفظاتها على الاتفاقية وب        
  ضماناً لاحترام أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين أتم احترام ممكن في جميع الدول الأطراف؛

 إلى الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان وضع التزاماتها الناشئة عن الاتفاقيـة موضـع                 يطلب  -٣  
ات المعمول بها في نظمها المحلية، وأن تعيد النظر في تشريعاتها الوطنية تحقيقاً             ـم من خلال السياسات والتشريع    التنفيذ التا 
  لهذه الغاية؛

 بالدول الأطراف كافةً أن تُجري تقييماً منتظماً لما قد يُقترح من قوانين أو توجيهات إداريـة أو                  يهيب  -٤  
تترتب عليها آثار على الأطفال وحقوقهم، مع مراعاة ما تتصف به حقـوق             سياسات أو مخصصات في الميزانية يرجح أن        

الطفل من ترابط وعدم قابلية للتجزئة، وضمان إنفاذ التزامات الدول الأطراف على النحو المناسـب بمقتـضى أحكـام                   
  الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها؛

ضع سياسات الدول المتعلقة بالأطفال وتقييم تلك السياسات         بجميع الدول أن تكفل أن تو      يهيب أيضاً   -٥  
بناء على البيانات المتاحة والكافية والموثوقة والتفصيلية المتعلقة بالأطفال، والتي تشمل كامل فترة الطفولة وجميع الحقـوق                 

  المكفولة في الاتفاقية؛

عمليةٍ قوامها التشاور، بمـا في       الدول كافةً على أن تضع أو تجدد، حسب الاقتضاء ومن خلال             يحث  -٦  
ذلك مع الأطفال واليافعين وممثليهم، فضلاً عمن يعيشون ويعملون معهم، استراتيجيات وطنية شاملة من أجل الأطفـال،     
واضعة في اعتبارها أحكام الاتفاقية، وواضعة نصب أعينها أهدافاً محددة وتدابيرَ تنفيذ مستهدَفة، ومع تخصيص موارد مالية             

، بما في ذلك ترتيبات للرصد والاستعراض المنتظم، وأن تُقِرَّ هذه الاستراتيجية على أرفع المـستويات الحكوميـة                  وبشرية
  وتكفل نشرها على نطاق شامل، بأسلوب يفهمه الأطفال وبلغات وصيَغ مناسبة؛

لابتدائي والرعايـة    بأن تخصيص موارد كافية من أجل الإنفاق العام، ومنها الموارد اللازمة للتعليم ا             يقر  -٧  
الصحية الأساسية، هو شرط أساسي من أجل إعمال حقوق الطفل إعمالاً تاماً، ويهيب بالدول أن تضع الأطفال كأولوية        
في مخصصات ميزانياتها، وأن تضع الاعتمادات المخصصة للأطفال في الصدارة في ميزانياتها الحكومية من خـلال رصـد                  
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ن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان حماية الأطفال بما في ذلك على وجه الخصوص              اعتمادات تفصيلية مخصصة لهم، وأ    
  المهمشون والمحرومون منهم من الآثار السلبية للأزمات المالية؛

 بالدول أن تتخذ كل ما هو مناسب من تدابير، بما فيها الإصلاحات القانونية وتـدابير الـدعم                  يهيب  -٨  
  بكل ما لهم من حقوق إنسان وحريات أساسية دونما تمييز من أي نوع؛الخاصة، لضمان تمتع الأطفال 

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي       ٠,٧ إلى الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة والمتمثل في تخصيص           يشير  -٩  
تها الإنمائية الدوليـة    ، ويهيب بالدول كافةً أن تكفل أن تكون مساعد        )٣(٢٠/٢٠للمساعدة الإنمائية الدولية، وإلى المبادرة      

  المتصلةُ اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بالأطفال برامجَ أساسها الحقوق وتدعم تنفيذ الاتفاقية؛

 بالدول كافةً أن تضطلع، بالتكامل مع الهياكل الحكومية الفعالة المخصصة للأطفال، بإنـشاء أو               يهيب  -١٠  
سات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، أو أمنـاء المظـالم أو     إبقاء أو تعزيز أو تعيين آليات مستقلة مثل المؤس        

المفوضين المعنيين بالأطفال أو جهات وصل تعنى بحقوق الطفل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تخصص لهـا                  
أحكام الاتفاقية والنهوض بإعمـال     الموارد المالية الكافية، وأن تتيح للأطفال إمكانية الاتصال بها، بغية تعزيز ورصد تنفيذ              

  حقوق الطفل عالمياً؛

بالدول الأطراف كافةً أن تتيح للأطفال وممثليهم إجراءات تراعى فيها مصالح الأطفـال،             يهيب أيضاً     -١١  
كيما تتاح لهم سبل تيسير الانتصاف الفعال من أي انتهاكات تمس حقوقهم الناشئة عن الاتفاقية، وذلك من خلال إسداء                   

ورة مستقلة إليهم والدفاع عنهم وإتاحة المجال لهم لتقديم الشكاوى، بوسائل من بينها آليات للاحتكام إلى القـضاء،                  مش
  والاستماع إلى آرائهم في الأمور التي تتعلق بهم أو بمصالحهم في الدعاوى القضائية؛

لأطفال على الإعـراب     بالدول أن تواصل، حسب الاقتضاء، إنشاء آليات فعالة تشجع ا          يهيب كذلك   -١٢  
عن آرائهم وتيسر ذلك لهم، وبخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات العامة، بدءاً بالمستوى المحلي وانتهاءً بالمستوى الـوطني،     

  وأن تكفل إشراك الأطفال إشراكاً مجدياً وعرض آرائهم لدى رصد تنفيذ الاتفاقية والإبلاغ عنه؛

الاقتضاء، على استحداث وتطوير تعليم وتدريب عملي ومنهجي       بالدول كافةً أن تعمل، حسب       يهيب  -١٣  
من أجل جميع الجهات المعنية بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، والموظفين الحكوميين وأعـضاء المجـالس التـشريعية      

دد الأغراض للأطفال وأعضاء الهيئة القضائية، وجميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، فضلاً عن تطوير التعليم المستمر المح         
أنفسهم، بهدف التشديد على وضعهم بوصفهم أشخاصاً متمتعين بحقوق الإنسان، وزيادة تعريفهم بأحكـام الاتفاقيـة                

  وتفهمهم لها والتشجيع على الاحترام الفعلي لجميع أحكامها؛

تياريين، وكذلك  الدول الأطراف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية وبروتوكوليها الاخ         يحث  -١٤  
التقارير الوطنية المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها لكي تطّلع عليها الجهات المعنية كافةً،           

                                                      

 .ة نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةوثيق )٣(
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بما فيها الأطفال، وذلك بوسائل فعالة، من بينها الإنترنت، وباللغات المناسبة أيضاً، وبأساليب يسهل على الأطفال فهمها،        
  يسر لهم الحصول عليها؛وبطرق يت

 الدول الأطراف على أن تضع في اعتبارها على النحو الواجب، لدى تنفيذها أحكام الاتفاقيـة،       يشجع  -١٥  
  والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وتوصيات لجنة حقوق الطفل وملاحظاتها وتعليقاتها العامة في هذا الشأن؛

 لجنة حقوق الطفل في سبيل متابعة الدول الأطراف ورصدها تنفيذ مـا              بالإجراءات التي اتخذتها   يرحب  -١٦  
أدلت به اللجنة من ملاحظات ختامية وما قدمته من توصيات، ويسلط الضوء بوجه خاص في هذا الشأن على حلقـات                    

  العمل الإقليمية وعلى مشاركة اللجنة فيما اتخذ من مبادرات على الصعيد الوطني؛

ر الذي تلعبه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ الاتفاقية              بالدو يرحب أيضاً   -١٧  
 الاختياريين الملحقين بها، وبينما تلاحظ مع الارتياح إنشاء قوة العمل المعنية بحقوق الطفل على كامل نطاق والبروتوكولين

أن تكفل كذلك، بالتعاون مع صندوق الأمـم المتحـدة          المفوضية في الآونة الأخيرة، فإنها تشجع المفوضية السامية على          
  للأطفال وغيره من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، الإدماج الكامل المنتظم لحقوق الطفل في برامجها وأنشطتها؛

 بالدول الأطراف كافة، أن تعمل بصورة وثيقة، في سـياق تنفيـذ الاتفاقيـة والبروتوكـولين                 يهيب  -١٨  
  لحقين بها، مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المهتمة بالأطفال والشباب؛الاختياريين الم

 التزامه بتضمين عمله أحكامَ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بانتظام ومنهجيـة وشـفافية،             يؤكد  -١٩  
ع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها    ويطلب إلى الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس أن تض            

  الاختياريين ذات الصلة في اعتبارها لدى نهوضها بالمهام المسندة إليها؛

 بالدول الأطراف أن تدرج في عملية الاستعراض الدوري الشامل أحكامَ اتفاقية حقوق الطفـل               يهيب  -٢٠  
رها التوصيات ذات الـصلة المـستمدة مـن         وبروتوكوليها الاختياريين، ويشجع الدول الأطراف على أن تضع في اعتبا         

  الاستعراض لدى تنفيذها أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين؛

 الدول الأطراف، لدى تنفيذها توصيات اللجنة، أن تطلب، حسب الاقتضاء، الدعم الفني مـن               يشجع  -٢١  
  ا أو أقاليمها؛وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة في بلدانه

إلى المفوضة السامية أن تقوم سنوياً بإعداد موجز عن أعمال اجتماع اليوم الكامل المتعلق بحقوق               يطلب    -٢٢  
  ؛٧/٢٩ من قرار المجلس ٧الطفل على سبيل المتابعة لأحكام الفقرة 

قه إزاء التـأخر في  ، عن بالغ قل٦٣/٢٤١ وقرار الجمعية العامة ٧/٢٩بالإشارة إلى قرار المجلس  يعرب،    -٢٣  
تعيين الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، ويطلب إلى الأمين العام أن يبادر بصورة عاجلـة إلى                    

، وأن يقدم إلى المجلس في دورته الحادية عشرة تقريراً عن التقدم المحرز في ٦٢/١٤١تعيينه وفقاً لأحكام قرار الجمعية العامة       
  ن؛هذا الشأ
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، وأن يركـز    ٧/٢٩ أن يواصل نظره في مسألة حقوق الطفل وفقاً لبرنامج عمله ولأحكام قراره              يقرر  -٢٤  
  .اهتمامه، في قراره واجتماعه التاليين، على القضاء على العنف الجنسي الذي يمارس ضد الأطفال

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سـياق          -١٠/١٥
  مكافحة الإرهاب

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 كانون  ١٤ المؤرخ   ٦/٢٨ وقراريه   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   إذ يؤكد من جديد     
 ٢٥ المـؤرخ    ٢٠٠٣/٦٨، وقرارات لجنة حقوق الإنسان      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
، وإذ  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 كـانون   ٢٢ المـؤرخ    ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٥٧/٢١٩يذكّر بقرارات الجمعية العامة     
 كـانون   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ ديـسمبر / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول
 كـانون   ١٨المـؤرخ    ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
، وإذ يرحب بالجهود الـتي يبـذلها جميـع      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٨٥ و ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

  أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتنفيذ تلك القرارات،

بجميع الدول أن تكفل أن يكون أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهاب متوافقاً مع القانون الـدولي،                يهيب    -١  
  ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛

اللاجـئين   إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عن قـانون            يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
  والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب؛

 للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تـضامنه الـشديد            يعرب عن استيائه الشديد     -٣  
  معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛

اليبه وممارساته، بكل أشـكاله ومظـاهره،        إدانته القاطعة لجميع أفعال الإرهاب وأس      يؤكد من جديد    -٤  
وحيثما ارتُكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز                  

قوم، التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته ويدعو، في هذا الشأن، الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى أن ت                 
بحسب الاقتضاء، بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تؤكد من جديد أموراً عدة منها                 

  احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
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ي شخص تعرض لانتـهاك حقوقـه       بالدول، في سياق مكافحتها للإرهاب، ضمان حصول أ       يهيب    -٥  
وضمان حصول الضحايا على أشكال جبر مناسبة وفعالة وعاجلة،          الإنسانية وحرياته الأساسية على سبيل انتصاف فعال      

  بحسب الاقتضاء، بما في ذلك تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة؛

 حقوق الإنـسان، بمـا فيهـا الحقـوق     الدول، في سياق مكافحتها للإرهاب، على حماية جميع   يحث    -٦  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى أن تضع في اعتبارها أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن تؤثر على التمتع                  

  بهذه الحقوق؛

الدول، في سياق مكافحتها للإرهاب، على احترام الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات              يحث أيضاً     -٧  
ائية والحق في محاكمة عادلة وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كالمـادة                    القض
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحسب الانطباق، القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين؛١٤

لتي وضعها مؤخراً الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن         الدول إلى دراسة قائمة المبادئ ا     يدعو    -٨  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين ١٠ و٩الحرمان من الحرية في سياق تدابير مكافحة الإرهاب في ضوء المادتين   

  ؛)A/HRC/10/21( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٤ و٩

لية الاستعراض الدوري الشامل يمكن أن تفيد كأداة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات             بأن آ يقر    -٩  
  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ويحث جميع أصحاب المصلحة على مواصلة تكثيف جهودهم في هذا الشأن؛

ية في سياق مكافحـة     بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساس     بتقرير المقرر الخاص المعني     ينوه    -١٠  
 ؛)A/HRC/10/3(الإرهاب 

 إلى جميع الدول التعاون بشكل كامل مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه في                 يطلب  -١١  
 إطار ولايته، بما في ذلك سرعة الاستجابة للنداءات العاجلة وتقديم المعلومات المطلوبة، والنظر بجدية في قبول طلبات المقرر         

  الخاص إجراء زيارات لبلدانها؛ 

 بولايته، أن يعد، بالتشاور مع الدول وأصحاب المصلحة ذوي الـصلة            ، عملاً إلى المقرر الخاص  يطلب    -١٢  
الآخرين، تجميعاً للممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام وكالات الاستخبارات              

 سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالرقابة على تلك الوكـالات، وأن يعـرض                 لحقوق الإنسان في  
  التجميع في تقرير يقدمه إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة؛

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حماية حقـوق الإنـسان والحريـات                ينوه  -١٣  
على تنفيذ الولاية التي أسـندتها      فضلاً عن العمل    ) AHRC/8/13(كافحة الإرهاب المقدم إلى المجلس      الأساسية في سياق م   

 فيما يخص حماية حقوق الإنـسان       ٦٠/١٥٨ والجمعية العامة في قرارها      ٢٠٠٥/٨٠إليها لجنة حقوق الإنسان في قرارها       
  امية مواصلة جهودها في هذا الشأن؛والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى المفوضة الس
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 إلى المفوضة السامية والمقرر الخاص مواصلة المساهمة، حسب الاقتضاء، في النقاش الجاري بشأن              يطلب  -١٤  
الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان تكفل وضع إجـراءات عادلـة              

  ا يتعلق بوضع أفراد أو كيانات في قوائم العقوبات ذات الصلة بالإرهاب واستبعادهم منها؛وواضحة، لا سيما فيم

 على أهمية قيام الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة والإقليميـة ودون               يشدد  -١٥  
فحة الإرهاب، التي توفر المساعدة التقنية فيمـا  الإقليمية، وبخاصة المشاركة منها في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكا         

يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه للدول التي توافق على ذلك، على النحو المناسب وبما يتفق مع ولاياتها، بإدراج احترام القانون                   
ون، بوصـف   الدولي لحقوق الإنسان، وحسب الانطباق القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين، فضلاً عن سيادة القان             

ذلك من العناصر المهمة في المساعدة التقنية التي تقدمها للدول في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك بوسـائل مـن بينـها       
الاستفادة من المشورة التي تقدمها الإجراءات الخاصة للمجلس، كل ضمن حدود ولايته، والمفوضية السامية وأصـحاب                

   معها؛المصلحة ذوو الصلة، أو ضمان تواصل الحوار

إلى المفوضة السامية وإلى المقرر الخاص أن يقدما تقريريهما، مع وضع مضمون هذا القـرار في                يطلب    -١٦  
  . من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله السنوي٣الاعتبار، إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة في إطار البند 

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

  .]تمد بدون تصويتاع[  

    حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية- ١٠/١٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنـسان              إذ يسترشد   
  وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والمجلس والجمعية العامة بـشأن حالـة               إلى جميع    وإذ يشير   
 وقرار  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٥حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس            

  على تنفيذ هذه القرارات،، وإذ يحث ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٩٠الجمعية العامة 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٣ الفقرة وإذ يضع في اعتباره  

 بـشأن   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و          ٥/١إلى قرار المجلس    وإذ يشير     
، وإذ  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ات الخاصة للمجلس، المؤرخين     مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراء       

  يشدد على ضرورة أداء أصحاب الولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 التقريرين المقدمين من المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الـشعبية               وإذ يضع في اعتباره     
  ، وإذ يحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،)A/HRC/10/18 و(A/63/322الديمقراطية 
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   ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،وقد استعرض  

إزاء التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقـوق            وإذ يساوره بالغ القلق       
لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإزاء المسائل غير المحسومة التي              المدنية وا 

تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة                  
   الإنسان والحريات الأساسية،على الاحترام الكامل والتام لجميع حقوق

 إزاء التجاوزات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية كوريـا             وإذ يعرب عن استيائه     
الشعبية الديمقراطية، وبخاصة استعمال التعذيب ضد السجناء السياسيين والمواطنين المعادين إلى جمهورية كوريا الـشعبية               

  اعهم في معسكرات العمل،الديمقراطية وإيد

لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بولاية المقرر الخـاص أو            وإذ يعرب عن بالغ أسفه        
  التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

   هشاشة الوضع الإنساني في البلد،وإذ تثير جزعه  

ريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع كل سـكانها تمتعـاً            مسؤولية حكومة جمهورية كو    وإذ يؤكد من جديد     
  كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 بضعف حال النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالحاجة إلى ضمان حمايتهم مـن               وإذ يسلم   
  الإهمـال والتعسف والاستغلال والعنف،

ستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنـسان في           عن قلقه الشديد لا    يعرب  -١  
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

 على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من                 يثني  -٢  
  ته، على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات؛أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولاي

  ، لفترة سنة واحدة؛٧/١٥ تمديد ولاية المقرر الخاص، وفقاً لقرار المجلس يقرر  -٣  

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التام مع المقرر الخاص وعلى السماح له               يحث  -٤  
  علومات اللازمة لتمكينه من الوفاء بولايته؛بدخول البلد دون قيد وتزويده بجميع الم

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مشاركة عملية الاستعراض الدوري الشامل يحث أيضاً  -٥  
، بغية تحسين حالة حقوق الإنسان عن طريق المشاركة الفعالة          ٢٠٠٩ديسمبر  /بشكل كامـل وإيجـابي في كانون الأول     

  ؛مع المجتمع الدولي

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل            يحث كذلك   -٦  
  كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس الحاجة، وفقاً للمبادئ الإنسانية؛
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لايات  الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية وأصحاب الويشجع  -٧  
والمؤسسات المهتمة والخبراء المستقلين والمنظمات غير الحكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقـرر الخـاص في            

  الوفاء بولايته؛

 إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة وموظفين للاضطلاع بولايتـه                 يطلب  -٨  
  لية بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه الآ

  . المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ ولايته إلى المجلس والجمعية العامةيدعو  -٩  

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكان التصويت على   .  عن التصويت  واً عض ١٥، مع امتناع    ٦ صوتاً مقابل    ٢٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :النحو التالي

الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، بوركينا فاسو، البوسـنة             :المؤيدون
والهرسك، جمهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غانـا، فرنـسا،            

، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيـا        الكاميرون، كندا، مدغشقر، المكسيك   
  العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، هولندا، اليابان؛

  الاتحاد الروسي، إندونيسيا، الصين، كوبا، مصر، نيجيريا؛  :المعارضون

وتي، السنغال،  أذربيجان، أنغولا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيب          :الممتنعون
  .]غابون، الفلبين، قطر، ماليزيا، نيكاراغوا، الهند

    حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل-١٠/١٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

المنـهجي   لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك إسرائيل             إذ يساوره بالغ القلق     
  ،١٩٦٧ساسية والإنسانية منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام لحقوقهم الأوالمتواصل 

  ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧إلى قرار مجلس الأمن  وإذ يشير  

 كـانون  ٥ المـؤرخ    ٦٣/٩٩  إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الـصلة وآخرهـا القـرار            وإذ يشير أيضاً    
، )١٩٨١(٤٩٧ أن إسرائيل قد فشلت في الامتثال لقرار مجلـس الأمـن             نت فيه الجمعية  أعللذي   ا ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

  ويطالبها بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل،
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 فـرض   ١٩٨١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤عدم قانونية قرار إسرائيل المؤرخ        مرة أخرى  يؤكد من جديد  وإذ    
  ي المحتل الذي أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض،قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السور

   مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي،وإذ يؤكد من جديد  

 بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقـوق             وإذ يحيط علماً مع بالغ القلق       
، الذي أشارت فيـه إلى التـردي        (A/63/401) نسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة         الإ

ويعرب في هذا الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في         ،  الخطير في حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل        
   المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،الأراضي العربية المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل 

  بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،              وإذ يسترشد 
أغـسطس  / آب ١٢يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخـة                و

  ، على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩حكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعامي ، والأ١٩٤٩

) ١٩٦٧(٢٤٢ أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قراري مجلس الأمـن               وإذ يؤكد من جديد     
 الأرض مقابـل   ومبدأ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٢٢المؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و ١٩٦٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المؤرخ  

السلام، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أسـاس               
  لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و) ١٩٦٧(٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 

 ومجلـس حقـوق      الصادرة عن لجنة حقوق الإنـسان      القرارات السابقة ذات الصلة    أيضاًمن جديد   وإذ يؤكد     
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣٠وآخرها قرار المجلس ، الإنسان

ومجلـس   إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمـن          ب يهيب  -١  
قرر فيه المجلس، في جملة أمـور، أن قـرار          الذي  ) ١٩٨١(٤٩٧وخاصة قرار مجلس الأمن     حقوق الإنسان ذات الصلة،     

إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي، وطالب 
  تلغي قرارها هذا فوراً؛ إسرائيل بأن

في والهيكل المؤسسي والمركـز      بإسرائيل الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرا        يهيب أيضاً   -٢
القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بـالعودة إلى                 

  ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المـواطنين            ب  كذلك يهيب  -٣  
الـتي تعيـق    عن جميع الممارسات الأخرى     والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم،      والسوريين في الجولان السوري المحتل،      

 تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمت الإشارة إلى عدد منها              
يق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره مـن            في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحق     
  السكان العرب في الأراضي المحتلة؛
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 بإسرائيل السماح للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل بزيارة أسـرهم وأقربـائهم في               يهيب  -٤  
ة للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات بوصـف          الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولي        

  ؛ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 بإسرائيل الإطلاق الفوري لسراح الأسرى السوريين في السجون الإسـرائيلية الـذين تم              يهيب أيضاً   -٥  
  ؛ عاماً ويدعو إسرائيل إلى معاملتهم معاملة تتفق مع القانون الإنساني الدولي٢٣ ات تزيد علىاعتقال البعض منهم لفتر

 بإسرائيل، في هذا الإطار، السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سـجناء              يهيب كذلك   -٦
على حالتـهم الـصحية والنفـسية       الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء اختصاصيين للوقوف           

  ؛حياتهم وحماية

 أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمـة        يقرر  -٧  
بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صـارخاً للقـانون                 

، وليس لهـا  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢دولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة           ال
  ؛أي أثر قانوني

 بأي مـن التـدابير والإجـراءات        في الأمم المتحدة عدم الاعتراف    الدول الأعضاء   ب  مرة أخرى  يهيب  -٨
  التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛

أن يوجه نظر جميع الحكومات، وأجهزة الأمم المتحدة المختـصة،   للأمم المتحدة    الأمين العام     إلى يطلب  -٩  
والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينـشره               

   ؛ الثالثة عشرةفي دورتهلس المجعلى أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى 

  مواصلة النظر في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الجـولان الـسوري المحتـل في دورتـه                 يقرر  -١٠  
  .عشرة الثالثة

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكـان  . ت عضواً عن التـصوي ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية   [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان،            :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـوتي، زامبيـا،             

، كوبا، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،        السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر      
  المكسيك، موريشيوس، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

  كندا؛  :المعارضون
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ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،            :الممتنعون
  .]طانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليونانفرنسا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبري

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها   -١٠/١٨
  القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   الأرض بالقوة،حيازة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد

حسبما هـو    أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،             إذ يؤكد من جديد   و 
 في ميثاق الأمم المتحدة وكما وردت بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والعهـدين الـدوليين      منصوص عليه 

  الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المنطبقة،

 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلـس الأمـن                 ذ يشير وإ 
  والجمعية العامة، التي أكدت من جديد، في جملة أمور، عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،

 ١٢تعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة        أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة الم        وإذ يضع في اعتباره    
، والتي تنطبق قانوناً على الأراضي الفلسطينية وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منـذ                ١٩٤٩أغسطس  /آب
 المتعاقدة ، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وإذ يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف السامية     ١٩٦٧عام  

  ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

 أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقيـة           وإذ يرى 
المدونـة في البروتوكـول الإضـافي الأول        جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام             

  ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ يشير  
بما ،  نات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة     تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى استنتاجها أن إقامة المستوط          

   تمثل خرقاً للقانون الدولي،،فيها القدس الشرقية

  ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥- إلى قرار الجمعية العامة دإوإذ يشير أيضاً 

ت خطيرة جداً للقـانون      أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا          وإذ يؤكد 
  الإنساني الدولي وللحقوق الإنسانية للـشعب الفلـسطيني في هـذه الأرض وتقـوّض الجهـود الدوليـة المبذولـة،                    

 ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجـل        ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المعقود في    بما في ذلك مؤتمر أنابوليس للسلام     
غير ، الهادفة إلى إنعاش عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية          ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ المعقود في    الدولة الفلسطينية 
  ،٢٠٠٨وذات سيادة ومستقلة تملك مقومات البقاء بحلول نهاية عام مقطعة الأوصال 
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غيـة  إلى تمسّكه بتنفيذ كلا الطرفين لالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعيـة ب       وإذ يشير   
، وإذ يلاحظ على وجه     )، المرفق S/2003/529( الفلسطيني على أساس وجود دولتين       -الإسرائيلي  صراع  إيجاد حل دائم لل   

  التحديد دعوتها إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،

عها في   إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في إقامة المستوطنات وتوسـي           ه قلق بالغوإذ يعرب عن     
الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خطـط                  

  ،غير مقطعة الأوصالتوسيع المستوطنات حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية 

 ـ ـعصراع  تيطان الإسرائيلية المستمرة تقوض تحقيق حل ال       من أن أنشطة الاس    وإذ يعرب عن قلقه     اس ـلى أس
  وجود دولتين،

 إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القانون الدولي، في تشييد الجـدار داخـل الأرض                 قلقه  بالغ وإذ يُعرب عن   
اص إزاء مسار الجدار المنحرف     الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ يعرب عن قلقه بوجه خ              

، مما قد يحكم مسبقاً على المفاوضات المستقبلية ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل ١٩٤٩عن خط الهدنة لعام 
  التنفيذ مادياً ومما يتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،

دار قد رُسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في            من أن مسار الج    وإذ يساوره بالغ القلق    
  الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 ولا سيما  إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة،               وإذ يعرب عن قلقه    
  ،١٩٦٧نسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإ

 ١٩٦٧ بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام               يرحب  -١
)A/HRC/10/20(         ٩/١-، ويدعو حكومة إسرائيل إلى أن تتعاون مع المقررين الخاصين المعنيين وفقـاً لقـرار المجلـس دإ 

  هم من الاضطلاع بولايتهم بالكامل؛لتمكين

لإعلانات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل المتعلقة ببناء وحدات سـكنية جديـدة       إزاء ا  يعرب عن استيائه    -٢
أنها تقـوض   بالنظر إلى   للمستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها،             

وذات سيادة ومستقلة، ولأنها تنتهك القانون الـدولي وتخـل          غير مقطعة الأوصال    اء دولة فلسطينية    عملية السلام وإنش  
  بتعهدات إسرائيل في مؤتمر أنابوليس للسلام؛

  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   -٣

في ذلك  استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدولي، بما                )أ(
الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق          مصادرة  توسيع المستوطنات، و  

 المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية         للأرض الفلسطينية الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي          
 المؤرخة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب          الرابعة ل انتهاكاً لاتفاقية جنيف   والجولان السوري المحتل، ويشك   



  

77 

عقبة رئيسية أمام تحقيق  تمثل  المستوطنات  ويشير إلى أن     ، من تلك الاتفاقية   ٤٩، ولا سيما المادة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢
 لك مقومات البقاء؛سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة تم

شكل كتلة  ي الذيفي الضفة الغربية المحتلة،     " أدام" بجوار مستوطنات    المزمع الإسرائيلية   بناء المستوطنات   )ب(
  ؛استيطانية جديدة

 ٧٤٨، بما في ذلك     ٢٠٠٨منشأة في عام     ١ ٢٥٧تزايد عدد المنشآت المشيدة حديثاً والتي بلغ عددها           ) ج(
لى الدفع بعمليـة الـسلام في      إنشآت القابلة للنقل، الأمر الذي يعيق جهود المجتمع الدولي الرامية            من الم  ٥٠٩مبنى دائماً و  

  ؛الشرق الأوسط

آثار إعلان إسرائيل عن أنها ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في                  )د(
 ت الوضع النهائي؛ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن، على مفاوضا

توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة التي بات يتعذر               ) ه(
 الوصول إليها خلف الجدار، مما ينشئ أمراً واقعاً على الأرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما قد يكون بمثابة ضم فعلي؛

 الفلسطينية المحتلة وعمليات الإغلاق داخل هذه الأرض، وتقييد حرية          استمرار عمليات إغلاق الأرض     )و(
 قطاع غزة المحتل، الأمر الذي تسبب في        حالات الإغلاق المتكررة لنقاط العبور في     تنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك       

طيني بحقوقـه الاقتـصادية   إيجاد وضع إنساني حرج للغاية يعيشه السكان المدنيون، وأثّر سلباً على تمتع الـشعب الفلـس      
 والاجتماعية؛

الاستمرار في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وهو مـا                    )ز(
 يتعارض مع القانون الدولي؛

 الذي   مسكناً في حي البستان في سلوان، الأمر       ٨٨الخطة الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى هدم أكثر من           )ح(
 شخص من الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية؛ ١ ٥٠٠ أكثر من نزوحسيؤدي إلى 

  : إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما يلييحث  -٤

أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وأن                )أ( 
" النمـو الطبيعـي   " نحو تفكيك المستوطنات، بوقف توسيع المستوطنات القائمة، بما في ذلـك             تقوم فوراً، كخطوة أولى   
  والأنشطة ذات الصلة؛

  أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة؛ )ب(  
، ولا سـيما  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥الوصول المؤرخ وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل    يحث    -٥

سراع بإعادة فتح معبري رفح وكارني، وهو أمر يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لمرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية،         الإ
  فضلاً عن وصول وكالات الأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتنقلها في داخلها؛
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الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائيـة،     إسرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة           ب يهيب  -٦
بهدف منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان سـلامة وحمايـة المـدنيين                  

  الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

توصيات المتعلقة بالمستوطنات، والمقدمة من مفوضة الأمـم المتحـدة           ال أن تنفذ إسرائيل  ب أيضاً يهيب  -٧
 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومصر       بشأن زيارتها السامية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان          

  ؛)E/CN.4/2001/114(والأردن 

قيداً كاملاً بالتزاماتها القانونيـة المـذكورة في         إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد ت       يطالب  -٨
  ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

 مؤتمر أنابوليس للسلام ومؤتمر     بما يتمشى مع   الطرفين على أن تعطي دفعة جديدة لعملية السلام،          يحث  -٩
فذ خارطة الطريق الـتي أقرهـا مجلـس الأمـن في قـراره              باريس الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، وأن تن        

 إلى تسوية سياسية شاملة وفقـاً       الوصول تنفيذاً كاملاً، بهدف     ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥
وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،      ) ١٩٧٣(٣٣٨والقرار  ) ١٩٦٧(٢٤٢لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار        

، واتفاقات أوسلو وما    ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠بادئ مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في مدريد في            وم
  أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، بأن تعيشا في سلام وأمن؛

  .٢٠١٠ مارس/آذارالثالثة عشرة في  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته يقرر  -١٠

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكان التـصويت  .  صوتاً مقابل صوت واحد، ولم يمتنع أحد عن التصويت٤٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية  [
 :على النحو التالي

ي، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، إندونيـسيا، أنغـولا، أوروغـوا             :المؤيدون
أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك،          
بوليفيا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،            
سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غانا، فرنسا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبـا، ماليزيـا،             

دغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى           م
  وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هولندا، اليابان؛

  .]كندا  :المعارضون



  

79 

انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والعمليات   -١٠/١٩
  رض الفلسطينية المحتلةالعسكرية الإسرائيلية في الأ

  إن مجلس حقوق الإنسان،

بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين            إذ يسترشد     
  بحقوق الإنسان،

ام  بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وفي عدم جواز حيازة الأراضـي باسـتخد               وإذ يسترشد أيضاً    
  القوة، على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة،

، ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة            وإذ يؤكد   
  على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 ــة المحتلـلإنسان على الأرض الفلسطيني انطباق أحكام القانون الدولي لحقوق ا  وإذ يؤكد أيضاً     ا فيهـا  ـة، بم
  القدس الشرقية،

 إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ ما سبق للمجلس أن              وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
  يها القدس الشرقية،اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ف

  جميع أشكال العنف ضد المدنيين ويأسف للخسائر في الأرواح البشرية في سياق الحالة الراهنة،وإذ يدين   

بأن الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة نتجـت عنـها انتـهاكات      وإذ يقر     
ان الخاصة بالشعب الفلسطيني الذي يعيش فيها وأنها تقوض الجهود الدولية           جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنس     

  الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين،

بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية، يفضي               وإذ يقر أيضاً      
  ية واقتصادية وبيئية وخيمة،إلى نتائج إنسان

بأن تنهي إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منـذ             يطالب    -١  
 وأن تحترم التزاماتها في إطار عملية السلام إزاء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القـدس                 ١٩٦٧عام  

  أمن مع جميع جيرانها؛الشرقية وتعيش بسلام و

 الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة ما حدث            بشدة يدين  -٢  
منها مؤخراً في قطاع غزة المحتل وأسفر عن قتل وجرح آلاف المدنيين الفلسطينيين، منهم عدد كبير من النساء والأطفال،                   

  ؛بسيطة الصنع على المدنيين الإسرائيليينويدين أيضاً إطلاق الصواريخ ال
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 بأن تكف إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، عن استهداف المدنيين وعـن التـدمير             يطالب  -٣  
المنهجي للتراث الثقافي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، واسـتهداف مرافـق الأمـم                 

  المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛المتحدة، على النحو 

 أن توقف إسرائيل فوراً، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، جميع أعمال الحفـر الحاليـة     يطالب أيضاً   -٤  
تحت مجمع المسجد الأقصى وحوله، وأن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكل الأماكن المقدسة الإسلامية               

   طبيعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس وحولها؛والمسيحية أو يغير من

إلى توفير حماية فورية لجميع المدنيين، بما في ذلك حماية دولية للـشعب الفلـسطيني في الأرض                 يدعو    -٥  
لـى الأرض   الفلسطينية المحتلة، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي، وكلاهمـا يـسري ع               

  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

 إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض             يدعو أيضاً   -٦  
  الفلسطينية المحتلة ولإطلاق المقاتلين الفلسطينيين صواريخ بسيطة الصنع على جنوب إسرائيل؛

سرائيل فوراً، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، قرارها غير القانوني القاضي بهـدم            بأن تلغي إ  يطالب    -٧  
عدد كبير من المنازل الفلسطينية بحي البستان في منطقة سلوان بالقدس الشرقية، قرب المسجد الأقصى، مما سـينتج عنـه           

   فلسطيني من سكان القدس الشرقية؛١ ٥٠٠نزوح أكثر من 

  سرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين؛ بأن تفرج إيطالب  -٨  

 بإسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تزيل نقاط التفتيش وأن تفتح جميـع المعـابر                يهيب  -٩  
  والحدود وفقاً للاتفاقات الدولية؛

الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والكف       جميع الأطراف المعنية على احترام قواعد حقوق         يحث  -١٠  
  عن العنف ضد السكان المدنيين؛

  .٢٠١٠مارس / مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثالثة عشرة في آذاريقرر  -١١  

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكـان  .  أعضاء عـن التـصويت     ٨مع امتناع    أصوات،   ٤ صوتاً مقابل    ٣٥اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان،            :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، جنـوب أفريقيـا،            
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نغال، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، كوبا، ماليزيا،          جيبوتي، زامبيا، الس  
  مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

  ألمانيا، إيطاليا، كندا، هولندا؛  :المعارضون

سا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا     أوكرانيا، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرن       :الممتنعون
  .]العظمى وآيرلندا الشمالية، اليابان

    حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره-١٠/٢٠

   حقوق الإنسان،مجلس إن

 والخمسين منـه    الخامسةبأحكام المادة الأولى والمادة     وخاصة   ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،      بمقاصد سترشدي إذ  
   الاحتـرام الـدقيق لمبـدأ الامتنـاع         ضـرورة  حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يؤكد من جديـد            اللتين تؤكدان 

لة صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المت     على النحو المحدّد     أو استخدامها،    القوةفي العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام       
   العامـة في  الجمعيـة لمتحـدة، الـذي اعتمدتـه     الودّية والتعـاون بـين الـدول وفقـاً لميثـاق الأمـم ا              بالعلاقات

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥قرارها 

 ١ والثقافية، والمادة  والاجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية        ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، اللتينوالسياسية،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منح             كذلك سترشدي وإذ  
 لحقـوق  اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي        ، إعلان وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،   

بحق جميع  المتعلقتين   ، من الجزء الأول   ٣ و ٢  ينوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥  في الإنسان
  لاحتلال الأجنبي،الشعوب الواقعة تحت ا تقرير مصيرها، وخصوصاً فيالشعوب 

   ،١٩٤٧نـوفمبر   /الثـاني  تـشرين    ٢٩المـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري الجمعية العامة     إلى شيري وإذ  
 حقـوق الـشعب    وتُحـدّد ، وإلى سائر القرارات التي تؤكـد        ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و

  الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره،

 ،١٩٦٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمـن  قرارات مجلـس     إلىشير أيضاً   ي وإذ  
 ،٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢المـؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و

، ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخة            وإذ يشير كذلك      
 القدس الشرقية، إلى جانب هار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيأن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدا    من  

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرالتدابير المتخذة سابقاً
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 ٧ المـؤرخ    ٢٠٠٥/١ وآخرها القرار    ، في هذا الصدد   التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان     القرارات إلى شيري وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

وقرارات الأمـم    في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة          الفلسطيني الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً    بوصفهالدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير       والصكوك   الصلة، ولأحكام العهود     ذاتوإعلاناتها  المتحدة  

 الدولي، وشرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام عادل ودائـم          القانون قواعد    من قاعدة قطعية لجميع شعوب العالم، نظراً لكونه      
  الأوسط،وشامل في منطقة الشرق 

والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما غير القابل للتصرف  الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
لأراضي والمستقلة والديمقراطية وذات الـسيادة      دولته المتصلة ا  إقامة  العيش في حرية وعدالة وكرامة وفي       في ذلك حقه في     
  والقابلة للحياة؛ 

دعمه للحل القائم على وجود دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيـشان جنبـاً إلى             يؤكد من جديد أيضاً       -٢  
  جنب في سلام وأمن؛

، بمـا   احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها         على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛ القدس الشرقيةهافي

جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني               يحث  -٤  
  ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت؛

  .٢٠١٠مارس /مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثالثة عشرة في آذار قرري  -٥  

 لسة الثالثة والأربعونالج    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

 .]اعتمد بدون تصويت[  

 بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان  ٩/١-متابعة قرار المجلس دإ    -١٠/٢١
في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمـات          

  العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحتل

   حقوق الإنسان،إن مجلس

  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٢المؤرخ  ٩/١-قراره دإ إلىإذ يشير   

 إلى مقرره المتعلق بإيفاد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي الحقائق يعينها رئيس المجلس للتحقيق في                وإذ يشير أيضاً    
رتكبة من قِبَل إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة    جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الم         
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بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، نتيجة للعـدوان                  
  الأخير، وبأن يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إعاقة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كاملاً،

  تنفيذاً كاملاً حتى الآن، ٩/١- عن أسفه لعدم تنفيذ القرار دإإذ يعربو  

  رئيس المجلس مواصلة جهوده الدؤوبة لتعيين بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق؛  إلىيطلب  -١  

 بأن تتقيد إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجـب القـانون الـدولي               يهيب  -٢  
  لإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والقانون ا

 إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع جميع المعنـيين مـن                يطالب  -٣  
  المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في أداء مهامهم؛

لال، بأن تيسر لأعضاء البعثة الدوليـة المـستقلة         إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحت    يطالب أيضاً     -٤  
  لتقصي الحقائق عملهم وأن تسهل لهم سبلهم دون عوائق؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألةيقرر  -٥  

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكـان  .  التـصويت  عضواً عن١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية   [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكـستان،            :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـوتي، زامبيـا،             

ين، قطر، كوبا، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،         السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلب     
  المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

  كندا؛  :المعارضون

أوكرانيا، ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،             :الممتنعون
  .]حدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، الكاميرون، المملكة المت
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    مناهضة تشويه صورة الأديان-١٠/٢٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 تعهد جميع الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام حقـوق الإنـسان               إذ يؤكد من جديد     
  العالمي، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق 

   أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ يؤكد من جديد أيضاً  

 ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١ التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارهـا        ٢٠٠٥ إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام        وإذ يشير   
، والتي أكدت فيها الجمعية على مسؤوليات جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، باحترام حقوق               ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع، واعترفت بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع 
  أنحاء العالم،

 القيِّمة لجميع الأديان في الحضارة الحديثة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الحضارات                بالمساهمة وإذ يقر   
  في تحسين الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،

سـبتمبر  / أيلـول  ٨ بما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامـة في                وإذ يرحب   
 من تصميم على اتخاذها تدابير للقضاء على أعمال العنصرية وكره الأجانب الآخذة في الازدياد في كـثير مـن                    ٢٠٠٠

المجتمعات وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح في المجتمعات كافة، وإذ يتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذاً فعالاً على                   
  جميع المستويات،

لى أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية             في هذا الصدد ع    وإذ يشدد 
، وإذ  ٢٠٠١والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عـام                  

كلان أساساً متيناً للقضاء على جميع آفات       يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل، وإذ يؤكد على أنهما يش            
  ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 بجميع المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى تشجيع الوئام بين الثقافات وبين الأديان، بما فيها تحالف وإذ يرحب  
ن بين الأديان من أجل تحقيق السلام والوئام، وما بذل فيها من جهـود قيِّمـة في                 الحضارات والحوار الدولي بشأن التعاو    

  سبيل تعزيز ثقافة السلام والحوار على جميع المستويات،

 بتقارير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما             وإذ يرحب أيضاً    
 A/HRC/6/6 وA/HRC/4/19(دمت إلى المجلس في دوراته الرابعة والـسادسة والتاسـعة         يتصل بذلك من تعصب، التي ق     

والتي سلط فيها المقرر الخاص الضوء على خطورة تشويه صورة جميع الأديان وعلى الحاجة إلى تكملـة         ) A/HRC/9/12و
  الاستراتيجيات القانونية،

العنف المرتكبة ضد أتباع عقائد دينية معينة في أنحاء          مظاهر التعصب والتمييز وأعمال      وإذ يلاحظ مع بالغ القلق      
كثيرة من العالم، بالإضافة إلى الصورة السلبية التي تعطيها وسائط الإعلام عن أديان معينة واعتماد وإنفاذ قوانين وتـدابير                   
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ص، وبخاصة الأقليات   إدارية تتحيز تحديداً ضد الأشخاص المنتمين إلى أصول عرقية ودينية معينة وتستهدف هؤلاء الأشخا             
  ، وتهدد بإعاقة تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١المسلمة بعد أحداث 

 على أن تشويه صورة الأديان يشكل إهانة بالغة لكرامة الإنسان تفضي إلى تقييـد الحريـة الدينيـة                   وإذ يؤكد   
  عنف الدينيين،لمعتنقيها وإلى التحريض على الكراهية وال

 أن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، يمكن أن يؤديا إلى التنافر               وإذ يلاحظ مع القلق     
الاجتماعي وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وإذ يثير جزعه عدم اتخاذ بعض الدول أي إجراءات لمكافحة هـذا الاتجـاه                   

 تمييزية ضد معتنقي أديان معينة وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة المكافحة الفعالة     المتنامي وما ينجم عنه من ممارسات     
  لتشويه صورة جميع الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بصورة عامة وضد الإسلام والمسلمين بصورة خاصة،

وار بـين الحـضارات وداخلـها        بأن احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الح         واقتناعاً منه   
جوهريان لإحلال السلام وتحقيق التفاهم على المستوى العالمي في حين أن مظاهر التحيز الثقافي والعرقي والتعصب الديني                 

  وكره الأجانب تولِّد الكراهية والعنف بين الشعوب والدول،

وع واحتـرامهم   ـاس للتن ـة الن ـل عام  على الدور الهام للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقتضي قبو          وإذ يشدد   
  لهذا التنوع،

 مختلف المبادرات الإقليمية والوطنية الرامية إلى مكافحة التعصب الديني والعنصري ضد فئـات ومجتمعـات                وإذ يلاحظ   
  محددة وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة اعتماد نهج شامل وغير تمييزي لضمان احترام جميع الأعراق والأديان،

 كـانون   ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٧١ وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٩ إلى قراره    إذ يشير و  
  ،٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 بالدراسة التي أعدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تتـضمن تجميعـاً               يحيط علماً   -١  
وتقريـر المقـرر   ) A/HRC/9/25(ويه صورة الأديان وانتهاك حرمتها للتشريعات والاجتهادات القانونية القائمة بشأن تش   

الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب                    
)A/HRC/9/12 (اللذين قدما إلى المجلس في دورته التاسعة؛  

ديان وتشويه صورتها وإزاء مظـاهر التعـصب         إزاء وضع قوالب نمطية سلبية للأ      يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
  والتمييز في مسائل الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في العالم والتي أدت إلى التعصب ضد أتباع هذه الأديان؛

إزاء جميع أعمال العنف والاعتداءات النفسية والبدنية والتحريض على القيام بها           يعرب عن بالغ استيائه       -٣  
 على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء توجيه هذه الأعمال ضد منشآتهم التجارية وممتلكاتهم ومراكـزهم                ضد الأشخاص 

  الثقافية وأماكن عبادتهم، فضلاً عن استهداف المواقع المقدسة والرموز والشخصيات الدينية لجميع الأديان؛
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القوالب النمطية للأديان ومعتنقيهـا   إزاء استمرار الحالات الخطيرة لتعمد استخدام   يعرب عن بالغ قلقه     -٤  
وللشخصيات المقدسة في وسائط الإعلام، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة بهدف خلـق                

  وإدامة قوالب نمطية بشأن أديان معينة، وبخاصة عندما تتغاضى عنها الحكومات؛

الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، بمـا في          اشتداد حملة تشويه صورة      يلاحظ بقلق بالغ    -٥  
   المأساوية؛٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١ذلك التصنيف العرقي والديني للأقليات المسلمة في أعقاب أحداث 

 بأن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً أصبحا، في سـياق مكافحـة                يسلِّم  -٦  
همان في تفاقم حرمان أفراد المجموعات المستُهدَفة من حقوقهم وحرياتهم الأساسـية واسـتبعادهم              الإرهاب، عاملين يسا  
  اقتصادياً واجتماعياً؛

 في هذا الصدد إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان             يُعرب عن بالغ قلقه     -٧  
 أو التدابير الإدارية التي وُضعت خصيصاً لمراقبة ورصد الأقليـات          والإرهاب ويُعرب عن أسفه في هذا الشأن إزاء القوانين        

  المسلمة، ما يؤدي إلى وصم هذه الأقليات ويضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛

 التزام جميع الدول بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب            يؤكد من جديد    -٨  
 وأعادت الجمعية تأكيدها    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخ   ٦٠/٢٨٨لجمعية العامة دون تصويت في قرارها       ا ا التي اعتمدته 
، الذي أكدت فيه من جديد بوضوح جملة أمور منها أنه لا يجوز ولا ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٥ المؤرخ ٦٢/٢٧٢في قرارها   

اجة إلى تدعيم التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة        ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة وكذلك الح            
  السلام واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات، ومنع تشويه صورة الأديان؛

 من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية، بمـا فيهـا             يُعرب عن استيائه    -٩  
 أعمال العنف أو كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب وعلى التمييز              الإنترنت، وأي وسيلة أخرى للتحريض على     

  ضد أي دين، وكذلك استهداف الرموز والشخصيات الدينية؛

 مـن   ٢٩ و ١٩ على أن لكل فرد، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان               يُشدِّد  -١٠  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في اعتنـاق            ٢٠ و ١٩الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان      

الآراء دون تدخُّل، والحق في حرية التعبير، وأن ممارسة هذين الحقين تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ولا يمكن بالتالي                  
سمعتهم وحماية الأمن الـوطني أو   أن تخضع سوى للقيود التي ينص عليها القانون والتي يقتضيها احترام حقوق الآخرين أو               

  النظام العام والصحة العامة أو الآداب والرفاه بصورة عامة؛

 للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي تعتبر فيه اللجنـة           ١٥ أن التعليق العام رقم      يؤكد من جديد    -١١  
جماً مع حرية الرأي والتعبير، ينطبق أيضاً       حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية منس           

  على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛

 جميع مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن               يدين بقوة   -١٢  
لتي كثيراً ما تُطبَّق عليهم، بما      تعصب ضد الأقليات القومية أو العرقية والدينية واللغوية وضد المهاجرين والقوالب النمطية ا            
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في ذلك ما يستند منها إلى الدين أو المعتقد، ويحث جميع الدول على أن تطبِّق وأن تُعزِّز، بحسب الاقتضاء، القوانين القائمة           
عند حدوث أعمال أو مظاهر أو أوجه تعبير متصلة بكره الأجانب أو التعصب، بغية الحيلولة دون إفلات مرتكبي هـذه                    

  عمال من العقاب؛الأ

 جميع الدول على أن توفِّر، في إطار نظمها القانونية والدستورية، الحماية الكافيـة مـن أعمـال                  يحث  -١٣  
الكراهية والتمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن                

  يز التسامح واحترام جميع الأديان والمعتقدات؛تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعز

 على ضرورة مكافحة تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عمومـاً، بوضـع               يُشدِّد  -١٤  
  الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية عن طريق التثقيف والتوعية؛

ميع الدول أن تبذل أقصى جهد، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق                بج يهيب  -١٥  
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان الاحترام والحماية الكاملَين للأماكن والمواقع والأضرحة والرموز الدينيـة، وأن        

  تتخذ تدابير إضافية في حالات تعرضها للتدنيس أو التدمير؛

 إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميـع                يدعو  -١٦  
المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، ويحث الدول والمنظمات غير الحكومية والزعماء       

   والإلكترونية على مساندة وتشجيع هذا الحوار؛الدينيين، بالإضافة إلى وسائط الإعلام المطبوعة

 للمفوضة السامية لعقدها حلقة دراسية بشأن حرية التعبير والـدعوة إلى الكراهيـة              يُعرب عن تقديره    -١٧  
، ويطلـب إليهـا مواصـلة       ٢٠٠٨أكتوبر  /الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، في تشرين الأول            

 هذه المبادرة، بغية الإسهام بشكل محدد في منع وإنهاء جميع أشكال التحريض وآثار القوالب النمطية السلبية                 الاعتماد على 
  للأديان أو المعتقدات ولمعتنقيها على حقوق الإنسان لهؤلاء الأفراد ومجتمعاتهم؛

كره الأجانـب ومـا      إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري و          يطلب  -١٨  
يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إلى المجلس في دورته الثانية عشرة تقريراً عن جميع مظاهر تشويه صورة الأديان، وبخاصة                    

  الآثار الخطيرة لكره الإسلام على تمتع أتباعه بجميع الحقوق؛

يراً عن تنفيذ هذا القرار، بما في  إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس في دورته الثانية عشرة تقر       يطلب  -١٩  
  .ذلك الترابط المحتمل بين تشويه صورة الأديان وتزايد التحريض والتعصب والكراهية في أنحاء عديدة من العالم

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

وكان التـصويت   . صويت عضواً عن الت   ١٣، مع امتناع    ١١ صوتاً مقابل    ٢٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :على النحو التالي
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الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، البحـرين، بـنغلاديش،             :المؤيدون
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، الصين، غابون، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبـا،            

  يريا، نيكاراغوا؛ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، نيج

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة             :المعارضون
  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا؛

ا، الأرجنتين، أوروغواي، البرازيل، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، زامبي           :الممتنعون
  .]غانا، مدغشقر، المكسيك، موريشيوس، الهند، اليابان

    الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية-١٠/٢٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  ميثاق الأمم المتحدة،ومبادئ بمقاصد  يسترشدذ إ

تماعية والثقافية،   إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاج           وإذ يشير   
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخـرى                

  ذات الصلة،

 إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقـوق  وإذ يشير أيضاً   
 ١٣ المـؤرخ    ٦٣/٢٢ و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٥٥را الجمعية العامة    الإنسان، بما في ذلك قرا    

  ، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٦/٦، وقرار المجلس ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 الإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن التنوع الثقافي، والتعاون الثقـافي الـدولي،         وإذ يلاحظ   
ها على وجه الخصوص إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، والإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي اللذان اعتمـدهما                 ومن

   على التوالي،٢٠٠١ و١٩٦٦المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عامي 

 المتعلق  ٥/٢لس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و       المتعلق ببناء مؤسسات مج    ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
يونيه / حزيران١٨بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين  

  ، مؤكداً على أن يؤدي جميع أصحاب الولايات واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،٢٠٠٧

 التي اعتمدها المـؤتمر     اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي       يد عدد الدول الأطراف في    بتزاوإذ يرحب   
 ١٨ ودخلـت حيّـز النفـاذ في         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في         

  ، ٢٠٠٧مارس /آذار

 تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ينبغي          بأن التعاون الدولي في مجال    واقتناعاً منه     
أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد وإلى الاعتراف الكامل بعالمية حقوق الإنسان كافة               

  اً،ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تام
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لحيـاة  المـشترك ل لإثراء ل بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران           سلميوإذ  
  الثقافية للبشرية،

على التعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو منصف وعادل، وعلى قدم المساواة               وتصميماً منه   
  ،وبالقدر نفسه من الاهتمام

 أن الحقوق الثقافية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهي حقوق عالمية وغير      ن جديد يؤكد م   -١
  قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛

  ؛أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتهبحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية ويقر   -٢  

لخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية       أنه في حين يجب مراعاة أهمية ا       يؤكد من جديد    -٣  
والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقـوق                 

  الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛

 العالمي المتعلق بالتنوع الثقـافي، أن        إلى أنه لا يجوز لأحد، حسبما هو منصوص عليه في الإعلان           يشير  -٤  
  يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحد من نطاقها؛

   أن على الدول مسؤولية حماية وتعزيز الحقوق الثقافية؛يؤكد من جديد  -٥  

ق الإنسان عن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية         بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقو      يحيط علماً   -٦  
  ؛)A/HRC/10/60(واحترام التنوع الثقافي 

 للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة الـتي اسـتجابت              يُعرب عن تقديره    -٧  
 ٢٢ المـؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦للمشاورات، أو شاركت في المشاورات، التي أُجريت عملاً بقرارات لجنة حقـوق الإنـسان               

، ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  ؛ ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٦/٦، وعملاً بقرار المجلس ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٠و

ة للجميع يعزز التعدد الثقافي، ويسهم في توسيع     بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية المكفول       سلمي  -٨  
نطاق تبادل المعارف والخلفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويعزز العلاقات                 

  الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي؛

الخبير المـستقل في مجـال الحقـوق        "راءً خاصاً جديداً معنوناً      أن ينشئ لفترة ثلاثة سنوات، إج      يقرر  -٩  
  :، حسبما هو مبين في صكوك الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان ذات الصلة، تسند إليه الولاية التالية"الثقافية

  تحديد الممارسات الفضلى في تعزيز وحماية الحقوق الثقافيـة علـى المـستويات المحليـة والوطنيـة                  )أ(  
  الإقليمية والدولية؛و
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أو توصـيات إلى  /تحديد العقبات المحتملة التي تعوق تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وتقديم مقترحـات و         )ب(  
  المجلس بشأن الإجراءات المحتملة في هذا الشأن؛

يميـة  العمل بالتعاون مع الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابير على المستويات المحلية والوطنيـة والإقل                )ج(  
والدولية بهدف تعزيز وحماية الحقوق الثقافية من خلال مقترحات ملموسة تعزز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي                

  في هذا الشأن؛
دراسة العلاقة بين الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي، بالتعاون الوثيق مع الدول والجهات الفاعلـة ذات                 )د(  

   وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة بهـدف مواصـلة تعزيـز                الصلة الأخرى، بما فيها على    
  الحقوق الثقافية؛ 

  إدماج المنظور الجنساني والنظرة إلى ذوي الإعاقة في عمله؛  ) ه(  
التعاون الوثيق، مع تجنب الازدواجية التي لا مبرر لها، مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير                  )و(  

لحكومية وغيرها من الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظمة الأمم              ا
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فضلاً عن التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى التي تمثل أوسع نطـاق ممكـن مـن                 

 المُسندة إليها، بما في ذلك عن طريق حضور ومتابعة المؤتمرات والأحداث الدولية             الاهتمامات والخبرات، بحسب الولايات   
  ذات الصلة؛ 

 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهام ولايتـه، وأن تـزوده                  يهيب  -١٠  
الخبير المستقل المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينه      بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات            

  من الاضطلاع بواجباته على نحو فعال؛

  إلى المفوضة السامية توفير كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية الخبير المستقل بفعالية؛ يطلب   -١١  

   وفقاً لبرنامج عمله؛ ٢٠١٠مارس /آذار إلى الخبير المستقل تقديم تقريره الأول إلى المجلس في يطلب  -١٢  

  .  مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عملهيقرر  -١٣  

 الجلسة الثالثة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

 .]اعتمد بدون تصويت[  
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ة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي         - ١٠/٢٤
دور ومسؤولية العاملين الطبيين    : أو اللاإنسانية أو المهينة   

  وغيرهم من العاملين الصحيين

  إن مجلس حقوق الإنسان،

إلى جميع القرارات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو                إذ يشير     
  مدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان والمجلس،المهينة والمتعلقة بعلم الطب الشرعي التي اعت

مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سـيما الأطبـاء في حمايـة        أيضاً إلى    وإذ يشير   
  السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

 أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                   من جديد  وإذ يؤكد   
  اللاإنسانية أو المهينة،  أو

أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة   إلىوإذ يشير     
 الظروف، بما في ذلك في أوقـات التراعـات المسلحـة الدوليـة أو            هو حق غير قابل للتقييد ويجب حمايته في جميع        

الداخلية أو أوقات الاضطرابات وحالـة الطـوارئ، وأن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة                 
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،  أو

لموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الصحيين بأن يمارسوا المهنة لصالح المرضى وبعـدم             واجب ا وإذ يلاحظ     
  التسبب في أي ضرر أو ظلم بموجب القَسَم الطبي ومدونات قواعد آداب المهنة الخاصة بهم،

  إلى أن من المخالفات الجسيمة لآداب مهنة الطب ضلوع العاملين الطبيين وغيرهم مـن العـاملين                وإذ يشير   
الصحيين، بصورة إيجابية أو سلبية، بأداء أفعال تشكل مشاركة في ارتكاب التعذيب أو غيره من ضـروب المعاملـة                   

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تشكل تواطؤاً فيها أو تحريضاً عليها أو محاولة لارتكابها، عملاً بمبـادئ                     أو
  آداب مهنة الطب،

ملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين عليهم واجب تقديم خدمة طبيـة تتـسم              على أن العا  وإذ يشدد     
بالكفاءة في ظل استقلال مهني ومعنوي كامل مع الشعور بالشفقة واحترام الكرامة الإنسانية، وبأن يضعوا دائمـاً في                  

   المهنية المتعلقة بهم،الاعتبار حياة الإنسان والعمل تحقيقاً للمصلحة الفضلى للمريض بموجب مدونات الآداب

واجب جميع العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين المتمثل في الإبلاغ أو الإخطار عـن               وإذ يلاحظ     
أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة الـتي يعلمون بهـا للـسلطات         

  أو الدولية، حسب الاقتضاء، بموجب مدونات الآداب المهنية الخاصة بهم وبما يتفق معها،الطبية أو القضائية الوطنية 
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، خرقـاً   ١٩٤٩ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان، بموجب اتفاقيات جنيف لعـام            وإذ يلاحظ أيضاً    
تهاكات الجـسيمة للقـانون     خطيراً، كما أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الان           

، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩١الإنساني الدولي التي ارتُكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام  
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي                

 رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة الأجناس وغيرها مـن الانتـهاكات               المرتكبة في إقليم  
، ونظام روما الأساسي ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١يناير و/ كانون الثاني ١المرتكبة في أراضي الدول المجاورة، بين       

كل جرائم ضد الإنسانية، وتشكل كـذلك جـرائم         للمحكمة الجنائية الدولية تقضي بأن أفعال التعذيب يمكن أن تش         
  حرب عندما ترتكب في ظل حالة من حالات التراع المسلح،

 جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما                يدين  - ١
ل محظورة في كل زمان ومكان ومـن ثم         في ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، والتي هي جميعاً محظورة وستظ            

يمكن تبريرها أبداً، ويطلب إلى جميع الدول أن تنفذ تنفيذاً كاملاً الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو   لا
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

والفعالية بغية منـع ومكافحـة   على وجوب قيام الدول باتخاذ تدابير تتسم بالمثابرة والتصميم   يؤكد    - ٢
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشدد على وجوب جعل جميع أفعال                  

  التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي الداخلي؛

من سلطة عامة  على أنه لا ينبغي الاحتجاج بأي أوامر أو تعليمات صادرة من موظف أعلى أو يشدد  - ٣
كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأنه يجـب علـى الـدول أن           

تطلب أو تتطلب من أحد، بمن في ذلك أيُّ مـن العامـلين الطبيين أو الصحيين الآخرين، ارتكاب أي فعل مـن                      لا
  ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعامل

 الدول على احترام أوجه الاستقلال والواجبات والمسؤوليات المهنية والمعنوية للعاملين الطبـيين             يحث  - ٤
  وغيرهم من العاملين الصحيين؛

 في الإبلاغ  الدول على ضمان قيام العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين بواجبهميحث أيضاً  - ٥
أو الإخطار عن أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يعلمون بها للـسلطات                   
الطبية أو القضائية الوطنية أو الدولية، حسب الاقتضاء، بموجب قواعد الآداب المهنية المنطبقة عليهم وبما يتفق معها دون 

  ايقات؛خوف من العقاب أو المض

 على وجوب قيام السلطة الوطنية المختصة بالنظر على وجه السرعة وبتراهة في جميع ادعاءات               يشدد  - ٦
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك الفحص عند اللزوم على أيدي 

صلة الآخرين لكي يجري تحميل المسؤولية للأشخاص الذين يشجعون         خبراء في الطب الشرعي والعاملين الطبيين ذوي ال       
على ارتكاب هذه الأفعال أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها أو يرتكبونها وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم بما يتناسب مع                   

  شدة الجرم المرتكب؛
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بادئ المتعلقة بالتقـصي     الدول على وضع إجراءات فعالة للتحري والتوثيق والإحاطة علماً بالم          يحث  - ٧
والتوثيق الفعالين لأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتبار ذلـك                  

  أداة مفيدة في هذا الصدد؛

 على وجوب عدم قيام الدول بمعاقبة العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين أو ترهيبهم يشدد  - ٨
بوجوه أخرى، بسبب عدم إطاعتهم أو معارضتهم لأوامر أو تعليمات بارتكاب أو تيسير أو إخفاء أفعال تشكل تعذيباً         

  أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

  جميع الدول على إتاحة فحص طبي مهني لجميع الأشخاص المحـرومين مـن حريتـهم، في                يحـث  - ٩
السجون أو في أي منشآت احتجاز أخرى، عند إيداعهم فيها ونقلهم بين هذه المنشآت وإجراء هذا الفحص بعد ذلك                   
على أساس منتظم كوسيلة للمساعدة على منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية       

  المهينة؛  أو

يع الأشخاص المحرومين من حريتهم بحماية صـحتهم البدنيـة           جميع الدول على تزويد جم     أيضاً يحث  - ١٠
والعقلية وبمعالجة أي مرض وبتوفير أي رعاية يحتاج إليها على وجه التحديد الأشخاص ذوو الإعاقة على أن يكون هذا         

 وسـيلة   العلاج وهذه الرعاية من نفس النوعية والمستوى المتاحين للأشخاص غير المحرومين من حريتهم، باعتبار ذلك              
  للمساعدة على منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 بأن فحوص الطب الشرعي يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق     يقر  - ١١
اح على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق       توفير الأدلة التي تشكل أساساً يمكن بالاستناد إليه رفع دعاوى بنج          

الإنسان، وعند الانطباق، القانون الإنساني الدولي؛ ويشجع على زيادة التنسيق بين الحكومات والمنظمات الحكوميـة               
الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق، في جملة أمور، بالتخطيط لهذه التحريات وإجرائها، وكذلك فيما يتعلـق                 

  ماية خبراء الطب الشرعي والخبراء ذوي الصلة؛بح

 بجميع الدول ضمان أن تكون برامج التثقيف والإعلام المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغـيره             يهيب  - ١٢
من   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مدرجة بالكامل في تدريب العاملين الطبيين وغيرهم                

 الصحيين الذين قد يشاركون في إجراءات سجن أو استجواب أو عـلاج أي فـرد خاضـع لأي شـكل                   العاملين
  أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛  من

 جميـع الـدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب               يحـث  - ١٣
لمهينة، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، ويطلب إلى الدول الأطراف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا   

  النظر مبكراً في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

 بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، يشارك فيها عـاملون طبيـون                يرحب  - ١٤
 الدول التي لم تنشئ مثل هذه الآليات على أن تفعل ذلك، ويطلب إلى الدول               وعاملون صحيون آخرون، ويشجع جميع    

الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             
   وفعالة في هذا الصدد؛اللاإنسانية أو المهينة الوفاء بالتزامها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة حقاً
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 إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره من ضروب المعامـلة أو العقـوبة القاسية أو     يطلب  - ١٥
اللاإنسانية أو المهينة وغيره من آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة الأخرى، ويدعو الهيئـات ذات الـصلة المنـشأة     

  :إلىبمعاهدات، في حدود ولاية كل منها، 

أن تظل متيقظة فيما يتعلق بالمشاركة الإيجابية أو السلبية من قبل العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين   )أ(  
الصحيين في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفيما يتعلـق باسـتقلالهم                   

  ا؛الوظيفي في إطار المؤسسة التي يعملون به
مناقشة مجالات التعاون الممكنة مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة،               )ب(  

ولا سيما منظمة الصحة العالمية، بغية تناول دور ومسؤولية العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين في توثيـق                  
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 الاستجابة على نحو فعال للمعلومات الجديرة بالتصديق والثقة المعروضة عليها بشأن الحالات الـتي               )ج(  
حالات التعذيب   يُدَّعى فيها حدوث مشاركة إيجابية أو سلبية من قبل العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين في

  عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛وغيره من ضروب الم
النظر في تضمين تقاريرها المقدمة إلى المجلس معلومات عن مشكلة مشاركة العاملين الطبيين وغيرهم                )د(  

  من العاملين الصحيين في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

   إلى الدول التعاون على نحو كامل وبحسن نية مع آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة؛يطلب  - ١٦

 بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم الخدمات الاستشارية إلى             يهيب أيضاً   - ١٧
إنسانية أو المهينة، بما في ذلك الأدوات الدول من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

  أو إجراء التحريات عن حالات التعذيب المدعاة؛

  .(A/HRC/10/44)بتقرير المقرر الخاص يحيط علماً   - ١٨

 الجلسة الرابعة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

وكان .  عن التصويت   عضواً ١٣ صوتاً دون اعتراض من أحد، وامتناع        ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيـا،            :المؤيدون
إيطاليا، البرازيل، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بوليفيا، جمهورية كوريـا، جنـوب            

ويسرا، شيلي، غابون، فرنسا، الفلبين، الكاميرون،      أفريقيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، س    
كندا، كوبا، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،            

  موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛
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 ماليزيـا،   الأردن، باكستان، البحرين، بنغلاديش، جيبوتي، السنغال، الصين، غانا، قطـر،           :الممتنعون
  .] مصر، المملكة العربية السعودية، الهند

التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على   - ١٠/٢٥
  التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،

ذي أصدرت الجمعية العامة  ال١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  
  بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

 مـن الإعـلان    ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ١٨ إلى المادة     أيضاً وإذ يشير 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأحكـام          ) ٢(٢العالمي لحقوق الإنسان، وبالمادة     

  الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،

 والقرارات المتعلقة بالقضاء على     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٧إلى قراره    كذلك   وإذ يشير   
  المعتقد التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو 

 اعتماد الجمعية العامة مؤخراً البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق            وإذ يلاحظ مع الاهتمام     
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

   للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلةوإذ يؤكد من جديد  

 ـ            وإذ يعتقد اعتقاداً راسخاً      ق في  ـ بأن من الضروري بذل المزيد من الجهود المكثّفة والقوية لتعزيز وحماية الح
حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أسـاس                 

ا ذُكر أيضاً في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك       الدين أو المعتقد، كم   
  من تعصب،

 أن التمييز الرسمي أو القانوني على الصعيد الوطني بين جماعات دينية مختلفة العقائد يمكن أن يشكّل وإذ يلاحظ
  تمييزاً وقد يمس بالتمتع بحرية الدين أو المعتقد،

 أن الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية كثيراً ما يتعرضون بصفة خاصة للتمييز على أساس                دراكاً منه وإ
الدين أو المعتقد فيما يتعلق بتمتعهم بجميع حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حقـوقهم الاقتـصادية                  

  والاجتماعية والثقافية،

يع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية، بما في ذلك أي تـدمير              إزاء جم  وإذ يساوره شديد القلق     
 متعمد للآثار والمعالم، ولا سيما عندما تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني،
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امح في الأمور المتعلقة بالدين أو المعتقد،  بأهمية الحوار المعزز بين الأديان وداخل الأديان في تعزيز التسوإذ يسلّم  
وإذ يرحب بمختلف المبادرات في هذا الصدد، بما فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمـم المتحـدة                   

 للتربية والعلم والثقافة،

وسائط الإعلام دوراً على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووإذ يشدد   
هاماً تؤديه في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان على النطاق العالمي، بما في    

 المعتقد،  ذلك، حرية الدين أو

 جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك انتهاكات حرية              يدين  - ١
  لفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد؛ا

 أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ينطبق بالتساوي على الناس كافة بصرف النظر عن                يؤكد  - ٢
  دياناتهم أو معتقداتهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛

الـذي  ) A/HRC/10/8 (ة المعنية بحرية الدين أو المعتقـد      المقررة الخاص  بالتقرير الذي قدمته     يرحب  - ٣
التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشجع يتناول 

  الدول على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛

كثيراً ما يكون له تأثير سلبي على التمتـع         ن أو المعتقد    على أن التمييز القائم على أساس الدي      يشدد    - ٤
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وغيرهـم مـن                 

  الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف؛

  : الدول على القيام بما يلييحث  - ٥

 بأعلى ة أمور، بالحق في التعليم، والعمل، ومستوى معيشة مناسب، والتمتع  ضمان تمتع كل فرد، في جمل       )أ(
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز قائم على أساس الدين أو المعتقد؛

 بحصوله في   كفالة عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس دينه أو معتقده، وبوجه خاص فيما يتعلق                )ب(
  بلده، في جملة أمور، على المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية أو الخدمة العامة؛

ضمان عدم تأثر أي شخص بسبب دينه أو معتقده، من حيث تمتعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة                  )ج(
  يازة الأراضي أو أي ممارسات تمييزية؛والثقافية، بأمور منها القوانين التمييزية المتعلقة بالسكن أو الملكية أو ح

اتخاذ التدابير الضرورية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمكافحة التمييز القائم على أساس الدين                )د(
أو المعتقد الذي تمارسه جهات فاعلة من غير الدول، ولا سيما ضد أفراد الأقليات الدينية وغيرهم من الأشخاص الـذين                    

  حالات ضعف؛يعانون من 
توجيه اهتمام خاص إلى الممارسات التمييزية ضد المرأة، على أساس دينها أو معتقدها، التي تؤثر سـلباً              )ه(

  على تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
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سان ضمان أن تتاح للأفراد سبل انتصاف قانونية وسبل أخرى مناسبة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإن                )و(
لتمكينهم من طلب جبر عن التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد الذي يؤثر على تمـتعهم بحقـوقهم الاقتـصادية                     

  والاجتماعية والثقافية؛
، بتعزيز وتشجيع التفاهم والحوار بين الأديان  التعليم  جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك       القيام، عن طريق      )ز(

، وبذل جميع الجهود الملائمة لتـشجيع   والتسامح الديني جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد   والتسامح والاحترام في  
  ؛ المتبادل والاحترامتعزيز التفاهم والتسامحبالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين، على  ،العاملين في مجال التدريس

الفاعلة في المجتمع، بما في ذلـك المنظمـات غـير     بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات   رحبي  - ٦
الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على                 

ه شجع كذلك ما تقوم ب    يشجع تلك الجهود، و   وي ،جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد         
هذه الجهات الفاعلة من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعـصب والتمييـز                    

  والاضطهاد الديني؛

   إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرها السنوي المقبل إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة؛يطلب  - ٧

عصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقـد          إبقاء مسألة القضاء على جميع أشكال الت       يقرر  - ٨
  .موضع نظره في إطار البند نفسه من جدول الأعمال

 الجلسة الرابعة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

وكان .  عن التصويت   عضواً ٢٤ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٢٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، ألمانيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، جمهورية   :المؤيدون
كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، المكسيك، المملكـة المتحـدة      

  يابان؛لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيكاراغوا، الهند، هولندا، ال

  جنوب أفريقيا؛  :المعارضون

أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسـو، البوسـنة              :الممتنعون
والهرسك، بوليفيا، جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غـابون، غانـا، الفلـبين، قطـر،              

  .]لسعودية، نيجيرياالكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المملكة العربية ا
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    علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان- ١٠/٢٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             إذ يشير   
 الملحقين بها،   ١٩٧٧الإضافيين لعام   ، والبروتوكولين   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة     

وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالإضـافة إلى إعـلان     
  وبرنامج عمل فيينا،

، ومقرر المجلـس    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦ قرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يضع في اعتباره     
، وتقريري مفوضية   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/١١ وقراره   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧لمؤرخ   ا ٢/١٠٥

  بشأن الحق في معرفة الحقيقة،) A/HRC/5/7 وE/CN.4/2006/91(الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

 ـ/ آذار ٥ المـؤرخ    ١٩٩٣/٣٣قرارات لجنـة حقـوق الإنـسان        وإذ يضع في اعتباره أيضاً          ١٩٩٣ارس  م
 ١٧ المؤرخ   ١٩٩٨/٣٦ و ١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٩ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١ و ١٩٩٤مارس  / آذار ٤ المؤرخ   ١٩٩٤/٣١و

 ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٣ و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٠/٣٢ و ١٩٩٨أبريل  /نيسان
  ، بشأن حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٦و

أغـسطس  /  آب ١٢ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة          ٣٢إلى المادة   وإذ يشير     
 من البروتوكول الإضافي الأول التي تـنص علـى          ٣٣، التي تعترف بحق الأسر في معرفة مصير أفرادها، والمادة           ١٩٤٩

بلغ عن فقدهم، حالما تسمح الظروف بـذلك،        وجوب قيام الأطراف في نزاع مسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُ          
من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على حـق الـضحايا في                 ) ٢(٢٤والمادة  

معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتحدِّد التزامات الـدول            
  ذ التدابير الملائمة في هذا الصدد،الأطراف باتخا

 بشأن الأشخاص   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٥٥ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
المفقودين الذي تؤكد فيه الجمعية أهمية علم الطب الشرعي في تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتعترف بالتقدم المحرز في                  

  ،)A/63/299( الوراثة، وكذلك بتقرير الأمين العام بشأن الأشخاص المفقودين هذا الصدد مع تطور علم

 بتقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الأشـخاص المفقـودين وأسـرهم الـصادر في                وإذ يحيط علماً    
  ، ٢٠٠٣فبراير /شباط

هاكات الخطيرة لحقـوق     ضرورة اتخاذ خطوات وافية أيضاً لتحديد هوية الضحايا في حالات الانت           وإذ يؤكد   
  الإنسان وكذلك، في سياق المنازعات المسلحة، في حالات انتهاكات القانون الإنساني الدولي،

 بأهمية إعادة الهوية إلى الأشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم الأصلية، بمن في ذلك الأشـخاص الـذين   وإذ يقر   
اكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وكذلك، في سياق المنازعات        انتُزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفالاً، في حالات الانته        
  المسلحة، في حالات انتهاكات القانون الإنساني الدولي،
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بأن علم الطب الشرعي الوراثي، عند تطبيقه بصورة مستقلة ورهناً بالمعايير الدولية، يمكـن أن               وإذ يقر أيضاً      
 إعادة الهوية إلى الأشخاص الذين انتُزعوا من ذويهم بـصورة           يساهم بصورة فعالة في تحديد هوية رفات الضحايا، وفي        
  غير قانونية، وفي التصدي لمسألة الإفلات من العقاب،

 وجوب بحث المسائل الأخلاقية الناشئة عن التقدم السريع للعلم وتطبيقاته التكنولوجية لا في ضوء               وإذ يدرك   
 ضوء احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يذكّر         الاحترام الواجب لكرامة الإنسان فحسب، وإنما أيضاً في       

في هذا الصدد بالإعلان العالمي للأخلاقيات البيولوجية وحقوق الإنسان، والإعلان الدولي المتعلق بالبيانـات الجينيـة                
ة الأمم المتحدة   البشرية، والإعلان العالمي المتعلق بالجينوم البشري وحقوق الإنسان، وكلها إعلانات صادرة عن منظم            

  ،)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 الدول على النظر في استخدام علم الطب الشرعي الوراثي للإسهام في تحديد هويـة رفـات                يشجع  - ١  
  ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب؛

لدول على النظر في استخدام علم الطب الشرعي الوراثي للإسهام في إعادة الهوية إلى الأشخاص                ا يشجِّع أيضاً   -٢  
الذين فُصلوا عن أسرهم، بمن في ذلك الأشخاص الذين انتُزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفالاً، في حالات الانتـهاكات الخطـيرة                    

  ت انتهاكات القانون الإنساني الدولي؛لحقوق الإنسان، وكذلك، في سياق المنازعات المسلحة، في حالا

 على أهمية تقديم نتائج تحقيقات علم الطب الشرعي الوراثي إلى السلطات الوطنية ولا سيما،               يشدِّد  - ٣  
  عند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية المختصة؛

ت الخطـيرة    بتزايد استخدام علم الطب الشرعي الوراثي في التحقيقات الخاصة بالانتـهاكا           يرحِّب  - ٤  
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات               

  غير الحكومية في تخطيط وتنفيذ هذه التحقيقات على نحو يتفق مع أحكام القانون الوطني والدولي الواجبة التطبيق؛

خدام علم الطب الشرعي الوراثي وتطبيقه عملاً بالمعـايير الدوليـة            الدول على النظر في است     يشجع  - ٥  
المقبولة في الأوساط العلمية، فيما يتعلق بضمان الجودة ومراقبتها، والحرص، عند الاقتضاء، على إيلاء أقصى قدر مـن                  

شريعات داخلية موضوعة   الاحترام لمبادئ حماية المعلومات وسريتها وتقييد الاطلاع عليها، ويقرّ بأن لدى دول كثيرة ت             
  لحماية الحياة الخاصة للأفراد؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تلتمس من الدول والمنظمات الحكومية              يطلب  - ٦  
الدولية والمنظمات غير الحكومية معلومات عن الممارسات الفضلى في مجال استخدام علم الطب الشرعي الـوراثي في                 

 ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بغية النظر في إمكانية صياغة دليـل                تحديد هوية 
يمكن الاسترشاد به في تطبيق علم الطب الشرعي الوراثي، بما في ذلك، عند الاقتضاء، القيام طوعاً بإنشاء وتشغيل بنوك 

  للمواد الوراثية بضمانات مناسبة؛
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 أعلاه في تقرير عن اسـتخدام       ٦فوضية السامية أن تدرج المعلومات المطلوبة في الفقرة          إلى الم  يطلب  - ٧  
  ؛٩/١١خبراء الطب الشرعي يقدم إلى المجلس في دورته الخامسة عشرة، عملاً بقرار المجلس 

  . النظر في هذه المسألة في دورته الخامسة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  - ٨  

 سة الرابعة والأربعونالجل    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

  .]اعتمد بدون تصويت[

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار  - ١٠/٢٧

  إن مجلس حقوق الإنسان،

                                                                                             بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين                        إذ يسترشد   
          ميانمـار،                                                                   لقرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في          ا               يؤكد من جديد                      بحقوق الإنسان، وإذ    

          كـانون    ١٤          المـؤرخ    ٣٣ / ٦   ، و    ٢٠٠٧         أكتـوبر   /              تـشرين الأول  ٢        المؤرخ  ١ / ٥-                               وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ    
           ، إضافة إلى     ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٨        المؤرخ   ١٤ / ٨   ، و    ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢٨        المؤرخ   ٣١ / ٧   ، و    ٢٠٠٧      ديسمبر  /    الأول

   ،    ٢٠٠٨      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٤        المؤرخ    ٢٤٥ /  ٦٣                                   رارات الجمعية العامة، وآخرها القرار  ق

           الفترتين من   في                               المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار                                          بموافقة حكومة ميانمار على زيارتي المقرر الخاص          وإذ يرحب 
  ،  )A/HRC/10/19 (          رر الخاص         ً               وأيضاً بتقرير المق       ٢٠٠٩       فبراير   /       شباط   ١٩       إلى     ١٤        ومن       ٢٠٠٨       أغسطس   /     آب  ٧       إلى    ٣

                                                                  ً            ويشجع على مواصلة الزيارات المنتظمة وعلى تعاون سلطات ميانمار تعاونـاً                                                    ويحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه،       
      لخاص،   ا          مع المقرر    ً تاماً

    ٣١                                                                                  حكومة ميانمار على زيارة الممثل الخاص للأمين العام إلى ميانمار في الفترة مـن                          بموافقة      ً   أيضاً          وإذ يرحب  
    ً                                                                    فضلاً عن تقرير الأمين العام بشأن حالة حقوق الإنـسان في ميانمـار               ،    ٢٠٠٩       فبراير   /       شباط  ٣           يناير إلى    /          نون الثاني   كا
) A/HRC/10/17( ،   

                                                                ً                         لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات السالف ذكرها، فضلاً عن قرارات هيئـات           القلق        يساوره       وإذ  
                                      على ضرورة إحراز تقـدم ملمـوس                       وإذ يشدد كذلك                    نسان في ميانمار،                                             الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإ      

                              صوب تلبية دعوات المجتمع الدولي،

     وعدم   ٢٠٠٧       سبتمبر   /                           الجماهيرية السلمية في أيلول   أن العنف في تفريق المظاهرات      إزاء         ً   أيضاً                   وإذ يساوره القلق  
                                           بما في ذلك حـالات الاختفـاء القـسري           ،           قوق الإنسان لح          انتهاكات                                                  التحقيق مع مرتكبي هذا العنف وما أعقبه من         

                  ً   وملاحقتهم قضائياً،                      والتعذيب وسوء المعاملة،التعسفي          والاحتجاز 



  

101 

                                                                                              إزاء عملية وضع الدستور والاستفتاء الدستوري لم يلبيا توقعات أن تكون العملية السياسية                                  وإذ يعرب عن قلقه     
                                            ون العمليات السياسية في البلد شفافة وشـاملة                                                                    حرة وعادلة، ويؤكد من جديد مناشداته حكومة ميانمار لضمان أن تك       

              وحرة وعادلة،

                                                                                               إزاء استمرار الإقامة الجبرية التعسفية المفروضة على الأمين العام للرابطة الوطنية من أجـل                                   وإذ يعرب عن قلقه     
  ،       ً   مؤخراً   ً ياً       سياس       ً   سجيناً   ٢٩                                                                                             الديمقراطية، داو أوونغ سان سوو كي، وإزاء التقارير التي أفادت بأنه، رغم إطلاق سراح               

   ،                                                     شخص مسجون في ظروف شاقة أو في مواقع غير معلومة أو بدون تهم   ٢     ١٠٠       لا يزال 

              بجميع حقوق        ً   تاماً                                                              ً             أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية كفالة تمتع جميع سكان ميانمار تمتعاً                              وإذ يؤكد من جديد   
                                         علان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من                                   ً                                             الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والإ          

                           صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

          بـشأن    ٢ / ٥                                                                  بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و           ١ / ٥                    إلى قراري المجلس             وإذ يشير 
   ٨ ١                                                                                                      مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان، المـؤرخين                   

                                                   ً                          ، وإذ يؤكد أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                  الانتهاكات المنهجية الجارية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار؛      يدين  -  ١  

          تفرج بدون         ة، وأن                            ة الاعتقالات بدوافع سياسي    ل                                           حكومة ميانمار على أن تتراجع عن مواص               يحث بشدة   -  ٢  
                                                                                        جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الأمين العام للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، داو أوونغ                  تأخير وبدون شرط عن

  ،     ١٩٨٨                     وزعيم مجموعة طلبة جيل                                                             رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو كون تون أو،              رئيس و               سان سوو كي،    
             مين كو ناينغ؛    يو

        لقانون،               منشأة بموجب ا                  مستقلة ونزيهة        مختصة و       محاكم        أمام                                إجراء محاكمات عادلة وعلنية         إلى        يدعو  -  ٣  
                                                     الأحكام القاسية الصادرة في يانغون وماندالاي منـذ                                                                       ويعرب عن قلقه إزاء أوجه القصور في المحاكمات التي أدت إلى            

  ؛                                     حكومة ميانمار إلى تصحيح أوجه القصور هذه     دعو ي   ، و    ٢٠٠٨      نوفمبر  /           تشرين الثاني

                                                                                         إجراء تحقيق كامل يتسم بالشفافية والفعالية والتراهة والاستقلالية في كافة التقـارير               إلى       ً   أيضاً     يدعو  -  ٤  
                                                                                 قوق الإنسان، بما يشمل حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعـسفي، والاغتـصاب             لح             انتهاكات                 المتعلقة بوقوع 

                                                 ءة المعاملة، وإلى محاكمة المسؤولين عن ذلك لوضع                                                                    وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من ضروب إسا         
                                              حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب؛

                                                                                          حكومة ميانمار على إنهاء كل أشكال التمييز وعلى حماية الحقوق المدنيـة والـسياسية                       يحث بشدة   -  ٥  
         ميـدان               ً                 والامتثال تحديداً لالتزاماتها في            نسان،                                       على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإ                                        والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

                 ً                                                                                حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛
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                                                                                                   بتمديد الفترة التجريبية للتفاهم التكميلي بين منظمة العمـل الدوليـة وحكومـة ميانمـار                    يرحب  -  ٦  
                                                                                   كومة على تكثيف التدابير الرامية إلى وضع حد للسخرة، وتعزيز تعاونها مع مكتب               الح        ويحث    ،    ٢٠٠٩       فبراير   /    شباط   في

              طالبي الانتصاف؛          بصفة خاصة            سلبية تمس        تداعيات                                                  الاتصال التابع لمنظمة العمل الدولية، وضمان عدم حدوث 

                   طفال من قبل جميع                              تجنيد واستخدام الجنود الأ    ل                                  ً       كومة ميانمار أن تضع على الفور حداً       بح         بشدة     يهيب  -  ٧  
                                            حماية الأطفال من الـتراع المـسلح، وأن                  التي تكفل                                         للقانون الدولي، وأن تكثف التدابير                              ً    الأطراف، مما يشكل انتهاكاً   

                                                                 تواصل تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراع المسلح؛

                                          ، بما في ذلك الأمم المتحـدة، في سـياق                      المجتمع الدولي     مع                           تعاون حكومة ميانمار                      يلاحظ مع التقدير    -  ٨  
                                 بآلية الفريق الأساسي الثلاثي                                                                                 ً            تقديم المساعدة الدولية إلى السكان الذين تأثروا بإعصار نرجس، وبتمديد العمل مؤخراً           

                                                                                   في اعتباره أن الاستجابة في الوقت المناسب تسهم في تخفيف المعاناة وتقليص الخسائر في الأرواح؛             ً الأطراف، واضعاً

                                                                                          كومة ميانمار أن تعالج على وجه الاستعجال الحالة الإنسانية المتردية، وأن تسمح بوصـول               بح      يهيب  -  ٩  
                                                                                                                 المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين إليها في جميع مناطق ميانمار، بسرعة وبدون عراقيل وأن تسهل ذلك،                 

  ؛                                        ً مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المشردين داخلياً

       ويحث      راخين                                                                 الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروهينغيا العرقية في شمال ولاية                   إزاء حالة          ن قلقه        يعرب ع   -   ١٠  
                                                                                  حكومة ميانمار على الاعتراف بحق هؤلاء الأشخاص في الجنسية وحماية جميع حقوق الإنسان المقررة لهم؛

  ؛       المتبقية       رئيسية   ال    لية   دو  ال                                                     كومة ميانمار أن تنظر في الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان  بح      يهيب  -   ١١  

              يدعو حكومـة                              ً                                                  بالمعلومات التي تفيد بأن عدداً من القوانين المحلية قد أحيل إلى المراجعة و                       يحيط علما     -   ١٢  
                   للقانون الدولي لحقوق                                                                            إلى ضمان إجراء استعراض شفاف وشامل ومستفيض لمدى امتثال جميع تشريعاتها الوطنية       ميانمار

     هذه                                                                                  مع المعارضة الديمقراطية والفئات العرقية، ويدعوها إلى أن تتوقف عن تطبيق                 بناء    ار                                الإنسان، بالاقتران مع فتح حو    
                                             منافية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تلغيها؛                               ُ           الأحكام القانونية الوطنية التي يُستنتج أنها

            القانونيـة               الإجـراءات         لـضمان                    الجهاز القضائي                           كفالة استقلالية ونزاهة                         حكومة ميانمار على       يحث  -   ١٣  
                                                                                                                   الواجبة، ويرحب في هذا السياق بما أعربت عنها سلطات ميانمار للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار                  

                                                السلطات إلى أن تفي بهذه التأكيدات في أقـرب                               صلاح القضائي، ويدعو          بشأن الإ    ً اً                      دات بشأن بدئها حوار    ـ        من تأكي 
         وقت ممكن؛

                                                               ً                على أن تقدم، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنـسان، تـدريباً                         حكومة ميانمار     ً  أيضاً      يحث  -   ١٤  
        ، وأن          فيهـا                                               فراد القوات المسلحة والشرطة وموظفو السجون      لأ                                                بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي              ً مناسباً

       مساءلة                      ، وأن تضعهم موضع                                                                                           تكفل امتثال هؤلاء الأفراد التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي           
                            عن أي انتهاكات في هذا الصدد؛



  

103 

   ،                                                                             ً               حكومة ميانمار إلى الدخول في عملية حوار ومصالحة وطنية منفتحة وموضوعية ومحددة زمنياً                 يدعو  -   ١٥  
                                               من ممثلي كافة الأحزاب السياسية والجماعات العرقية؛        كاملة       مشاركة       في إطار 

                                                                  تنظيم عملية انتخابية حرة وعادلة، تكون شـفافة وشـاملة،                                     حكومة ميانمار إلى ضمان             ً  يدعو أيضاً   -   ١٦  
    ة؛ ي                 مشاركة تامة وحقيق             أصحاب المصلحة               شارك فيها جميع  ي و

                                                                                     حكومة ميانمار على أن تضمن الحق في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وحرية التعـبير، بمـا       يحث  -   ١٧  
            هذه الحقوق؛      ممارسة                          جميع القيود المفروضة على      ً  فوراً    تلغي                                                يشمل الحق في وسائط إعلام حرة ومستقلة، ويحثها على أن 

 ي تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة، وفقاً لقرار               يقرر  - ١٨  
 ولقرار ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ  ٢٠٠٥/١٠ و ١٩٩٢مارس  / آذار ٣المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨حقوق الإنسان    لجنة

 ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣٢ان مجلس حقوق الإنس

تتعاون معـه     حكومة ميانمار على أن تواصل استجابتها لطلبات المقرر الخاص لزيارة البلد وأن           يحث    - ١٩  
 بإتاحة وصوله إلى جميع المعلومات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة والأشخاص المعنيين، من أجل تمكينه من تعاوناً تاماً

 A/HRC/7/24 و A/HRC/7/18 و (A/HRC/6/14عالية، وتنفيـذ التوصـيات الـواردة في تقـاريره           الوفاء بولايته بف  
 ؛٨/١٤ و٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١-  المجلس دإقرارات، فضلاً عن )A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12و

 إلى المقرر الخاص تقديم تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين وإلى مجلس                يطلب  - ٢٠  
 وق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛حق

 المقرر الخاص بجميع ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينـه مـن             أن تزود فوضية السامية   بالم يهيب  - ٢١  
 الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

وار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف ضـمان         أن تواصل الح  كومة ميانمار   بح  كذلك يهيب  - ٢٢  
 ام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة؛الاحتر

 لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويشجع حكومة ميانمار على  القوييعرب عن تأييده  - ٢٣
تيسير عملية سياسية حقيقية وشاملة، بقصد السماح بإجراء زيارات منتظمة للممثل الخاص للأمين العام المعني بميانمار، 

  .كومة إلى ضمان التعاون التام مع الأمين العام وممثله والمقرر الخاص في هذا الصددالحويدعو 

 الجلسة الرابعة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

 .]اعتمد بدون تصويت[  
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   حقوق الإنسانميدان في  والتدريبلتثقيف إعلان الأمم المتحدة ل- ١٠/٢٨

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، الذي طلب المجلس بموجبه مـن اللجنـة         ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٠ المجلس    إلى قرار  إذ يشير   
الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعد مشروع إعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان لعرضـه                 

  ،على المجلس

الدولية ومنظمـة الأمـم المتحـدة    الجهود المبذولة بشأن هذه المسألة من قبل منظمة العمل   وإذ يدرك ويقدِّر      
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك من قبل             ) اليونيسيف(للطفولة  

  أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بمن فيهم المُربّون والمنظمات غير الحكومية،

 في النـهوض    )اليونـسكو (تحدة للتربية والعلم والثقافـة      منظمة الأمم الم  بصورة خاصة على دور     وإذ يشدد     
  ،بالتثقيف في ميدان حقوق الإنسان

 بما أبداه عدد كبير من أصحاب المصلحة من اهتمام في الردود التي قدّموها على الاستبيان الـذي                  وإذ يرحب   
تي يمكن إدراجهـا في محتـوى       أعدته اللجنة الاستشارية لالتماس آراء وإسهامات أصحاب المصلحة بشأن العناصر ال          

  مشروع الإعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان،

 بالتقرير المرحلي عن مشروع الإعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميـدان حقـوق              وإذ يرحب مع الارتياح     
  الإنسان الذي قدّمته اللجنة إلى المجلس في الدورة الحالية،

 الذين لم يقدموا بعد ردودهم عن الاستبيان الذي أعدته اللجنة           لحة المعنيين أصحاب المص جميع  يحث    - ١  
الاستشارية بشأن العناصر التي يمكن إدراجها في محتوى الإعلان على أن تفعل ذلك، وأن تضع في اعتبارها الـصكوك                   

  الحالية ذات الصلة؛

الإنسان الرامية إلى تنظـيم حلقـة        بمبادرة المحفل المعني بالتثقيف والتدريب في ميدان حقوق          يرحب  - ٢  
 وجميـع    لحقوق الإنـسان   ة الأمم المتحدة السامي   ةمفوضدراسية بمشاركة خبراء ومختصين وبالاستعانة بمساعدة وخبرة        

  ؛الأطراف المهتمة، من أجل مواصلة التفكير في العناصر التي يمكن إدراجها في مشروع الإعلان

 مشروعها للإعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقـوق           إلى اللجنة الاستشارية تقديم    يطلب  - ٣  
  .الإنسان إلى المجلس لينظر فيه في دورته الثالثة عشرة

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

 .]اعتمد بدون تصويت[  
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    المحفل الاجتماعي- ١٠/٢٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

ت السابقة التي اعتُمدت بشأن المحفل الاجتماعي من قبل لجنـة حقـوق             إلى جميع القرارات والمقررا   إذ يشير     
  الإنسان السابقة ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ٦/١٣ و٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١إلى قراريه وإذ يشير أيضاً   

 أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع يبقيان ضرورة أخلاقيـة ومعنويـة حتميـة      إذ يضع في اعتباره   و  
 ٢٠٠٨ مقرر المحفل الاجتمـاعي لعـام        -  تقرير رئيس    وإذ يلاحظ للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة الإنسان،        

لمسائل المتعلقة بالقضاء على الفقـر في سـياق      ، الذي ركّز على ا    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣ إلى   ١المعقود في جنيف من     
  حقوق الإنسان، والممارسات الفضلى في مكافحة الفقر، والبُعد الاجتماعي لعملية العولمة،

 الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي داخل الأمم المتحدة، الذي يجعل من الممكن إجـراء              وإذ يؤكد من جديد     
لأعضاء، والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات القاعـدة الـشعبية، والمنظمـات    حوار وتبادل للآراء بين ممثلي الدول ا  

 على أن الإصلاح الحالي للأمم المتحدة ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المحفل الاجتماعي وإذ يشدِّدالحكومية الدولية، 
 والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الجميع      كحيِّز حيوي لإجراء حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية           

  بكافة حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٨ مقـرر المحفـل الاجتمـاعي لعـام          - بالتقرير الذي قدمه رئيس     يحيط علماً مع الارتياح       - ١  
)(A/HRC/10/65؛  

 وبالطابَع المبتَكر لكثير    ٢٠٠٨ باستنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي لعام       يحيط علماً مع الاهتمام     - ٢  
نها، ويدعو الدول والمنظمات الدولية، وبخاصة تلك التي تضطلع بولاية تتصل بالقضاء على الفقر، والمنظمات غـير                 م

الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال وغيرها من الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة، إلى أخـذ هـذه                    
   واستراتيجيات القضاء على الفقر؛الاستنتاجات والتوصيات في اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج

 على المحفل الاجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بين آليات الأمـم             الحفاظيؤكد من جديد      -٣  
 علـى ضـرورة   ويشددومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمات القاعدة الشعبية، لحقوق الإنسان  المتحدة  

ت القاعدة الشعبية ولأولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر، ولا سيما النـساء، في البلـدان   تأمين مشاركة أكبر لمنظما  
النامية خاصة، في دورات المحفل الاجتماعي، وتحقيقاً لهذه الغاية ينظر في أمور منها إمكانية إنشاء صندوق تبرعات تـابع                   

ة والإسهام  ـة في الدورات المقبل   ـن من المشارك  ـبحيث تتمك للأمم المتحدة بغية المساهمة في توفير الموارد لهذه المنظمات          
  في مداولاتها؛

 على أهمية بذل جهود منسقة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التلاحم الاجتماعي يؤكد  - ٤  
ارية وما تطرحه   على أساس مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وتناول البعد الاجتماعي لعملية العولمة الج            

  من تحديات، والتأثيرات السلبية للأزمتين الاقتصادية والمالية الحاليتين؛



 

106 

 في جنيف في تواريخ مناسبة      ٢٠٠٩أن يعقد الاجتماع القادم للمحفل الاجتماعي خلال عام         يطلب    - ٥  
خرين، خاصة من البلدان    لمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأوسع نطاق ممكن من أصحاب المصلحة الآ             

  :النامية، ويقرر أن يركِّز المحفل الاجتماعي، في اجتماعه القادم، على ما يلي

  التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية على الجهود الهادفة إلى مكافحة الفقر؛  )أ(  
 تنفيـذ بـرامج الـضمان       الممارسات الفضلى التي تتبعها الدول في     : البرامج الوطنية لمكافحة الفقر     )ب(  

  الاجتماعي من منظور حقوق الإنسان؛
  .المساعدة والتعاون الدوليان في مجال مكافحة الفقر  )ج(  

  :ليخصص أعماله كما يلي  أن يجتمع المحفل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام عمليقرر  - ٦  

  يومان لإجراء مناقشات تركز على المواضيع التي يهتم بها المحفل؛  )أ(  
يوم واحد لإجراء مناقشة تفاعلية مع أصحاب ولايات الإجراءات المواضيعية التابعين للمجلس بشأن               )ب(  

ة عـن   ـالقضايا ذات الصلة بموضوعات المحفل الاجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إلى الهيئات المختص            
  .طريق المجلس

 مقـرر المحفـل     -وقت ممكن، بتعيين رئيس     إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان القيام، في أقرب         يطلب    -٧  
  اره مبدأ التناوب الإقليمي؛ب من بين الأشخاص الذين ترشحهم المجموعات الإقليمية، واضعاً في اعت٢٠٠٩الاجتماعي لعام 

 المقرر المعيّن إلى الإعلان في الوقت المناسب عن أنـسب التـواريخ لعقـد المحفـل       - الرئيس  يدعو    - ٨  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين؛٢٠٠٩الاجتماعي لعام 

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعينة في               يطلب  - ٩  
 أساسية في عمليات الحـوار       أعلاه وتقديم تقرير عن ذلك كمساهمة      ٥هذا القرار بشأن القضايا المشار إليها في الفقرة         
  ؛٢٠٠٩والمناقشة التي ستجري في المحفل الاجتماعي لعام 

 إلى المفوضة السامية أن تيسّر مشاركة ما لا يزيد عن أربعة مـن أصـحاب ولايـات                  يطلب أيضاً   - ١٠  
المقرر بـصفة    - ، لمساعدة الرئيس    ٢٠٠٩الإجراءات الخاصة ذوي الصلة التابعين للمجلس في المحفل الاجتماعي لعام           

خبراء استشاريين، وبخاصة الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع والخبير المـستقل المعـني بحقـوق              
  الإنسان والتضامن الدولي؛

أن يظل المحفل الاجتماعي مفتوحاً لمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة وجميـع     يقرر    - ١١  
هتمين مثل المنظمات الحكومية الدولية، ومختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة أصحاب            أصحاب المصلحة الم  

ولايات الإجراءات المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتـصادية الإقليميـة، والوكـالات والمنظمـات               
النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالميـة،      المتخصصة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق           

ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلاً عن الممثلين الذين تسميهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات               



  

107 

غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يظل مفتوحاً أيضاً لسائر المنظمـات                
 الحكومية التي تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا سيما الجهات الفاعلة                 غير

الناشئة حديثاً، مثل المجموعات الصغيرة والرابطات الريفية والحضرية من الشمال والجنوب، وجماعات مكافحة الفقـر،       
ية والدولية، والمنظمات الطوعية، ورابطـات الـشباب، والمنظمـات          ومنظمات الفلاحين والمزارعين واتحاداتهم الوطن    

المجتمعية، ونقابات ورابطات العمال، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الإقليميـة، والمؤسـسات الماليـة الأخـرى                
 ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١والوكالات الإنمائية الدولية، استناداً إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي             

 وإلى الممارسات التي لاحظتها لجنة حقوق الإنسان، من خلال إجراءات اعتماد مفتوحة وشفافة وفقاً ١٩٩٦يوليه /تموز
  للنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات بأكبر قدر من الفعالية؛

 لضمان التشاور وأوسع مشاركة ممكنة للممثلين        إلى المفوضية السامية أن تلتمس وسائل فعالة       يطلب  - ١٢  
من كل منطقة، وبخاصة من البلدان النامية، في المحفل الاجتماعي، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات مع المنظمـات                    

  غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛

 ـ   إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الملائمة لنشر المع        يطلب    - ١٣   اعي، وأن  ـلومات المتعلقة بالمحفل الاجتم
يدعو الأفراد ذوي الصلة والمنظمات ذات الصلة إلى المحفل الاجتماعي، وأن يتخذ جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح                 

  هذه المبادرة؛

   إلى تقديم تقرير إلى المجلس؛ ٢٠٠٩المحفل الاجتماعي لعام يدعو   - ١٤  

تزويد المحفل الاجتماعي بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمـة للاضـطلاع          الأمين العام     إلى يطلب  - ١٥  
  بأنشطته ويطلب أيضاً إلى المفوضة السامية توفير كل الدعم اللازم لتيسير عقد المحفل وإجراء مداولاته؛

 عن مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال عند تقديم التقرير      يقرر    - ١٦  
  . إلى المجلس ٢٠٠٩المحفل الاجتماعي لعام 

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

 .]اعتمد بدون تصويت[  

وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء علـى          - ١٠/٣٠
  جميع أشكال التمييز العنصري

  إن مجلس حقوق الإنسان،

مراعـاةً لمقـرر    ، الذي قرر بموجبـه،      ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول كانون   ٨ المؤرخ   ٣/١٠٣ إلى مقرره    إذ يشير   
وإرشادات المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب لعـام                 

 ـ  ،٢٠٠١ ة  أن ينشئ اللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية، والمسندة إليهـا ولاي
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بروتوكولات (وضع معايير تكميلية، على سبيل الأولوية والضرورة، إما في شكل اتفاقية أو في شكل بروتوكول إضافي           
للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات الموجودة في هذه الاتفاقية وكذلك ) إضافية

فحة جميع أشكال العنصرية المعاصرة، بما فيها التحريض علـى الكراهيـة            لتقديم معايير اشتراعية جديدة ترمي إلى مكا      
  العنصرية والدينية،

لن يُعاد  الذي أكد فيه من جديد أنه       ،  ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/٢إلى قراره   وإذ يشير أيضاً      
  ،إعلان وبرنامج عمل ديربانالتفاوض بشأن 

للجنـة  ات المعقودة أثناء الجزأين الأول والثاني مـن الـدورة الأولى            بالتقدم المحرز في الاجتماع   وإذ يرحب     
، ويعرب عن الرغبة المشتركة للمنظومـة الدوليـة     المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية        

   الوقت المناسب، لحقوق الإنسان والحاجة إلى تعزيز زخم هذه العملية بغية ضمان تنفيذ ولاية اللجنة المخصصة في

إلى ضرورة تقديم الحماية الملائمة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك              وإذ يشير     
  من تعصب، فضلاً عن سبل الانتصاف المناسبة، في سياق مكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب في هذا المجال،

اللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير          خارطة الطريق التي اعتمدتها      يؤيد  - ١  
تكميلية، أثناء الجزء الثاني من دورتها الأولى، باعتبارها وثيقة إطارية توجيهية لجميع الأعمال التي ستجري مستقبلاً في                 

  هذا المجال؛

ة الطريق في الوقت المناسـب       المقرر ضمان توزيع النتائج المشار إليها في خارط        -  إلى الرئيس    يطلب  - ٢  
على جميع أصحاب المصلحة، كيما يتسنى صياغة معايير تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية لمكافحة العنـصرية                

  والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع جوانبها، وذلك اعتباراً من الدورة الثانية؛

  ورات القادمة للجنة المخصصة في فترة واحدة تستغرق عشرة أيام عمل متتالية؛ أن تُعقد جميع الديقرر  -٣  

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / أن تعقد الدورة الثانية للجنة المخصصة في تشرين الأولأيضاً يقرر  - ٤  

 كذلك الإبقاء على هذه المسألة ذات الأولوية في برنامج عمله واستعراض التقدم المحرز في دورته يقرر  - ٥  
  .  عشرةالثالثة

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

وكان التصويت . ، مع عدم وجود ممتنعين عن التصويت١٣ صوتاً مقابل ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية  [
 :على النحو التالي

ان، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكست          :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، زامبيـا،            
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السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر،           
  مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،   :المعارضون
  .]فرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات       : من الخطابة إلى الواقع     - ١٠/٣١
ة والتمييز العنصري وكره الأجانب ملموسة لمكافحة العنصري

  وما يتصل بذلك من تعصب

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 الذي أيدت بموجبه الجمعية إعلان      ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
 المؤرخ ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٢/٦٨وبرنامج عمل ديربان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 

  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣

ديـسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/٢، و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١/٥ إلى قراراته    وإذ يشير أيضاً    
  ، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٩/١٤، و٢٠٠٦

و منـصوص    عمل فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، حسبما ه           وإذ يلاحظ مع الاهتمام     
عليه في ولايته، على الاستمرار في إيجاد السبل والوسائل التي تمكنه من أداء ولايته على النحو الأمثل، وبخاصة في مجالي                    
الاتصال المباشر بالمجتمعات المتأثرة للمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الشتات والتشاور معها، ويشمل ذلك 

والإنمائية بغية المساهمة في برامج التنمية لمصلحة المنحدرين من أصل أفريقي بالإضـافة إلى              الاتصال بالمؤسسات المالية    
  القيام بالزيارات القطرية،

 بالتحديات التي أعاقت عمل فريق الخبراء الخمسة البارزين المستقلين من الاضطلاع بولايته علـى               وإذ يسلم   
   ديربان،الوجه الكامل في متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل

 جميع الجهود التي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمـل           وإذ يقدر   
  ديربان في عمله البنّاء الرامي إلى التنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفقاً لولايته،

ين المعنيين بمتابعة تنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل         بعمل الخبراء الخمسة البارزين المستقل     يحيط علماً   - ١  
  ديربان بما يتوافق مع ولايتهم؛

  بتقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي ويرحب بخطة عملـه             أيضاً يحيط علماً   - ٢  
 ذلك من مفوضية الأمـم     ، مشدداً على الحاجة إلى توافر الموارد الضرورية ويطلب بالإضافة إلى          ٢٠١١- ٢٠٠٩للفترة  

المتحدة السامية لحقوق الإنسان إتاحة الموارد اللازمة والدعم اللازم لتمكين الفريق العامل من أداء ولايتـه بالكامـل،      
  وبخاصة القيام بالزيارات القطرية وعقد الاجتماعات العامة مع المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الشتات؛
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  لفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛ بتقرير ايرحب  - ٣  

  .يقرر أن يبقي هذه المسألة الهامة قيد النظر  - ٤  

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

 .]اعتمد بدون تصويت[  

   تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان- ١٠/٣٢

  س حقوق الإنسان؛إن مجل

   بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ يسترشد  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣٥ إلى قراره وإذ يشير  

   احترامه لسيادة الصومال ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي والوحدة فيها،وإذ يؤكد من جديد  

ة والتقدم المحرز في عملية جيبوتي لإحلال السلام في الصومال بمـا في              بالتطورات السياسية الإيجابي   وإذ يرحب   
 قبل عشرة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٩ذلك الاستقالة الطوعية التي قدمها الرئيس السابق عبد االله يوسف أحمد في 

يخ شريف شيخ أحمـد في      شهور من اختتام فترة رئاسته، وعقد البرلمان الاتحادي الانتقالي بجيبوتي، وانتخاب الرئيس ش            
 على تولي عمـر عبـد الرشـيد علـي           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٤ وتصديق البرلمان في     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣٠

  شارماركي رئاسة الوزراء ثم تشكيل حكومة جديدة؛

 بمدونة   المتعلق ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و          ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة المكلفين من المجلس، المؤرخين 

 بالتزام الاتحاد الأفريقي وبجهوده التي يبذلها لدعم جهود الصوماليين من أجل التوصل إلى المصالحة               وإذ يرحِّب   
يين والإقليميين الرامية إلى مساعدة الصومال في إعادة إرسـاء الاسـتقرار   والاستقرار، وبجهود أصحاب المصلحة الدول   

  والسلام والأمن في إقليمه الوطني، وبتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لثلاثة أشهر إضافية،

ة بالغـة في     أن للمساعدات الإنسانية والإنمائية والمساعدة في ميدان حقوق الإنسان أهمي          وإذ يؤكد من جديد     
  الإسهام في التخفيف من حدة الفقر والترويج لمجتمع أكثر سلماً وإنصافاً وديمقراطية في الصومال،

 إزاء حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الصومال، ويدعو إلى وضعِ حـدِّ     يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  لجميع الانتهاكات فوراً؛

ذي اضطلع به الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال            بالعمل ال  يحيط علماً مع التقدير     - ٢  
  ؛)A/HRC/10/85(وبتقريره 
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، بدون إخلال بالأحكام ذات     ٢٠٠٩سبتمبر  / الخبير المستقل إلى مواصلة عمله حتى نهاية أيلول        يدعو  - ٣  
  ؛٥/١الصلة الواردة في قرار المجلس 

دة السامية لحقوق الإنسان على الوصول إلى اتفاق شامل          في الوقت نفسه مفوضية الأمم المتح      يشجع  - ٤  
مع السلطات الصومالية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستوى الوطني والإقليمي في ميدان 

 والتعلـيم   حقوق الإنسان في داخل الصومال، بما في ذلك القطاع التشريعي والجهاز القضائي ووكالات إنفاذ القوانين              
فضلاً عن الاضطلاع بحملات التوعية جميعها بما يتوافق مع أولويات السلطات الصومالية والإطار الذي تحدده في جملة                 

  أمور منها تهيئة أنسب الظروف لعمل الخبير المستقل، بغية مواصلة تجديد ولايته؛

 ـ      بالمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب المؤسسات الصومالية الش         يهيب  -٥   وس ـرعية وأن يقدم الدعم الكافي والملم
   الوقت المناسب من أجل تعزيز قدراتها كجزء من نهج متكامل يشمل الأبعاد السياسية والأمنية وحقوق الإنسان؛في

 إلى الأمين العام تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدةٍ بـشرية وتقنيـة وماليـة في             يطلب  - ٦  
  اضطلاعه بولايته؛

   إلى الخبير المستقل أن يقدم استكمالاً لتقريره إلى المجلس في دورته الثانية عشرة؛ طلبي  - ٧  

  . أن يبقي المسألة قيد النظريقرر  - ٨  

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

 .]اعتمد بدون تصويت[  

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة           - ١٠/٣٣
  ون التقني والخدمات الاستشاريةوتعزيز التعا

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١ إلى قراره وإذ يشير أيضاً

لي تزويـد   المجتمـع الـدو   فيه  ناشد   الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٢٠ إلى قراره    وإذ يشير كذلك  
  ،، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسانطلبتهاجمهورية الكونغو الديمقراطية بمختلف أشكال المساعدة التي 

 الذي أدان فيه أعمال العنف، وانتهاكات ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١ المؤرخ ٨/١- قراره دإ إلىوإذ يشير   
  لجنسي وتجنيد الأطفال من قبل المليشيات،حقوق الإنسان والتجاوزات التي وقعت في كيفو، وبخاصة العنف ا
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عن تقديره للدور الذي اضطلع به المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحـاد الأوروبي،               وإذ يعرب     
  لتعزيز سيادة القانون وتحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

 به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقسم حقـوق           العمل ذا الصلة الذي تضطلع     أنوإذ يعتبر   
مكمّل لعمل المقررين الخاصين المعنيين بمواضـيع       الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية           

  ،بصورة كافيةمحددة ويجب تعزيزه 

 الكونغو الديمقراطية وقسم حقوق الإنـسان في        فوضية السامية في جمهورية   المأن مكتب   وإذ يأخذ في الاعتبار     
بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أُدمجا بغية تحقيق كفاءة أكثر في عملهما المتـصل بحالـة                    

  ،حقوق الإنسان في البلد

غو الديمقراطيـة،    وجود برنامج وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية الكون          وإذ يأخذ في الحسبان   
وعزم الحكومة على تنفيذه، ولا سيما عن طريق زيادة المبالغ المرصودة في الميزانية لوزارة حقوق الإنسان الـتي ينبغـي    

  توسيع هياكلها لتقوم بتغطية المقاطعات وتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان؛ 

  جمهوريـة ا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في       أنشطة المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع محددة فيم        استعرض وقد
  ،الكونغو الديمقراطية

 بالتزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة التعاون التقني مع مختلف الممـثلين والمقـررين              يرحب  - ١
  الخاصين المعنيين بمواضيع محددة، وذلك في سياق متابعة حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

وقيامها بتعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الإجراءات الخاصة المواضيعية للمجلس           يرحب أيضاً   - ٢
بتوجيه دعوات زيارة لعدد من المقررين الخاصين من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وممثل 

داخلياً، لتمكينهم من تقديم توصيات، في إطار ولاياتهم، عن الكيفية          الأمين العام المعني بحالة حقوق الإنسان للمشردين        
المثلى لتقديم المساعدة التقنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية بغية معالجة حالة حقوق الإنسان وتحقيق نتائج ملموسة على 

  ؛ أرض الواقع، مع مراعاة الاحتياجات التي حددتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة            يشجع  - ٣
بحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحـق                

تقدير إلى قرار إنشاء وكالة وطنية لمحاربة العنف الجنسي ضد          بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويشير مع ال       
  النساء والأطفال، الذي اتخذته الحكومة في إطار سياستها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب؛ 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية على استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يشجع أيضاً  - ٤
ئ باريس، ويرحب بقيام الرئيس بإصدار قانون لحماية الطفل، ويدعو الحكومة إلى تحقيق هـدفها المتعلـق                 عملاً بمباد 

  بتعزيز تعليم حقوق الإنسان في المدارس والأوساط الأكاديمية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية ودوائر الأمن؛ 
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يع محددة المتعلق بالمساعدة التقنية لجمهورية       بتقرير المقررين الخاصين السبعة المعنيين بمواض      يحيط علماً   - ٥
الكونغو الديمقراطية وضرورة النظر على وجه الـسرعة في الأوضـاع الـسائدة في الجـزء الـشرقي مـن البلـد                      

)A/HRC/10/59(               المقدم من ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وبالنيابة عن الممثلين والمقررين ،
   الستة الآخرين، ويدعوهم إلى موافاته، في دورته الثالثة عشرة، بتقرير آخر عن تطورات الحالة؛الخاصين

 بالمجتمع الدولي زيادة مختلف أشكال المساعدة التي طلبتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بغيـة              يهيب  - ٦
  تحسين حالة حقوق الإنسان؛

إطلاع المجلس في دوراته القادمة على حالة حقـوق          حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى       يدعو  - ٧
  واحتياجاتها ذات الصلة؛ الإنسان على أرض الواقع وتحديث معلوماته في هذا الصدد، مع تحديد الصعوبات التي يواجهها

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقـوق الإنـسان في               يحيط علماً   - ٨
، ويدعو المفوضية )A/HRC/10/58( الديمقراطية والأنشطة التي اضطلعت بها في البلد المفوضية السامية      جمهورية الكونغو 

  إلى موافاة المجلس في دورته الثالثة عشرة بتقرير عن تطورات الحالة وهذه الأنشطة؛ 

غو الديمقراطية حكومة جمهورية الكونمن قبل  آلية محلية للتعاون   أن يدعم إنشاء  المجتمع الدولي   ب يهيب  - ٩
جهة " فوضة السامية وقسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الآلية المسماة              المو

  ؛ "قوق الإنسان بين المعنيين بحالوصل

يز  بالمفوضية السامية أن تقوم، عن طريق مكتبها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بزيادة وتعز             يهيب  - ١٠
  أنشطتها وبرامجها في مجال المساعدة التقنية، وذلك بالتشاور مع سلطات البلد؛

  . رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في دورته الثالثة عشرة متابعة يقرر  - ١١

 الجلسة الخامسة والأربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

انظر .  عضواً عن التصويت   ١٤ون معارضة من أحد، مع امتناع        صوتاً د  ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التالي. الفصل العاشر

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان،           :المؤيدون
، جيبـوتي، زامبيـا،     البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا       

السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر،           
  مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، الهند؛

، سويسرا، فرنـسا،    ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا          :الممتنعون
  .]كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيكاراغوا، هولندا، اليابان
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   المقررات- باء 
  بوتسوانا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠١المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،
  /  آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١في قرارهـا   للولاية التي أسـندتها إليـه الجمعيـة العامـة        إذ يتصرف امتثالاً    

 بشأن أسـاليب    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ وقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 يتطابق مع جميع الأحكام ذات الـصلة     بما ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١ استعراض بوتسوانا في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوتسوانا التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض               يعتمد  
ت الطوعيـة   أو الاستنتاجات والالتزامـا   /، بالإضافة إلى آراء بوتسوانا بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/69(بوتسوانا  

والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                    
  ).A/HRC/10/69/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(التفاعلي في الفريق العامل 

  الجلسة السابعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]صويتاعتمد بدون ت[  
  جزر البهاما:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٢المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    

 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الصلة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١ استعراض جزر البهاما في وقد أجرى  
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

زر البهاما التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن اسـتعراض جـزر              نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بج      يعتمد  
أو الاسـتنتاجات   /، بالإضافة إلى آراء جزر البـهاما بـشأن التوصـيات و           )A/HRC/10/70/Corr.1 و A/HRC/10/70(البهاما  

يا التي لم تعالج معالجة كافيـة خـلال         والالتزامات الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضا            
  ).A/HRC/10/70/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

  الجلسة السابعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  بوروندي:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٣المقرر 

  ان،إن مجلس حقوق الإنس

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الصلة        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢ استعراض بوروندي في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوروندي التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض        يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعيـة     /إلى آراء بوروندي بشأن التوصيات و     ، بالإضافة   )A/HRC/10/71(بوروندي  

والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                    
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(التفاعلي في الفريق العامل 

  رونالجلسة السابعة والعش    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  لكسمبرغ:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٤المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الصلة        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢ استعراض لكسمبرغ في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

ستعراض الدوري الشامل المتعلق بلكسمبرغ التي تتألف من تقريـر الفريـق العامـل بـشأن         نتائج الا  يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات   /، بالإضافة إلى آراء لكسمبرغ بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/72(استعراض لكسمبرغ   

 التي لم تعالج معالجة كافية خـلال        الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا           
  ).A/HRC/10/72/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

  الجلسة الثامنة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  بربادوس:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٥المقرر 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الـصلة  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٣ استعراض بربادوس في    وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببربادوس التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض               يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامـات الطوعيـة      / آراء بربادوس بشأن التوصيات و     ، بالإضافة إلى  )A/HRC/10/73(بربادوس  

والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                    
  ).A/HRC/10/73/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(التفاعلي في الفريق العامل 

  لسة الثامنة والعشرونالج    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  الجبل الأسود:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٦المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١س  وقرار المجل 

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكـام ذات        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣ استعراض الجبل الأسود في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لمجلس الصلة الواردة في قرار ا

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجبل الأسود التي تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن                 يعتمد  
أو الاسـتنتاجات   / بالإضافة إلى آراء الجبل الأسود بـشأن التوصـيات و          )A/HRC/10/74(استعراض الجبل الأسود    

د المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة         والالتزامات الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتما      
  ).A/HRC/10/74/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(كافية خلال الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

  الجلسة الثامنة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  الإمارات العربية المتحدة: دوري الشامل نتائج الاستعراض ال- ١٠/١٠٧المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
ت عملية   بشأن أساليب وممارسا   PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطـابق مـع جميـع        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٤ استعراض الإمارات العربية المتحدة في       وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ية المتحدة التي تتألف من تقرير الفريق العامل         نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالإمارات العرب       يعتمد  
 بالإضافة إلى آراء الإمارات العربية المتحدة بشأن التوصيات )A/HRC/10/75(بشأن استعراض الإمارات العربية المتحدة 

لقضايا التي  أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو ا              /و
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

  الجلسة التاسعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩    

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  ليختنشتاين:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٨المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها           امتثالا إذ يتصرف   
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الصلة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٥استعراض ليختنشتاين في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بليختنشتاين التي تتألف من تقرير الفريـق العامـل بـشأن                 يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات /راء ليختنشتاين بشأن التوصيات و بالإضافة إلى آ)A/HRC/10/77(استعراض ليختنشتاين 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال                   
  ).A/HRC/10/77/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

  لسة التاسعة والعشرونالج  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

  .]اعتمد بدون تصويت[  



 

118 

  صربيا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٩المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

  /  آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسـندتها إليـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا         إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أسـاليب    PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ وقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكـام ذات الـصلة          ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٥ استعراض صربيا في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بصربيا التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن اسـتعراض                عتمدي  
أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية والـردود      / بالإضافة إلى آراء صربيا بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/78(صربيا  

القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفـاعلي في           التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو          
  ).A/HRC/10/78/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الفريق العامل 

 الجلسة الثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  تركمانستان:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٠المقرر 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميـع الأحكـام ذات         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ استعراض تركمانستان في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتركمانستان التي تتألف من تقرير الفريـق العامـل بـشأن                 يعتمد  
أو الاسـتنتاجات   /ضافة إلى آراء تركمانـستان بـشأن التوصـيات و          بالإ )A/HRC/10/79(استعراض تركمانستان   

والالتزامات الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة               
  ).A/HRC/10/79/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(كافية خلال الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

 الجلسة الثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  بوركينا فاسو:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١١المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١لس  وقرار المج 

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكـام ذات        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ استعراض بوركينا فاسو في      وقد أجرى   
  ؛٥/١ المجلس الصلة الواردة في قرار

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوركينا فاسو التي تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن                 يعتمد  
 بالإضافة إلى آراء بوركينا فاسو بشأن التوصيات )A/HRC/10/80/Corr.1 و A/HRC/10/80(استعراض بوركينا فاسو    

التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي           أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية والردود      /و
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

 الجلسة الثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  

  .]اعتمد بدون تصويت[

  إسرائيل: مل نتائج الاستعراض الدوري الشا- ١٠/١١٢المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩لشامل المؤرخ الاستعراض الدوري ا

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الـصلة         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٤ استعراض إسرائيل في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإسرائيل التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض               يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية والردود / بالإضافة إلى آراء إسرائيل بشأن التوصيات و)A/HRC/10/76(رائيل إس

التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفـاعلي في                    
  ).سادس، الفصل الA/HRC/10/29(الفريق العامل 

 الجلسة الحادية والثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  الرأس الأخضر:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٣المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالا    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ استعراض الرأس الأخضر في      وقد أجرى   
  ؛٥/١دة في قرار المجلس الصلة الوار

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالرأس الأخضر التي تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن          يعتمد  
أو الاسـتنتاجات   / بالإضافة إلى آراء الرأس الأخضر بشأن التوصـيات و         )A/HRC/10/81(استعراض الرأس الأخضر    

ا، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة           والالتزامات الطوعية والردود التي قدمته    
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(كافية خلال الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

 الجلسة الحادية والثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  كولومبيا: مل نتائج الاستعراض الدوري الشا- ١٠/١١٤المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الشامل المؤرخ الاستعراض الدوري 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الصلة        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ استعراض كولومبيا في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

ض  نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكولومبيا التي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعرا              يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامـات الطوعيـة      / بالإضافة إلى آراء كولومبيا بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/82(كولومبيا  

والردود التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                    
  ).A/HRC/10/82/Add.1فصل السادس، و، الA/HRC/10/29(التفاعلي في الفريق العامل 

 الجلسة الحادية والثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  أوزبكستان:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٥المقرر 

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ؤرخ   الم ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

حكـام ذات    بما يتطابق مع جميع الأ     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١ استعراض أوزبكستان في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأوزبكستان التي تتألف من تقرير الفريـق العامـل بـشأن                 يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات / بالإضافة إلى آراء أوزبكستان بشأن التوصيات و)A/HRC/10/83(استعراض أوزبكستان 

 التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال                  الطوعية والردود 
  ).A/HRC/10/83/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الحوار التفاعلي في الفريق العامل 

 الجلسة الحادية والثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  

  .]اعتمد بدون تصويت[  

  توفالو:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٦المقرر 
  إن مجلس حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها          إذ يتصرف امتثالاً    
ارسات عملية   بشأن أساليب ومم   PRST/8/1، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار المجلس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩الاستعراض الدوري الشامل المؤرخ 

 بما يتطابق مع جميع الأحكام ذات الـصلة         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١ استعراض توفالو في     وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة في قرار المجلس 

الفريق العامل بشأن اسـتعراض      نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتوفالو التي تتألف من تقرير            يعتمد  
أو الاستنتاجات والالتزامات الطوعية والـردود      / بالإضافة إلى آراء توفالو بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/84(توفالو  

التي قدمتها، قبل اعتماد المجلس للنتائج، بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفـاعلي في                    
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(عامل الفريق ال

 الجلسة الثانية والثلاثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  

  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  حقوق الإنسان نشر التقارير التي أنجزتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية - ١٠/١١٧

، بتـصويت   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الخامسة والأربعين المعقودة في             
  : عضواً عن التصويت، أن يعتمد النص التالي١٥، مع امتناع ٣ صوتاً مقابل ٢٩مسجل، بأغلبية 

  إن مجلس حقوق الإنسان،"

 عملاً بقرار الجمعيـة     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩أن المجلس قد تولى، اعتباراً من       إذ يضع في اعتباره       
ياتها ووظائفها ومسؤولياتها، بما في ذلـك اللجنـة         ، جميع ولايات لجنة حقوق الإنسان وآل      ٦٠/٢٥١  العامة

  ،حقوق الإنسانالفرعية لتعزيز وحماية 

 ٥/١إلى وظائف اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان كما حددها المجلس في قـراره              وإذ يشير     
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨المؤرخ 

 التي كلفت بإعدادها من قبل      الإنسانحقوق  اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية      إصدار جميع تقارير     يقرر  
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملاً بقـرارات ومقـررات          لجنة حقوق الإنسان والتي أنجزت وقدمت       

  ."اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخمسين، بوصفها وثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة

 الجلسة الخامسة والأربعون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

وكان .  عضواً عن التصويت١٤ صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، مع امتناع ٢٩اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية [
  :التصويت على النحو التالي

أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحـرين،            :المؤيدون
ك، بوليفيا، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرس

سويسرا، شيلي، غابون، فرنسا، قطر، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة           
 المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛

  البرازيل، موريشيوس، الهند؛  :المعارضون

 الروسي، إندونيسيا، أنغولا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، الصين، غانا، الفلبين، الاتحاد  :الممتنعون
  .]ماليزيا، مدغشقر، الكاميرون، كوبا، نيجيريا، زامبيا
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   بيانات الرئيس- جيم 

PRST/10/1 -تقارير اللجنة الاستشارية   

  :، البيان التالي٢٠٠٩مارس /ار آذ٢٧ألقى رئيس المجلس، في الجلسة الخامسة والأربعين، المعقودة في   

  إن مجلس حقوق الإنسان،"

) A/HRC/10/2-A/HRC/AC/2008/1/2( بتقرير الدورة الأولى للجنة الاستشارية       يحيط علماً   -١  
ويلاحظ أن بعض المقترحات الواردة فيه قد أدرجت في تقرير اللجنة الاستشارية عن دورتها الثانية أو مقررات أو 

  س وأنه يمكن النظر في مقترحات أخرى في الدورات القادمة؛قرارات أخرى للمجل

الذي يشتمل  ) A/HRC/AC/2/2( بتقرير الدورة الثانية للجنة الاستشارية       يحيط علماً أيضاً    - ٢  
  :على خمسة اقتراحات متعلقة بما يلي

  مشروع إعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان؛  )أ(
ئ عامة ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين          مشروع مجموعة مباد    )ب(

  بالجذام وأفراد أسرهم؛
  إدماج المنظور الجنساني؛  )ج(
  مشاورة خبراء بشأن مسألة حماية المدنيين في التراع المسلح؛  )د(
  .دراسة بشأن أزمة الغذاء  ) ه(
  : أنيلاحظ  - ٣  

ــا   )أ(   ــد تناولهم ــامس ق ــراحين الأول والخ ــرارين الاقت ــشروعا الق  A/HRC/10/L.16 م
  ؛٨/١٣ على التوالي، في حين أن الاقتراح الثاني قد تم تناوله في سياق قرار المجلس ،A/HRC/10/L.25و

يمكن تناول الاقتراح المتعلق بإدماج المنظور الجنساني الوارد في تقرير اللجنة الاستشارية، في               )ب(  
  سياق عمل المجلس في دوراته القادمة؛

بـشأن  أما بشأن الاقتراح المتعلق بمشاركة خبير من اللجنة الاستشارية في مشاورة الخبراء               )ج(  
 على أساس فهم أنه يمكن تحقيق هذا في ٩/٩مسألة حماية المدنيين في التراع المسلح، المعقودة وفقاً لقرار المجلس 

  .حدود الموارد القائمة

اء، أن هذا الإجراء لا يُرسي أي سابقة يمكن أن تنطبق           وإن ما فهمته، بعد التشاور مع الدول الأعض         
  ."٥/١على تقارير اللجنة الاستشارية في المستقبل التي سيجري تناولها وفقاً لقرار المجلس 
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   الدورة الحادية عشرة-  ثالثاً
   القرارات- ألف 

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختيـاري           - ١١/١
  قوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغاتلاتفاقية ح

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وإلى أن الاعتراف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية                 إذ يشير   
  في العالم،من كرامة متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف هو الأساس للحرية والعدالة والسلام 

أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكد من جديد، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللـذين             وإذ يشير     
د ـ، وأك "النداء الأول من أجل الطفولة    "، مبدأ   (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /اعتمدهما المؤتمر العالمي في حزيران    

 ـ          أن حقوق الطفل ينبغي أن تحظى بالأولوية       دة في مجـال    ـ في إطار العمل المضطلع به على نطاق منظومة الأمم المتح
  حقوق الإنسان، 

 بالتصديق الوشيك من جانب كافة دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل والتصديق على كل من                وإذ يرحب   
   دولة،١٢٠البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية من جانب ما يزيد على 

 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق ٢٠٠٩ المتعلق بالاحتفال في عام ١٠/١٤ إلى قرار المجلس وإذ يشير  
الطفل وإلى النداء الذي وجّهه المجلس إلى كافة الدول الأطراف من أجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ الفعال بما يكفل                   

  ية وحريات أساسية،تمتُّع جميع الأطفال تمتُّعاً تاماً بما لهم من حقوق إنسان

الأطفال، بحكم وضعهم   "للجنة حقوق الطفل الذي أكد أن       ) ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم     وإذ يلاحظ باهتمام    
  ،"الخاص واعتمادهم على غيرهم، يواجهون صعوبات حقيقية للمضي قُدماً في سبل التظلُّم من انتهاك حقوقهم

الفردية قد وُضِعت في إطار معاهدات دولية رئيسية أخرى          إلى أن إجراءات تسمح بتقديم البلاغات        وإذ يشير   
تتعلق بحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية               

لى جميع أشكال والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء ع  
التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                   
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن                

  قية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،الاختفاء القسري واتفا

 إلى أن الأطفال وممثليهم يفتقرون إلى إجراء لتقديم البلاغات بموجب الاتفاقية يتـيح إمكانيـة        وإذ يشير أيضاً    
النظر في البلاغات المتعلقة بالإنفاذ الفعال للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قِبَل لجنة ملائمة تتألف                  

  ستقلين، من خبراء م
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 برأي لجنة حقوق الطفل، الذي أعربت عنه رئيسة اللجنة في تقريرها الشفوي إلى الـدورة الثالثـة    وإذ يذكّر   
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفاده أن وضع إجراء لتقديم البلاغات في إطار اتفاقية حقوق الطفل من شأنه                  

  أن يُسهم في حماية حقوق الأطفال بشكل عام،

 إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع لمجلس حقوق الإنسان من أجل بحث إمكانيـة وضـع                 يقرر  - ١  
  بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل لإتاحة إجراء لتقديم البلاغات يكمِّل إجراء تقديم التقارير بموجب الاتفاقية؛

 ٢٠٠٩ة أيام في جنيف، وذلك قبل نهاية عام          أن يعقد الفريق العامل دورته الأولى لمدة خمس        يقرر أيضاً   - ٢  
  حدود ما تسمح به الموارد المتاحة؛وفي 

 أن يدعو ممثلاً عن لجنة حقوق الطفل لحضور الدورة كخبير استشاري، فـضلاً عـن                يقرر كذلك   - ٣  
وهم كذلك إلى أن الإجراءات الخاصة المعنية التابعة للأمم المتحدة وخبراء مستقلين مختصين آخرين، عند الاقتضاء، ويدع

  يقدموا أية إسهامات ممكنة إلى الفريق العامل كي ينظر فيها؛

 إلى الفريق العامل أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن التقدم المحرَز في ذلك الـصدد       يطلب  - ٤  
  .كي ينظر فيه المجلس في دورته الثالثة عشرة

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  . ]اعتُمد بدون تصويت[

   التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة-١١/٢

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 التزام الدول كافةً بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يؤكد من              إذ يؤكد من جديد     
س يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،          جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع الجن       

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـسان، وأن                   
  لنساء والفتيات،القضاء على هذا التمييز يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد ا

 إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل القاهرة، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة                

، والإعلان الذي اعتُمد    "ساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين        الم: ٢٠٠٠المرأة عام   "المعنونة  
  في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة،

 بـشأن إدمـاج   ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ   ٦/٣٠ قراري المجلس    وإذ يؤكد من جديد كذلك      
 بشأن القضاء علـى    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٤ المتحدة، و  حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم      
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 بشأن تكثيف الجهود للقضاء     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣٠ المؤرخ   ٦٣/١٥٥العنف ضد المرأة، وقرار الجمعية العامة       
 وجميـع   على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة،                

القرارات الأخرى للجمعية العامة المتصلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضـد المـرأة، وقـراري مجلـس الأمـن          
 بشأن  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥

  المرأة والسلام والأمن،

لتمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب ومـا            لأن جميع أشكال ا    وإذ يساوره بالغ القلق     
يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز والحرمان المتعددة أو المفرطة في شدتها، يمكن أن تؤدي إلى استهداف                  

لى الأقليـات،   الفتيات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إلى تعريضهن للعنف، ومنهن مثلاً النساء المنتميات إ               
والنساء المنتميات إلى السكان الأصليين، واللاجئات، والمشرّدات داخلياً، والمهاجرات، والنـساء اللـواتي يعـشن في                
المجتمعات الريفية أو النائية، والنساء المعوزات، ونزيلات المؤسسات الإصـلاحية والـسجون، والنـساء المعوقـات،                

 يعشن في حالات التراع المسلح، والنساء اللواتي يتعرضن لأشكال أخـرى مـن              والمسنّات، والأرامل، والنساء اللواتي   
  التمييز، ومنها التمييز بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، وضحايا الاستغلال الجنسي التجاري،

 بإدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسـي للمحكمـة                وإذ يذكِّر   
ائية الدولية، واعتراف المحاكم الجنائية الدولية المخصصة بأن الاغتصاب يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد                 الجن

  الإنسانية أو فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية أو التعذيب،

فتيات تصدياً شـاملاً     على أهمية تصدي منظومة الأمم المتحدة لجميع أشكال العنف ضد النساء وال            وإذ يشدِّد   
  ومنسقاً تنسيقاً جيداً وفعالاً توفر له موارد كافية،

 على الحاجة إلى توفر إرادة سياسية متجددة وجهود معززة لتذليل العقبات ومجابهة التحديات التي        وإذ يشدد أيضاً    
  ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم،تواجه الدول في التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها والتحقيق فيها 

: العنف ضد المـرأة   " بشأن موضوع    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ بحلقة المناقشة التي عقدها المجلس في        وإذ يرحب   
  ،"تحديد الأولويات

 بتقرير الأمين العام بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنـف ضـد المـرأة                 وإذ يرحب أيضاً    
(A/63/214)،  

يعني أي فعل عنف قائم على نوع الجنس يُفضي، أو قد يُفـضي،             " العنف ضد المرأة  "على أن    يشدِّد  - ١  
إلى إلحاق ضرر أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب أفعال من هـذا القبيـل، أو                       

  الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة؛

 جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء أكانت الجهة المرتكبة لها هي الدولـة أم                يدين بقوة   - ٢  
الأفراد أم جهات من غير الدول، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس داخل الأسـرة،                    

 عنه، وذلك وفقاً للإعلان المتعلق بالقضاء علـى         وفي المجتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي التي ترتكبه أو تتغاضى          
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العنف ضد المرأة، ويشدد على الحاجة إلى التعامل مع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها جرائم يعاقب                  
 عليها القانون، كما يشدد على واجب توفير سبل الانتصاف العادلة والفعالة والمساعدة المتخصصة للضحايا، بما في ذلك

  المساعدة الطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة الفعالة؛

 على أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، يشدد  - ٣  
وأنه يجب عليها أن تولي العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيـق مـع مرتكبيهـا                    

اتهم ومعاقبتهم وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكاً لحقـوق الإنـسان والحريـات                 ومقاض
  الأساسية للنساء والفتيات، ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه؛

 إلى الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعزّز أو تعدّل الموجود منها عند الاقتضاء، بمـا في                  يطلب  - ٤  
 تدابير لتحسين حماية الضحايا، وللتحقيق والمقاضاة والمعاقبة والجبر في حالات تعرض النساء والفتيات لأي               ذلك اتخاذ 

شكل من أشكال العنف، سواء في المترل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمـع عمومـاً، أو في أثنـاء                 
أن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدولية ذات الـصلة في          الاحتجاز أو في حالات الصراع المسلح، وأن تتأكد من          

مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تلغي القوانين والأنظمة والعادات والممارسات الحالية التي تشكل               
ع الأشـخاص   تمييزاً ضد النساء، وأن تقضي على التحيز الجنساني في مجال إقامة العدل، وأن تتخذ إجراءات للتحقيق م                

  الذين يرتكبون أفعال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم؛

 إلى الدول أن تدعم المبادرات التي تتخذها المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكوميـة              يطلب أيضاً   - ٥  
 المنظمات غير أو تعزز، على المستوى الوطني، علاقات تعاونية مع/للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وأن تقيم و

الحكومية والمنظمات المجتمعية المعنية ومع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف صياغة أحكام وسياسات تتعلـق               
بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذها تنفيذاً فعالاً في مجالات منها مجال خدمات دعم الضحايا ومـساعدتهن                 

  وإنصافهن وتمكينهن؛

نظومة الأمم المتحدة على الاهتمام بالبحوث المنهجيـة لجمـع البيانـات وتحليلـها              الدول وم  يحث  - ٦  
وتوزيعها، بما في ذلك بيانات مفصلة بحسب الجنس والسن وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، عن مـدى انتـشار           

جع علـى تعزيـز     العنف ضد النساء والفتيات وطبيعته وعواقبه، وعن أثر سياسات وبرامج مكافحة هذا العنف، ويش             
التعاون الدولي في هذا الميدان، ويرحب في هذا السياق بإنشاء قاعدة البيانات المنسقة التي اقترحها الأمين العام بـشأن                   
العنف ضد المرأة، ويحث الدول ومنظومة الأمم المتحدة على القيام، بصورة منتظمة، بتوفير معلومـات لإدراجهـا في                  

  قاعدة البيانات هذه؛

 الدول على تقديم معلومات عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في التقـارير الـتي          يشجع  - ٧  
  تقدمها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من هيئات المعاهدات ذات الصلة؛

، وعلـى  )٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول على تنفيذ قراري مجلـس الأمـن    يشجع أيضاً   - ٨  
  د الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛الإسهام في الجهو
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 العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المـرأة وأسـبابه               يلاحظ مع التقدير    - ٩  
  ؛(A/HRC/11/6)وعواقبه، بما في ذلك تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان للمرأة 

 المقررة الخاصة على أن تنظر، في سياق التقارير التي ستقدمها في المـستقبل، في احتياجـات                 جعيش  - ١٠  
  النساء اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن تدرس التدابير الفعالة للتصدي لتلك الحالات؛

 ضد النساء والفتيات     على أهمية التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف           يشدد  - ١١  
  :وأسبابه وعواقبه في كل ما يضطلع به من عمل، وفي هذا الصدد

 الدول على ضمان إيلاء الاهتمام الواجب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في سـياق                يشجع  )أ(  
  تعراض الدوري الشامل؛عمل المجلس، بما في ذلك في سياق العمليات والمناقشات ذات الصلة للمجلس، بما فيها عملية الاس

 إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس أن يكفلوا إيلاء الاعتبار الواجـب     يطلب  )ب(  
  لمسألة العنف ضد النساء والفتيات في سياق ولاية كل منهم؛

النساء  جميع أصحاب المصلحة المعنيين على إيلاء الاهتمام الواجب لجميع أشكال العنف ضد              يشجع  )ج(  
  والفتيات في سياق عملهم مع المجلس وآلياته؛

، في حـدود مـا      ٢٠١٠ إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد في عام             يطلب  )د(  
تسمح به الموارد المتاحة، وبالتعاون مع الكيانات الأخرى ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حلقة عمل للخبراء، 

 باب المشاركة فيها للحكومات، والمنظمات الإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمـات المجتمـع                يُفتح
المدني، ولخبراء في نظم قانونية مختلفة، من أجل مناقشة التدابير المحددة اللازمة لتذليل العقبات ومجابهة التحديات التي قد                  

 والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضلاً عن التدابير تواجه الدول في منع أعمال العنف ضد النساء
اللازمة لتوفير الحماية والدعم والمساعدة للضحايا وإنصافهن، ويطلب إلى المفوضية أن تعدّ تقريراً موجزاً عن ذلك يُقدم   

  إلى المجلس؛
والفتيات في ما تقدمه من تقارير عن        المفوضية السامية إلى أن تدرج مسألة العنف ضد النساء           يدعو  )ه(  

  عملية إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛

إلى أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكوميـة الدوليـة أن             يطلب    - ١٢  
ويشجع هيئات معاهدات حقوق الإنـسان      تواصل النظر، كل في إطار ولايته، في مسألة العنف ضد النساء والفتيات،             

  على أن تفعل الشيء نفسه؛

 الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى القيام، كل في إطار ولايته، وبناء علـى            يدعو  - ١٣  
 ـ                راءات الطلب، بتقديم الدعم لعملية متابعة الدول للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المكلفين بولايات في إطار الإج

الخاصة، والملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، ونتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل، من أجل منع العنف ضد               
  النساء والفتيات، وحماية ضحايا أعمال العنف هذه ومقاضاة مرتكبيها؛
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 للتصدي لعـدم   على أنه لا تزال هناك تحديات وعقبات تعترض تنفيذ المعايير والقواعد الدولية   يشدد  - ١٤  
المساواة بين الرجال والنساء، والعنف الممارس ضد المرأة بصفة خاصة، ويتعهد بتكثيف الإجراءات اللازمـة لـضمان            

  تنفيذ هذه المعايير والقواعد تنفيذاً كاملاً ومعجلاً؛

د المرأة   مواصلة النظر، على سبيل الأولوية العليا، في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ض              يقرر  - ١٥  
  .وأسبابه وعواقبه، طبقاً لبرنامج عمله السنوي

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  

   الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال-١١/٣

  إن مجلس حقوق الإنسان،

شخاص، لا سيما النساء والأطفال، وبخاصة       تأكيد جميع القرارات السابقة المتعلقة بمشكلة الاتجار بالأ        إذ يعيد   
 ٨/١٢، وكذلك قرار المجلس     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخان   ٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦قرارا الجمعية العامة    

 الذي قرر فيه المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سـيما               ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  
  ل،النساء والأطفا

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة               وإذ يشير   
  والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

تأكيد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية               وإذ يعيد     
قوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واتفاقية               ح

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري،

ا، وإذ يعيد بصورة خاصة      إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليه          وإذ يشير   
تأكيد بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل للاتفاقية، وإذ يـشير    

  إلى اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 

لعنصري وكره الأجانب وما يتـصل      بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز ا        وإذ يسلِّم     
بذلك من تعصب وبأن النساء والفتيات الضحايا كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب مـن                  
بينها نوع الجنس والسن والانتماء الإثني والثقافة والديانة والأصل، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في حد ذاتها إلى                   

  بالأشخاص،تفاقم الاتجار 
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 بأن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويفسد التمتع بها، وأنه لا يزال يمثِّـل                وإذ يسلِّم أيضاً    
تحدياً خطيراً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منسّقين على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف فيما بين                

  ر وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،البلدان الأصلية وبلدان العبو

 أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه              وإذ يضع في اعتباره     
ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبات لحمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق            

  لإنسان والحريات الأساسية للضحايا، ا

   بضرورة التصدي لتأثير العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديداً،وإذ يسلِّم  

 بالتحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بسبب عـدم              وإذ يسلِّم أيضاً    
ت القائمة، وعدم توافر بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس والـسن   وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعا     

  ويُعتمَد عليها، وبسبب نقص الموارد،

 أن جانباً من الطلب على البغاء والعمل القسري يُلبّى عن طريق الاتجار بالأشخاص في بعض                وإذ يلاحظ   
  أنحاء العالم،

 والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج ينبغـي وضـعها          بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل     وإذ يسلِّم     
باتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن، مع الاهتمام بتوفير الأمن للـضحايا                
واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان ومع مشاركة جميع الجهات الفاعلة في البلـدان الأصـلية                    

  بلدان العبور والمقصد،و

 مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشـخاص، لا سـيما النـساء والأطفـال                 وإذ يحيط علماً    
)A/HRC/10/16(،المقدم إلى المجلس في دورته العاشرة ،  

ن آخر التطـورات     مع التقدير بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأ          وإذ يحيط علماً أيضاً     
التي شهدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الاتجـار بالأشـخاص وبـشأن أنـشطة المفوضـية في هـذا المجـال               

)A/HRC/10/64(       وإذ يحيط علماً بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار ،
   قدّم إلى المجلس في دورته العاشرة،بالأشخاص الواردة في التقرير المذكور، الذي

باجتماع الفريق العامل المؤقت المفتوح العضوية المعني بالاتجار بالأشخاص الذي أنشأه مـؤتمر             وإذ يحيط علماً      
أبريـل  / نيـسان  ١٥ و ١٤الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، والمعقود في فيينا في               

اتخاذ "بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، وبالحوار التفاعلي الذي عقدته الجمعية العامة بشأن موضوع               و ٢٠٠٩
، والذي شمل مناقشة مدى استصواب وضـع        ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣، في   "إجراءات جماعية للقضاء على الاتجار بالبشر     
  خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر،
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هود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدوليـة           بصورة خاصة بج   وإذ يرحب   
  والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال،

ضد المرأة،  القلق الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز وإذ يدرك  
  ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب إزاء استمرار الاتجار وسهولة تعرُّض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان،

 ضرورة جعل حماية حقوق الإنسان محور التدابير المتخذة لمنع وإنهاء الاتجار بالأشخاص، وحماية يؤكد  - ١  
  لهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض من مرتكبي الاتجار؛الضحايا ومساعدتهم وتوفير سبل انتصاف ملائمة 

  : الإعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  - ٢  

العدد الكبير من الناس، لا سيما النساء والأطفال، وبخاصة من البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر                    )أ(  
  ان المتقدمة، وكذلك داخل المناطق والدول وفيما بينها؛اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذين يُتجّر بهم في اتجاه البلد

تزايد أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والوطنية وأنشطة المستفيدين الآخرين من الاتجار بالأشخاص،   )ب(  
لا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطرة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صـارخاً للقـوانين                 

  الداخلية والقانون الدولي ويخالف المعايير الدولية؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض استغلال بغاء الغير وغيره من                )ج(  

أشكال الاستغلال الجنسي، وللاتجار بالنساء لأغراض الزواج والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في إنتـاج المـواد              
  باحية، وممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال؛الإ

ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشركاؤهم وحرمان ضحايا الاتجار من   )د(  
  الحقوق ومن الإنصاف؛

  : الحكومات على ما يلييحث  - ٣  

للتصدي للعوامل الأساسية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجار           اتخاذ التدابير المناسبة      )أ(  
بالأشخاص لأغراض البغاء وغيره من أشكال الجنس التجاري، أو الزواج بالإكراه والعمـل القـسري، أو الـرق أو                   

ة أو النظر في سن تشريعات      الممارسات الشبيهة بالرق، أو العبودية أو نزع الأعضاء، بما يشمل تعزيز التشريعات القائم            
  لمكافحة الاتجار واعتماد خطط عمل وطنية؛

تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله وإدانة ومعاقبة المتّجِرين وميسِّري الاتجار والوسطاء، بوسائل              )ب(  
 تكـون الملاحقـة   تشمل، بحسب الاقتضاء، توقيع الجزاءات على الكيانات القانونية المتورطة في عملية الاتجار دون أن      

  القضائية للمتّجِرين مشروطة بتوجيه اتهامات من جانب ضحايا الاتجار أو بمشاركتهم؛
ضمان حماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع احترام حقوقهم الإنسانية احتراماً كاملاً، بوسائل تشمل،               )ج(  

  بحسب الاقتضاء، سن التشريعات؛
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 ضحايا الاتجار حماية ومساعدة شاملتين، بوسائل منـها تـوفير           توفير الموارد، بحسب الاقتضاء، لمنح      )د(  
فرص الحصول على الرعاية والخدمات الاجتماعية الكافية وعلى الرعاية والخدمات الطبية والنفسية اللازمة، بما في ذلك                

اعدة القانونيـة بلغـة     الإيدز، بالإضافة إلى توفير المأوى والمس     /الرعاية والخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية      
يمكنهم فهمها وإتاحة خطوط هاتفية مخصصة لتقديم المساعدة، والتعاون في هذا الشأن، بحسب الاقتضاء، مع المنظمات                

  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
عـدم  اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار على خضوعهم للاتجار وضمان                )ه(  

تحوُّلهم إلى ضحايا من جديد نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية، مع تذكُّر أنهم ضـحايا الاسـتغلال،                  
ويشجِّع الحكومات على توفير فرص الحصول على المساندة والمساعدة المتخصصتين للأشخاص ضحايا الاتجار، بصرف              

  النظر عن وضعهم فيما يتعلق باللجوء؛
فاذ وتعزيز تدابير فعالة تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن لمكافحة وإنهـاء جميـع              وضع وإن   )و(  

أشكال الاتجار، لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمـل، في                  
ن، والقيام، بحسب الاقتضاء، بوضع خطـط       إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار تشتمل على منظور لحقوق الإنسا         

  عمل وطنية في هذا الصدد؛
اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لكبح الطلب الذي يشجع على جميع أشكال                  )ز(  

احة استغلال الأشخاص ويؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الطلب الناشئ عن السياحة الجنسية، وبخاصة السي               
المتصلة بالأطفال، والعمل القسري، والعمل، في هذا الصدد، على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التـشريعية،                 

  لردع مستغلي الأشخاص المُتَّجر بهم وضمان مساءلتهم؛
تيـسير  إنشاء آليات، بحسب الاقتضاء، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمكافحة استخدام الإنترنت في               )ح(  

الاتجار بالأشخاص والجرائم المتصلة بالاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وتعزيز التعاون الدولي للتحقيق              
  في عمليات الاتجار التي ييسرها استخدام الإنترنت وملاحقة الضالعين فيها قضائياً؛

انين، وموظفي الهجرة والعدالة الجنائية     توفير أو تعزيز التدريب الخاص بالموظفين المكلفين بإنفاذ القو          )ط(  
وغيرهم من الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون المشاركون في عمليات حفظ السلام، في مجال منع الاتجار بالأشخاص         

  ومواجهته بفعالية، بطرق منها تحديد هوية الضحايا ومعاملتهم معاملة تحترم حقوقهم الإنسانية بالكامل؛
ت إعلامية لعامة الجمهور، بمن فيه الأطفال، لزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بجميع أشكال           تنظيم حملا   )ي(  

  الاتجار وتشجيع الجمهور، وضحايا الاتجار أنفسهم، على الإبلاغ عن حالات الاتجار؛
ت دعم تخصيص الموارد اللازمة، بحسب الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـا    )ك(  

غير الحكومية، لتعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة تثقيف المرأة والرجل، بالإضافة إلى الفتيات والفتيان، بشأن حقوق                
  الإنسان للنساء والأطفال، والمساواة بين الجنسين واحترام الذات والاحترام المتبادَل؛

 وطنياً أو هيئة مشتركة بين الوكـالات،        النظر في إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق وطنية قد تكون مقرِّراً            )ل(  
على سبيل المثال، بمشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وتقديم التقارير                 

  عن البيانات المتعلقة بالاتجار وعن أسبابه الأساسية وعوامله واتجاهاته؛
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ع البيانات كوسـيلة لتعزيـز التعـاون في مكافحـة الاتجـار             تحسين قدرات تبادل المعلومات وجم      )م(  
  بالأشخاص، بوسائل تشمل جمع البيانات المصنَّفة بحسب الجنس والسن بصورة منهجية؛

تحسين التعاون فيما بين الحكومات ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية               )ن(  
خاص بصورة فعالة، والنظر في تعزيز التعاون الإقليمي والآليات الإقليمية الرامية إلى            لضمان منع ومكافحة الاتجار بالأش    

  مكافحة الاتجار بالأشخاص أو في إنشاء هذه الآليات في حال عدم وجودها؛
 الحكومات التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحـدة القانونيـة ذات                 يحث  )س(  

ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، لا سيما بروتوكول منع الاتجـار               الصلة، مثل اتفاق  
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل للاتفاقية، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولويـة     

خطوات فورية لإدراج أحكام البروتوكـول في نظمهـا         ويحث الدول الأطراف على تنفيذ هذه الصكوك وعلى اتخاذ          
  القانونية الداخلية؛

 إلى الحكومات مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النـساء               يطلب  - ٤  
 صـاحب   والأطفال، والنظر في تلبية طلبات زيارة بلدانها، وتوفير كل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية لـتمكين                

 للعدد الكبير من الحكومات التي قـدمت        عن تقديره ، في هذا الصدد،     ويُعربالولاية من أداء واجبات الولاية بفعالية       
  ردوداً على الاستبيان الأولي الذي وضعه المقرر الخاص بشأن الاتجار؛

لدوري الـشامل،    الحكومات إلى أن تُدرج في تقاريرها الوطنية المقدَّمة من أجل الاستعراض ا            يدعو  - ٥  
  معلومات عن التدابير وعن أفضل الممارسات المطبَّقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

 الحكومات على أن تأخذ في حسبانها المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق               يشجع  - ٦  
لتي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان،          ، ا )E/2002/68/Add.1(الإنسان والاتجار بالأشخاص    

باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان، في مجالات تشمل، بحسب الاقتضاء، صياغة واسـتعراض                 
اء عليـه   وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والقض             

  وتوفير المساعدة للضحايا؛

 المفوضية السامية على أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بتوفير أو دعـم التـدريب علـى                  يشجع  - ٧  
المستوى الوطني لجميع أصحاب المصلحة بشأن إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في مجال منع الاتجار بالأشـخاص                  

  ة الضحايا ومعاملتهم معاملة تحترم حقوقهم الإنسانية احتراماً كاملاً؛ والتصدي له، بما في ذلك تحديد هوي

 إلى المفوضية السامية تعزيز الجهود التي تبذلها في نطاق فريق التنسيق المشترك بين الوكـالات                يطلب  - ٨  
 مكافحـة   لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تشجيع وإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في الجهود الراميـة إلى                

  الاتجار بالبشر؛

إلى المفوضية السامية أن تنظم، في حدود الموارد المتاحة، وبالتنسيق الوثيق مـع المقـرر               يطلب أيضاً     - ٩  
الخاص، حلقة دراسية تستمر يومين لتحديد الفرص والتحديات القائمة في مجال تطوير تصد قائم على الحقوق للاتجار                 

ات الجيدة الناشئة ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى           بالأشخاص بغية الإقرار بالممارس   



 

134 

بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، بمشاركة الحكومات، والمقرر الخاص والإجراءات الخاصة المعنيـة               
لمنظمات الإقليمية والحكومية الدوليـة     الأخرى، وهيئات المعاهدات، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها، وا        

وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية، والخبراء الطبيين، وممثلي الضحايا وأن تقدم              
  إلى المجلس تقريراً عن وقائع الحلقة الدراسية؛

يهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق       إلى المفوضية السامية أن تنشر المبادئ والمبادئ التوج        يطلب كذلك   - ١٠  
الإنسان والاتجار بالأشخاص، وأن تجمع آراء أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومات ومراقبو الأمم المتحدة، وهيئات               
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها المعنية، والهيئات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية             

الإنسان، بشأن المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها، وبشأن التجارب والممارسات الجيـدة الناشـئة عنـد                لحقوق  
  تطبيقها، وأن تتيح للمجلس مجموعة الآراء هذه في إضافة للتقرير المشار إليه آنفاً؛

ا فيما يتعلق بمكافحـة      إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية الموارد الكافية لأداء ولايته           يطلب  - ١١  
  الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

  . مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله السنوييُقرر  -١٢  

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  

  في السلم تعزيز حق الشعوب -١١/٤

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان،              إذ يشير   
  بشأن مسألة تعزيز حق الشعوب في السلم،

إعلان بـشأن    " المعنون ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   ٣٩/١١بقرار الجمعية العامة    وإذ يحيط علماً      
  ، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،"حق الشعوب في السلم

  على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة،وقد عقد العزم   

 الطابع   أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات             وإذ يضع في اعتباره     
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع               

  دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
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فعاليتها في ، وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، دعمه الكامل والنشط للمنظمة وللنهوض بدورها ووإذ يؤكد  
تعزيز السلم والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيجاد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العلاقـات          

  الودية والتعاون فيما بين الدول،

 التزام جميع الدول بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم              وإذ يؤكد من جديد     
  الدوليين والعدل للخطر،والأمن 

 المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول والمساهمة في تهيئة الظروف التي تـستطيع فيهـا                 وإذ يؤكد هدفه    
  شعوبها العيش في سلم حقيقي ودائم، بدون أي تهديد لأمنها أو التحامل عليه،

لية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها       التزام جميع الدول بالامتناع، في علاقاتها الدو      وإذ يؤكد من جديد       
  ضد سلامة أراضي أي دولـة أو استقلالها السياسي، وعن العمل بأي طريقة أخرى لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة، 

 التزامه بالسلام والأمن والعدل، وباحترام حقوق الإنـسان، وبمواصـلة تطـوير             وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  التعاون فيما بين الدول،العلاقات الودية و

 استخدام العنف سعياً إلى تحقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  التي يمكن أن تضمن مستقبلاً مستقراً وديمقراطياً لجميع شعوب العالم،

مم المتحدة والقانون الدولي، بما في       أهمية ضمان احترام المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأ         وإذ يعيد تأكيد    
  ذلك مبادئ سيادة الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي،

على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير               أيضاً   وإذ يعيد التأكيد    
  جتماعي والثقافي،وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والا

 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الـدول             وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

   أن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز أحدها الآخر، وإذ يدرك  

مل الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والحق في السلم وفي بيئة صحية            أن حقوق الإنسان تش    وإذ يؤكد   
  وفي التنمية، وأن التنمية هي في الواقع تجسيد لهذه الحقوق،

 أن إخضاع الشعوب للأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق أساسية ويتعارض مع             وإذ يشدد على    
  العالميين،الميثاق ويعيق تعزيز السلم والتعاون 

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمال التام للحقـوق والحريـات                  وإذ يذكّر   
  المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
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  بهدف إيجاد أوضاع الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس              واقتناعاً منه   
  احترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير،

 بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي لتحقيق الرفاه المادي للبلدان ولتنميتـها               واقتناعاً منه أيضاً    
  وتقدمها وللإعمال التام للحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،

  بأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يساهم في إيجاد بيئة سلام واستقرار دولية، كذلك واقتناعاً منه  

   أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم؛يؤكد مجدداً  - ١  

أن المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع إعمال هذا الحق يشكلان التزاماً             يؤكد مجدداً أيضاً      - ٢  
  ول؛أساسياً على جميع الد

  على أهمية السلم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة للجميع؛يشدد   - ٣  

 على أن السد المنيع الفاصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الإنساني والهوة الآخـذة في                يشدد أيضاً   - ٤  
سلم وحقوق الإنسان والأمن الاتساع الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي تشكلان خطراً جسيماً يهدد الازدهار وال

  والاستقرار في العالم؛

تمثل الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم       ن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان        أ كذلك يؤكد  - ٥  
  المتحدة والأسس اللازمة للأمن والرفاه الجماعيين، 

 الدول أن توجه سياسـاتها   على أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم وتعزيزه يتطلبان من        يشدد  - ٦  
نحو القضاء على أخطار الحرب، وخاصة أخطار الحرب النووية، ونبذ استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها في                   

  العلاقات الدولية، وتسوية التراعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛

لى إحلال السلم والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، على أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع ع يؤكد  - ٧  
وأن تقيم نظاماً دولياً يستند إلى احترام المبادئ المكرسة في الميثاق وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما                  

  في ذلك الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛

ادئ ومقاصد الميثاق في علاقاتها بجميع الدول الأخرى، بغض جميع الدول على احترام وتطبيق مبيحثّ   - ٨  
  النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا الجغـرافي أو مـستوى التنميـة                    

  الاقتصادية فيها؛

مية لتسوية أي  على واجب جميع الدول، وفقاً لمبادئ الميثاق، في اللجوء إلى السبل السل         يؤكد من جديد    -٩  
منازعات تكون طرفاً فيها والتي من شأن استمرارها أن يهدد صون السلم والأمن الدوليين، ويشجع الدول على تـسوية                   
  منازعاتها بأسرع ما يمكن، بوصف ذلك مساهمة كبرى في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد ولجميع الشعوب؛
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يكتسيها التثقيف من أجل السلم باعتبار ذلك أداة لتعزيز إعمال حق           على الأهمية الحيوية التي     يؤكد    - ١٠  
الشعوب في السلم، ويشجع الدول والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات        

  غير الحكومية على المساهمة بصورة حثيثة في هذا المسعى؛

، مع  ٢٠١٠فبراير  /تحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد، قبل شباط       يكرر طلبه إلى مفوضة الأمم الم       - ١١  
مراعاتها الممارسات السابقة في هذا الصدد، حلقة عمل بشأن حق الشعوب في السلم، بمشاركة خبراء من جميع مناطق                  

  :العالم، تهدف إلى ما يلي

  زيادة توضيح مضمون هذا الحق ونطاقه؛  )أ(  
  بأهمية إعمال هذا الحق؛اقتراح تدابير للتوعية   )ب(  
اقتراح إجراءات ملموسة لتعبئة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل    )ج(  

  تعزيز حق الشعوب في السلم؛

 ـ           يطلب أيضاً     - ١٢   لس في دورتـه    ـإلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن حصيلة حلقة العمل إلى المج
  الرابعة عشرة؛

 الدول وآليات وإجراءات حقوق الإنسان المعنية في الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لما               يدعو  - ١٣  
  للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛

  .ته من جدول الأعمالمواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الرابعة عشرة في إطار البند ذا يقرر  - ١٤  

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

وكانت . ، مع امتناع عضو واحد عن التصويـت      ١٣ صوتاً مقابـل    ٣٢اعتُمد بتصويت مُسَجَّل، بأغلبيـة     [
  :نتيجة التصويت كما يلي

أوروغـواي،  تحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيـسيا، أنغـولا،          الا  :المؤيدون
، ) المتعـددة القوميـات    - دولة   (بوليفياباكستان، البحرين، البرازيل، بوركينا فاسو،      

جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر،           
الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربيـة الـسعودية،           

  ؛يا، نيكاراغواموريشيوس، نيجير

، سويسراألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا،   :المعارضون
  ؛يرلندا الشمالية، هولندا، اليابانآفرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

  .]الهند  :الممتنعون
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تزامات المالية الدولية المتصلة بها     آثار الديون الخارجية وغيرها من الال       - ١١/٥
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية      

  والاجتماعية والثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،

وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وغير ذلك من  بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسترشدإذ   
  ،ة بالموضوعنسان الدولية ذات الصلصكوك حقوق الإ

بآثار سياسات التكيف   والمتعلقة   جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان          إذ يعيد تأكيد  و  
الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية 

 المؤرخ  ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٧ المؤرخ   ١٩٩٨/٢٤لثقافية، بما في ذلك قرارات اللجنة       والاجتماعية وا 
أبريـل  / نيـسان  ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ المؤرخ   ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣

 ـ ٧/٤، فضلاً عن قرار مجلس حقوق الإنـسان         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤  ٢٧ؤرخ   الم
  ، ٢٠٠٨مارس /آذار

المتعلق بتأثير الأزمتين الاقتصادية والماليـة       و ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١-  قراره دإ   يعيد تأكيد  ذوإ  
   والتمتع الفعال بها،  في العالمالعالميتين على إعمال حقوق الإنسان

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥خ  المؤر٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة  في اعتبارهوإذ يضع  

مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدوليـة ذات الـصبغة              من   على أن    وإذ يشدد   
  الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،

وسعه من أجل    أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في                 وإذ يؤكد  
المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات                 

  هذه البلدان من أجل التوصل إلى الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،

المتحدة بشأن الألفية من تصميم على تناول مـشاكل ديـون           على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم         وإذ يشدد  
البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شاملاً وفعالاً باتخاذ تدابير متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي لجعل 

  ممكناً في المدى الطويل،أمراً تحمّل ديونها 

لبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل قد بلـغ      ل ةن الخارجي ـووع الدي ـ أن مجم  وإذ يلاحظ بقلق    
 في عـام     دولار  مليـار  ١  ٩٥١ مقداره   وكان،  ٢٠٠٦ مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام          ٢  ٩٨٣

كان مقداره  و ،٢٠٠٧ مليار دولار في عام      ٥٢٣لدين قد بلغ    لخدمة  ك ما تسدده البلدان النامية   ، وأن مجموع    ١٩٩٥
  ، ١٩٩٥يار دولار في عام  مل٢٢٠
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 تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية مديونية، لا سـيما أقـل                 وإذ يدرك  
غير محتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق التنمية المـستدامة                عبء   نمواً،   البلدان

لكثير من البلـدان     خدمة الديون الباهظة تحد بشدة من قدرة  ا         ، وأن نحو يركز على الإنسان   على  والقضاء على الفقر    
النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية               

  من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

لأنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت البلدان النامية تـسدد                يعرب عن قلقه  وإذ   
  ،المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية رسميةيفوق سنوياً مبلغاً 

لـى   البلدان النامية، ويساعد ع    اأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          وإذ يؤكد  
انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمـال                  

  جميع حقوق الإنسان،

 بتقرير الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة              يرحب  - ١  
  ؛)A/HRC/11/10(ع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها على التمتع الكامل بجمي

 ـيبيّن  بالعناصر المقترحة لوضع إطار مفاهيمي  مع التقدير  يحيط علماً   - ٢    الـدين الخـارجي   ينالعلاقة ب
 المالية الدولية المتصلة بهـا      وحقوق الإنسان، ويشجع الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات           
ة تلك   على مواصلة بلور   ،على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          

   بهدف معالجة أزمة الديون على نحو عادل ومنصف ومستدام؛العناصر

، لا سيما وضع مشروع     ٢٠١٠- ٢٠٠٩ بمجالات التركيز التي حددها الخبير المستقل للفترة         يرحب  - ٣  
مبادئ توجيهية عامة بشأن الدين الخارجي وحقوق الإنسان، ومسألة الدين غير المشروع، ويدعو في هـذا الـصدد                  

 تنظيم وإجراء مشاورات إقليمية بشأن هذه المسائل، بما في ذلك           في الخبير المستقل  مساعدةمفوضية حقوق الإنسان إلى     
   من الميزانية؛عن طريق تخصيص موارد كافية

 إلى أن كل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         يشير  - ٤ 
لشعبها، وأنه لبلوغ هذه الغاية لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائية، وينبغي ألا تخضع لأي إملاءات 

  اسة الاقتصادية؛ بالسيفيما يتعلق  بعينهاخارجية

 بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي تحد من الإنفاق العام بفرض حدود قصوى ثابتة                يسلِّم  - ٥ 
على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيق نمو 

  أعلى في ظل هذه البرامج؛ مستدام

 تخفيـف   تقليص إلى   ا تؤدي لا ينبغي أ   يشهدهما العالم حالياً   ين المالية والاقتصادية اللت   ين أن الأزمت  يؤكد  - ٦  
الديون، لأن من شأن ذلك أن يـؤدي إلى آثـار   عبء  لوقف تدابير تخفيف  تستخدما ذريعةًلاعبء الديون، وينبغي أ 

  سلبية على التمتع بحقوق الإنسان في البلدان المتأثرة؛
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لأن مستوى التنفيذ ومقدار تخفيض رصيد الديون الإجمالي في إطار المبادرة المعززة  قلقهيعرب عن   - ٧ 
حل شامل لعبء الـديون     إيجاد    تتوخى المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ما زالا منخفضين ولأن المبادرة لا          

  الطويل الأجل؛

لن يكون كافيـاً إذا     المذكورة أعلاه   يون بموجب المبادرة     الد عبء اقتناعه بأن تخفيف     يؤكد من جديد    -٨ 
ق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر،        يأُريد للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة على تحمل الديون وتحق           

رية وتحسين أسعار وبأنه سيلزم تحويل موارد إضافية في شكل هبات وقروض ميسرة الشروط، وكذلك إزالة الحواجز التجا            
  من عبء المديونية؛وتخلصها بصورة دائمة من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون  هذه البلدان صادرات

 لعدم توافر آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية غير المحتمل الواقع على البلدان               يأسف  - ٩ 
ديون ولأنه لم يُحرز حتى الآن تقدم يذكر في إزالة جوانب عـدم             المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلة بال      

 الذي لا يزال يغلّب مصالح الدائنين على مصالح البلدان المدينة ومـن             ،الإنصاف من النظام الحالي لحل مشكلة الديون      
لغاء عبء الـديون  دعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع آليات فعالة ومنصفة لإ          ي وبينها البلدان الفقيرة، ولذلك فه    

الخارجية لجميع البلدان النامية، وبصفة خاصة البلدان التي تضررت بشدة من الدمار الذي أحدثته الكوارث الطبيعيـة،         
  مثل أمواج تسونامي والأعاصير، ومن جراء النـزاعات المسلحة، أو للحد من هذا العبء بدرجة كبيرة؛

ير المحتملة في أقل البلدان نمواً وفي العديد من البلدان المنخفضة            بأن مستويات الديون الخارجية غ     يسلِّم  - ١٠ 
الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال تقف حجر عثرة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من احتمـال          

  عدم تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر؛

الديون يمكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً في الإفراج عن موارد يمكن تخصيصها  بأن التخفيف من عبء يقر  - ١١ 
في ذلـك    الأهداف الإنمائية، بما     وبلوغ، بما في ذلك الحد من الفقر        ينتنمية مستدام وللأنشطة التي تهدف إلى تحقيق نمو       

، عند الاقتضاء، في اتخـاذ      يم وسرعة  بتصم  المضي  بالتالي يتعينأنه  لألفية، وب ل  الأمم المتحدة  في إعلان المحددة  الأهداف  
على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة وعلى أن تقتـرن             مع الحرص   تدابير للتخفيف من عبء الديون،      
  بزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية؛

 تنفيذ البرنامج المعزز  بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من أجليذكِّر مرة أخرى  - ١٢ 
لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء، والموافقة على شطب جميع الديون الرسمية الثنائيـة                 

  لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛

دة، ومؤسسات بريتون وودز، وكذلك القطاع      المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتح        يحث  - ١٣ 
الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التعهدات والالتزامات والاتفاقات والقـرارات الـصادرة عـن                

ن، المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، وأهمها مؤتمر الألفية، والمؤتمر العالمي لحقـوق الإنـسا             
والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي                
للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية،                

  قلة بالديون وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛لا سيما البلدان الفقيرة المث
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 ١، المـؤرخ    ٢٤/٢- قرار الجمعيـة العامـة دإ     برفق  الم في الإعلان السياسي     الواردلى التعهد   إ يشير  - ١٤ 
ون الخارجيـة وخدمـة     ، الذي يقضي بإيجاد حلول فعالة ومنصفة وإنمائية التوجه ودائمة لأعباء الدي           ٢٠٠٠يوليه  /تموز

  الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية؛

 الديون الخارجية بمبادرة مـن      الناشئة عن قتصادي  الاصلاح  الإبرامج  أن توضع   على ضرورة    يشدد  - ١٥ 
 اتفاقات قروض جديـدة ولتخفيف عبء الديون  برام أي اتفاقات لإأو  مفاوضات  ي  يجري الإعداد لأ  ، وأن   المعنيالبلد  

مهور وبشفافية، مع تحديد الأطر التشريعية، والترتيبات والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان المشاركة الفعالة بعلم الج
لجميع عناصر المجتمع، بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة أشد القطاعات تأثراً أو                

في متابعة تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ بشكل       وت والسياسات والبرامج،    تضرراً، في صياغة وتطبيق وتقييم الاستراتيجيا     
أسـاس متـساو   ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، علـى  وبغية  منهجي على المستوى الوطني،     

 المدينة وأولوياتهـا    وبصورة متسقة، بإنجاز أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الوطني للبلدان            
  واحتياجاتها، من أجل تخصيص الموارد على نحو يكفل تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

إلى توسـع    على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية ينبغـي أن              يشدد أيضاً   - ١٦ 
 مع مراعاة آراء أصحاب المـصلحة  ،جهودها الإنمائية الوطنيةسياق النامية في    المتاح للبلدان    يز السياساتي الحأقصى حد   

  المعنيين على نحو يكفل تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا              يشدد كذلك   - ١٧ 
 سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقلـيص               إلىمجدداً  تؤدي  

  الخدمات العامة؛

أن بالدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تواصل تعاونها الوثيق من أجـل ضـمان       يهيب  - ١٨ 
 من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والصندوق العـالمي           الموارد الإضافية المتاحة  تستوعب البلدان المستفيدة    

   البرامج الجارية؛على دون أن يكون لذلك تأثير ،لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وغيرها من المبادرات الجديدة

 في إعـداد   والمدينين على حد سواء إلى النظـر -   لا سيما المؤسسات المالية الدولية  -   الدائنين يدعو  - ١٩  
اتفاقات الإقراض أو ورقات استراتيجية الحد  وأوضع المشاريع  عمليات  تأثر حقوق الإنسان من منظور      لمسألة  تقييمات  
  من الفقر؛

 أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحـصول علـى الغـذاء،               يؤكد من جديد    - ٢٠ 
ات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيـق سياسـات             والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدم    

  التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيـف مـشكلة               يحث  - ٢١  
لإفراج عن يتسنى االإيدز وذلك ل/ةعاني بوجه خاص من فيروس نقص المناعة البشريعبء الديون عن البلدان النامية التي ت

  المزيد من الموارد المالية واستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛
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ة جديدة لحل مشكلة الديون،      أنه من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الديون والنظر في أية آلي            يكرر رأيه   - ٢٢ 
يلزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بين البلدان الدائنة والبلدان المدينة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق 

  منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم المصالح والمسؤوليات؛

 الإنسان أن تولي مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء  إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوقيكرر طلبه  - ٢٣ 
الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، وخاصة لما يترتب على التـدابير المتـصلة بالـديون                     

  الخارجية من آثار اجتماعية؛

 وغيرها من القضايا، ومنها      إلى الخبير المستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترابط مع التجارة          يطلب  - ٢٤ 
سهم أيضاً، حسبما يكون يالإيدز، عند بحث تأثير التكيف الهيكلي والديون الخارجية، وأن /ةفيروس نقص المناعة البشري

مناسباً، في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى مسألة آثار التكيف الهيكلي والديون 
  التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛على ارجية الخ

أن يواصل التماس آراء واقتراحات الـدول، والمنظمـات الدوليـة،           أيضاً   إلى الخبير المستقل     يطلب  - ٢٥ 
المالية الدوليـة والإقليميـة،     ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات          

والمنظمات غير الحكومية، بشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه المتعلق بالعناصر الممكن النظر فيهـا،                
   على الاستجابة لطلباته؛ هذه الأطرافويحث

 لتوجيهيـة العامـة  الخبير المستقل على أن يواصل في عمله الرامي إلى إعداد مشروع المبادئ ا            يشجع  - ٢٦ 
، وفقاً لولايته، مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقـررين الخاصـين، والخـبراء                التعاونَ

الحقـوق الاقتـصادية    سائل  المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة للمجلس ولجنته الاستشارية، فيما يتعلق بم           
  افية والحق في التنمية؛والاجتماعية والثق

غيرهـا   وةن الخارجيوإلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار الدي     يطلب  - ٢٧ 
 الحقـوق الاقتـصادية   وخاصـة حقوق الإنـسان،  بجميع   لامك على التمتع ال   المتصلة بها من الالتزامات المالية الدولية     

  والاجتماعية والثقافية؛

 إلى الأمين العام أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة، وعلى الأخص ما يلزمه من يطلب  - ٢٨ 
  موظفين وموارد للاضطلاع بمهامه؛

 والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة والقطـاع           الحكومات يحث  - ٢٩ 
   بولايته؛هاضطلاعسياق ستقل في الخاص على التعاون الكامل مع الخبير الم

 تقريـراً  ،، وفقاً لبرنامج عمله السنوي٢٠٠٩ إلى الخبير المستقل أن يقـدم إلى المجلس في عام      يطلب  - ٣٠  
  تحليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
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  .اصلة النظر في هذه المسألة في دورته الرابعة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعمالمويقرر   - ٣١ 

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

وكانت . ، مع امتناع عضويـن اثنين عن التصويت      ١٣ صوتاً مقابـل    ٣١اعتُمد بتصويت مُسَجَّل، بأغلبيـة     [
  :نتيجة التصويت كما يلي

ندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان،    إالاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن،        :نالمؤيدو
، جنـوب أفريقيـا،   ) المتعددة القوميات- دولة (البحرين، البرازيل، بوركينا فاسو، بوليفيا    

جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيـا،            
  ؛، الهندنيجيرياغشقر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيكاراغوا، مد

البوسنة والهرسك، ألمانيــا، أوكرانيا، إيطاليا، جمهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،        :المعارضون
  ؛يرلندا الشمالية، هولندا، اليابانآسويسرا، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

  .]شيلي، المكسيك  :الممتنعون

  ٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان :  الحق في التعليم-١١/٦

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، وإذ يذكِّر بالقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/٤ قراره   إذ يؤكد مجدداً    
  الإنسان بشأن الحق في التعليم،

 أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص بحق الإنسان في التعليم، المكرَّس في صكوك عدة منـها                 ضاًأي وإذ يؤكد مجدداً    
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيـة حقـوق               

ق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغير ذلك مـن  الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقو          
  الصكوك الدولية ذات الصلة،

 التطورات الهامة الأخيرة والتحديات الباقية في مجال تعزيز وحماية الحقـوق الاقتـصادية              وإذ يضع في اعتباره     
  والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،

 بعضُ أهم أهـداف     ٢٠١٥ت الحالية تشير إلى أنه لن يتحقق بحلول عام           من أن الاتجاها   وإذ يساوره قلق بالغ     
، بما فيها هـدف     ٢٠٠٠أبريل  /مبادرة التعليم للجميع المتفق عليها في المنتدى العالمي للتربية المعقود في داكار في نيسان             
  هداف،تعميم التعليم الابتدائي، رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة باتجاه تحقيق تلك الأ
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 بغية ضمان إعمال حق الجميـع في        ٨/٤ جميع الدول أن تتخذ كل التدابير لتنفيذ قرار المجلس           يناشد  - ١  
  التعليم إعمالاً تاماً؛

 بالعمل الذي أنجزه المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، ولا سيما بتقريره عن حق الأشخاص  يرحب  - ٢  
  ؛)A/HRC/11/8(عدالة الجنائية المحتجزين في التعليم في إطار نظام ال

 بالعمل الذي أنجزته هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الحـق في التعلـيم،                أيضاً يرحب  -٣  
  ؛"حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ"ويلاحظ باهتمام تنظيم لجنة حقوق الطفل يومَ مناقشة عامة يتناول موضوع 

ومنظمة الأمم المتحدة للتربية ) اليونيسيف(كلّ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة  يرحب كذلك بمساهمة      -٤  
في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تعميم التعليم الابتدائي وفي إزالة الفوارق بـين               ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

  م للجميع المتفق عليها في المنتدى العالمي للتربية؛الجنسين في التعليم، وبمساهمتهما في تحقيق أهداف مبادرة التعلي

، ومن بين تلك ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بعقد اليونسكو أربعة مؤتمرات رئيسية بشأن التعليم في عامي يرحب  - ٥  
 تـشرين  ٢٨ إلى  ٢٥المؤتمرات الدورة الثامنة والأربعون للمؤتمر الدولي للتربية، المعقودة في جنيـف في الفتـرة مـن                 

مارس إلى / آذار٣١، والمؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، المعقود في بون في الفترة من ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
، والمـؤتمر   ٢٠٠٩، والمؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار، المعقود في بِلِم في البرازيل في عـام               ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢

  ؛٢٠٠٩يوليه / تموز٨ إلى ٥س في الفترة من العالمي للتعليم العالي، الذي سيُعقد في باري

 أنشطة فريق الخبراء المشترك بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             يلاحظ باهتمام   - ٦  
  والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو في مجال رصد الحق في التعليم؛

 به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق             بالعمل الذي اضطلعت   يرحب  - ٧  
  في التعليم على الصعيدين القطري والإقليمي وعلى مستوى المقر؛

 جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حتى يتسنى تحقيق أهـداف مبـادرة                يحث  - ٨  
 أوجه عدم المساواة المستمرة القائمة على أساس الدخل أو نوع           ، بما في ذلك معالجة    ٢٠١٥التعليم للجميع بحلول عام     

الجنس أو الموقع أو الإثنية أو اللغة أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، ويشير إلى الدور الذي قد يؤديه الحكم الرشيد                      
  في هذا الصدد؛

نسان، ويحث الدول على    على الحاجة إلى وضع برامج ثقافية وتعليمية بهدف التوعية بحقوق الإ          يشدد    - ٩  
  تكثيف جهودها في هذا الصدد؛

جميع الدول على ضمان الحق في التعليم للأشخاص المحتجزين في إطار نظام العدالـة الجنائيـة                يحث    - ١٠  
بوصفه ضرورة حتمية في حد ذاتها، كما يحثها على توفير التعليم المناسب لتشجيع إعادة الاندماج في المجتمع والمساعدة                  

  :لحد من حالات العود بما في ذلك عن طريق بذل كل جهد من أجلفي ا

  



  

145 

  ضمان المساواة في الحصول على التعليم لجميع المحتجزين، ذكوراً وإناثاً؛  )أ(  
  وضع سياسة متماسكة لتوفير التعليم أثناء فترة الاحتجاز؛  )ب(  
 ذلك ما قد يكون له من أثر سلبي علـى           إزالة العوائق أمام توفير التعليم أثناء فترة الاحتجاز، بما في           )ج(  

  فرص تقاضي أجور في السجن؛
توفير برامج تعليمية شاملة لجميع المحتجزين القصد منها تطوير الإمكانيات الكامنة لدى كل محتجـز         )د(  

  تطويراً كاملاً؛
  إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البرامج؛  )ه(  
 المحتجَز الكاملة، مع مراعاة اخـتلاف خلفيـات واحتياجـات           وضع خطط تعليم فردية بمشاركة      )و(  

الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم النساء والأشخاص المنتمون إلى أقليات وإلى الشعوب الأصلية، والأشخاص من أصـل                
فسية أجنبي، والأشخاص ذوو الإعاقة البدنية، والأشخاص الذين يعانون صعوبةً في التعلّم، والأشخاص ذوو الإعاقة الن              

  والاجتماعية، مع التذكير بأن الشخص المحتجز قد ينتمي إلى أكثر من فئة من هذه الفئات؛
  إدماج برامج التعليم في نظام المدارس العامة بغية إتاحة الفرصة لمواصلة التعليم بعد الإفراج؛  )ز(  
  مـين في   ضمان توفير ما يناسب من تدريب مهني وظروف عمل ومـن بيئـة عمـل آمنـة للمعلِّ                   )ح(  

  أماكن الاحتجاز؛
تقييم ورصد جميع البرامج التعليمية في أماكن الاحتجاز وإنجاز بحوث متعددة التخصصات ومفصَّلة               )ط(  

  في هذا الصدد؛
  تبادل الدول أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية أثناء الاحتجاز؛  )ي(  
لمحتجزين، بما في ذلك إتاحة فرص مناسبة للحـصول         إنتاج وتسليم مواد تربوية مناسبة للأشخاص ا        )ك(  

  على التعليم والتدريب على استخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة؛
ضمان أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتيسراً ومجانياً للجميع، بما في ذلك جميع الأطفال المحتجزين   )ل(  

  أو الذين يعيشون في السجون؛
عي المناهج والممارسات التعليمية في أماكن الاحتجاز الفوارق بين الجنـسين دون أن             ضمان أن ترا    )م(  

  تنطوي على قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس، وذلك بهدف إعمال حق النساء والفتيات في التعليم؛

هـا   المفوضية السامية، وهيئات المعاهدات، وآليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وغير          يشجع  - ١١  
من هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات أو البرامج المتخصصة، كل في حدود ولايتها، على مواصلة                 

  جهودها الرامية إلى تعزيز إعمال الحق في التعليم على نطاق العالم، وعلى زيادة تعاونها في هذا الصدد؛

 على الحق في التعلـيم      ٢٠١٠ريره السنوي لعام     عزم المقرر الخاص التركيز في تق      يلاحظ مع التقدير    - ١٢  
  للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛
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  .إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   - ١٣  

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[  

   المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال-١١/٧

  .]نظر الفصل الأولا[

  التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان  حالات الوفيات والأمراض النفاسية-١١/٨

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة، والمـؤتمرات    إعلان ومنهاج عمل بيجين، وإذ يؤكد من جديد     
 وتمكين الجميع من الحصول علـى  فيات النفاسيةالاستعراضية المتصلة بهما، والأهداف والالتزامات المتصلة بتخفيض الو       

) ٥٥/٢قرار الجمعيـة العامـة       (٢٠٠٠إعلان الألفية لعام    خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الأهداف الواردة في          
  ،)٦٠/١قرار الجمعية العامة  (٢٠٠٥ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

لفية، ولا سيما الأهداف بشأن تحسين الصحة النفاسية، وتعزيز الأهداف الإنمائية للأوإذ يؤكد من جديد أيضاً    
  ،)١(المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدلات وفيات الأطفال والرضع، وإقامة شراكة عالمية

، واتفاقية حقـوق    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       بالتزامات الدول الأطراف في     وإذ يذكّر     
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد         ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    طفل، و ال

الاتفاقية والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،             
  ، رين وأفراد أسرهمالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاج

بأن زيادة الإرادة والالتزام السياسيين، والتعاون والمساعدة التقنية على الصعيدين الدولي والوطني            واقتناعاً منه     
  أمور مطلوبة بإلحاح لتقليص المعدلات العالمية العالية غير المقبولة للوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، 

دور الريادي الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة النفاسية والعمل الجاري في إطار    الوإذ يدرك     
  بند جدول أعمال جمعية الصحة العالمية السنوية بشأن رصد تحقيق المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة،

ات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقايـة منـها         أن المعدلات العالمية العالية غير المقبولة للوفي      وإذ يدرك أيضاً      
تشكل تحدياً في مجالات الصحة والتنمية وحقوق الإنسان، وأن تحليل الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها 

                                                      

 .، على التوالي٨ و٤ و٣ و٥الأهداف الإنمائية للألفية رقم  )١(
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كن من زاوية حقوق الإنسان وإدماج منظور حقوق الإنسان في التصدي الدولي والوطني للوفيات والأمراض النفاسية يم             
أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تخفيض هذه المعدلات بهدف القضاء على حالات الوفيات                  

  والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها،

بالجهود التي تعكف هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على بذلها حالياً لإبراز              وإذ يرحب     
حقوق الإنسان المتعلقة بالوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الجهود الـتي تبـذلها                  جوانب  

المعنيـة  لجنـة   ، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، وال        اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة      
المقرر الخـاص  والإجراءات الخاصة، ولا سيما الجهود المشار إليها في تقرير    ،  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   ب

  ، )A/61/338(والعقلية من الصحة البدنية ممكن  في التمتع بأعلى مستوى إنسانالمعني بحق كل 

أن للمجلس دوراً بناءً يقوم به في مجال التوعية بجوانب حقوق الإنسان التي تنطوي عليها مـسألة                 وإذ يدرك     
لمعدلات العالمية العالية غير المقبولة للوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، وفي دعم وتـشجيع وتعزيـز                  ا

  الجهود الوطنية والدولية الجارية التي ترمي إلى تخفيض تلك المعدلات،

اسية وحقوق الإنـسان     بمبادرته لإجراء حوار تفاعلي في دورته العادية الثامنة بشأن الوفيات النف           وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥للمرأة، المعقود في 

أن الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها تؤثر على النساء وأسرهن في جميع المنـاطق                وإذ يدرك     
لتمييز المتعددة،  والثقافات، وأنها تزداد تفاقماً بفعل عوامل من قبيل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والسن وأشكال ا               

فضلاً عن عوامل مثل الافتقار إلى فرص الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة وإلى التكنولوجيا، والافتقار إلى الهياكـل                  
  الأساسية،

 إزاء المعدلات العالمية العالية غير المقبولة للوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن            يعرب عن قلقه البالغ     - ١  
 امرأة وفتاة تتوفى كل يوم ١ ٥٠٠ملاحظاً في هذا الصدد أن منظمة الصحة العالمية قد قدرت أن أكثر من الوقاية منها، 

نتيجة مضاعفات يمكن الوقاية منها تحدث قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة، وأن الوفيات النفاسية هي السبب الرئيسي                 
  عالمياً للوفاة بين النساء والفتيات في سن الإنجاب؛

بأن معظم حالات الوفيات والأمراض النفاسية يمكن الوقاية منـها، وأن مـسألة الوفيـات               يسلم    - ٢  
والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها تشكل تحدياً على صعيد الصحة والتنمية وحقوق الإنسان، وهو ما يقتـضي                  

 حقـوقهن في الحيـاة، وفي المـساواة في    أيضاً تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات بصورة فعالة، وبالأخص       
الكرامة، وفي التعليم، وفي حرية استقاء المعلومات وتلقيها ونقلها، وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي، وفي التحرر مـن                  

  والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛من الصحة البدنية ممكن بأعلى مستوى التمييز، وفي التمتع 

من جميع الدول تجديد التزامها السياسي بالقضاء على حالات الوفيات والأمراض النفاسية الـتي              يرجو    -٣  
يمكن الوقاية منها على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، ومضاعفة الجهود التي تبذلها لضمان التنفيـذ الكامـل            

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية      مل بيجين، و  والفعال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولإعلان ومنهاج ع        
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والأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدفان المتعلقان بتحسين الصحة والمؤتمرات الاستعراضية المتصلة بهما، وإعلان الألفية 
  لية اللازمة للنظم الصحية؛، بطرق منها تخصيص الموارد المح)٢(النفاسية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الدول تجديد تركيزها على مبادرات التصدي للوفيـات والأمـراض النفاسـية في              منكما يرجو     - ٤  
شراكاتها الإنمائية وترتيباتها التعاونية، وذلك بأمور منها الوفاء بالالتزامات القائمة والنظر في إمكانية قطـع التزامـات                 

 والمساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية، فضلاً عن إدماج منظور حقوق الإنسان            جديدة، وتبادل الممارسات الفعالة   
  في هذه المبادرات، والتصدي لما للتمييز ضد المرأة من أثر على الوفيات والأمراض النفاسية؛

الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان             يشجع    - ٥  
لمنظمات غير الحكومية، على إيلاء المزيد من الاهتمام وتخصيص المزيد من الموارد لحالات الوفيات والأمراض النفاسية              وا

التي يمكن الوقاية منها في عملها مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مع هيئـات معاهـدات حقـوق          
   الخاصة؛الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة مواضيعية عن حالات الوفيات يطلب  - ٦  
والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان، بالتشاور مع الدول ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم          

والبنك الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، ويطلب أن تشمل هذه     منظمة الأمم المتحدة للطفولة   المتحدة للسكان و  
الدراسة تحديد أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بالوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها في الإطـار القـانوني                  

ي لجميع أسـباب هـذه      الدولي القائم؛ ونبذة عن المبادرات والأنشطة التي تجري ضمن منظومة الأمم المتحدة للتصد            
الوفيات؛ وتحديد الكيفية التي يمكن بها للمجلس أن يضيف قيمة للمبادرات القائمة عن طريق تحليل هذه المسألة مـن                   
زاوية حقوق الإنسان؛ بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق هدف تحسين الصحة النفاسية المندرج في الأهداف الإنمائية                  

لموصى بها من أجل معالجة أفضل في منظومة الأمم المتحدة بأسرها لبعد حقوق الإنسان المتعلـق       ، والخيارات ا  )٣(للألفية
  بالوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها؛

 أعلاه ضمن برنامج عمل دورته الرابعـة        ٦ تناول مسألة الدراسة المواضيعية المطلوبة في الفقرة         يقرر  - ٧  
 اتخاذ المزيد من الإجراءات الممكنة بشأن مسألة الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية              عشرة، والنظر في إمكانية   

منها وحقوق الإنسان في تلك الدورة، ويدعو المفوضية السامية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان 
والعقلية إلى المشاركة في حـوار  من الصحة البدنية ن  ممك في التمتع بأعلى مستوى      إنسانالمقرر الخاص المعني بحق كل      و

  .تفاعلي يجري في المجلس بشأن هذه الدراسة

  الجلسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

  .]اعتُمد بدون تصويت[
                                                      

 . من الأهداف الإنمائية للألفية٣ و٥الهدفان  )٢(

 . من الأهداف الإنمائية للألفية٥الهدف  )٣(
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   حقوق الإنسان للمهاجرين المُودَعين مراكز الاحتجاز-١١/٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،

سابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حماية  بالقرارات ال  إذ يذكر     
حقوق الإنسان للمهاجرين، وبأعمال مختلفة الآليات الخاصة للمجلس التي قدمت تقارير عن حالة حقـوق الإنـسان                 

  والحريات الأساسية للمهاجرين، لا سيما أولئك المودَعون منهم في مراكز الاحتجاز،

، الذي يركز على حماية )A/HRC/11/7 (تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بعلماًيحيط إذ و  
  الأطفال في سياق الهجرة،

  ،)A/HRC/7/4(تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  بأيضاً يحيط علماًوإذ   

 والمهاجرين الموضوعين رهن الاحتجـاز      حتجازالا مراكز   المودَعين المهاجرين   وضع على أهمية معالجة     وإذ يشدد   
   ،الإداري، الذي يوجد ظروفاً يمكن أن تؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية، باتباع نهج شامل ومتكامل ومتضافر ومتوازن

من خبراء تشارك فيها الحكومات، و دورته الثانية عشرة، في هذه المسألة    بشأننقاش    عقد حلقة  يقرر  - ١  
لتـوازن في التمثيـل     ا ، بما في ذلك المؤسسات الوطنية، على نحو يراعـي         المجتمع المدني عن   ون وممثل وضوع، بالم المعنيين

  الجغرافي والجنساني؛

  :إلى ما يليالمذكورة أعلاه النقاش حلقة   المشاركين فيويدعو  - ٢  

الجة مـسألة احتجـاز     لمع الممكنة   والنُهُج الاتجاهات الحالية والممارسات الجيدة والتحديات       مناقشة  )أ(  
  ؛المهاجرين واستكشاف سُـبُل تعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية

احتجاز الأشخاص الذين يدخلون أو يبقون في بلد بطريقة الحد من اللجوء إلى  كيفية في بحثالتوسع   )ب(  
لى الإجـراءات    وكيفية تقليص مدة احتجازهم، وكذلك في كيفية تمكينهم من الوصول على نحو ملائـم إ               غير نظامية 

  ؛القانونية الواجبة

  . إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة والدعم اللازمين لعقد حلقة النقاشيطلب  - ٣  

  الجلسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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  حالة حقوق الإنسان في السودان - ١١/١٠

  إن مجلس حقوق الإنسان،

بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات               يسترشدإذ    
  الصلة بالموضوع،

 أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لما       وإذ يؤكد من جديد     
 لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، وغـير          ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي      

  ذلك من صكوك حقوق الإنسان المطبقة،

 بشأن مدونة قواعـد الـسلوك       ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١قراريه  وإذ يشير إلى      
على  مشدداً، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 
  أن المكلفين بولايات يجب أن يضطلعوا بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

، وقراري المجلس   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢ من جديد قرار لجنة حقوق الإنسان        وإذ يؤكد   
 وقـراره   ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٦ ، وقراره ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخين   ٦/٣٥ و ٦/٣٤
  ، ويدعو حكومة السودان إلى مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ هذه القرارات،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٩/١٧

، وجوب أن يُسترشَد في اسـتعراض الولايـات وترشـيدها           ٥/١ إلى أن المجلس يشترط، في قراره        وإذ يشير   
نتقائية، بما يؤدي إلى حوار وتعاون بناءين اديدة بمبادئ العالمية والتراهة والموضوعية واللاوتحسينها وعند وضع ولايات ج

على الصعيد الدولي، بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة               
  ،والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

   ينص على أنه ينبغي بذل كل جهد لتجنب الازدواج الذي لا لزوم لـه،٥/١ على أن القرار وإذ يشدد  

ة ونبذ أسـلوب المعـايير      ـة واللاانتقائي ـالموضوعي ادئ هي ـوم على مب  ـ إلى أن المجلس يق    وإذ يشير   
  المزدوجة والتسييس،

وعن حالة  ) A/HRC/11/14( بتقرير المقررة الخاصة عن حالة حقوق الإنسان في السودان           يحيط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/11/14/Add.1(تنفيذ التوصيات التي جمّعها فريق الخبراء المعني بدارفور 

بما أُحرز من تقدم في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبما اتخذته حكومة الوحـدة الوطنيـة مـن                  قرّ  يُ  - ٢  
، ويحث الحكومة على    ح القوانين خطوات بغية تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، وبخاصة في مجال إصلا           

 ؛تكثيف هذه الجهود

 لأحكام  ، وفقاً ٢٠١٠فبراير  /بقرار حكومة الوحدة الوطنية عقد انتخابات عامة في شباط        أيضاً   يُقرّ  - ٣  
 إلى التداول الديمقراطي والسلمي للسلطة؛ويعرب عن أمله في أن تؤدي الانتخابات اتفاق السلام الشامل، 
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ة الوحدة الوطنية مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان  إلى حكوميطلب  - ٤  
 باتخاذ جميع الخطوات الملموسة الممكنة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان؛

  على أن حكومة الوحدة الوطنية هي المسؤول الأول عن حماية جميع مواطنيها؛يشدِّد  - ٥  

 اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ توصيات فريق الخـبراء ولمعالجـة            بالتدابير الأولية التي  يرحب    - ٦  
 من مـرتكبي  ددواعي القلق المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك نشر قوات الشرطة في دارفور وإصدار أحكام بحق عد         

 دداً من التوصيات لم يُنفَّذ بعد؛ـظ أن عـالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بيد أنه يلاح

الموقعين على اتفاق سلام دارفور إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفـاق، ويـدعو              إلىيكرر دعوته     - ٧  
 امتثالاً للقرارات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عـن         االسلام والالتزام به  عملية  الأطراف غير الموقعة إلى الانضمام إلى       

 الأمم المتحدة؛

 ينص على مبدأَي تعزيز المساءَلة ومنع الإفلات من العقاب؛ إلى أن اتفاق سلام دارفور يُشير  - ٨  

 ـ ـراء الانتخاب ـ بإنجاز التعداد السكاني على نطاق البلد كشرط مسبق لإج         يشيد  -٩   ة علـى   ـات العام
 الصعيد الوطني؛

 ؛مةالدائأن المنازعة المتعلقة بأبيي إلى محكمة التحكيم ـ بشملفها بتقديم حكومة الوحدة الوطنية يرحب  -١٠  

 لحقوق   أن حكومة الوحدة الوطنية قد وافقت على إيفاد أكثر من خمسة وسبعين مراقباً             بتقدير يلاحظ  -١١  
 الإنسان إلى جميع أنحاء البلد؛

  بدعوة حكومة الوحدة الوطنية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى زيارة البلد؛يرحب  -١٢  

صادر بشأن الاجتماع التشاوري بين حكومة الوحدة الوطنية، والاتحاد          بالبيان الصحفي ال   علماً يحيط  - ١٣  
، في جملة أمور،    الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أحاطت خلاله هذه الأطراف علماً            

 بتقارير العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛

وق الإنسان في الـسودان  ـة بحقـر المتعلق ـ بالرسائل والطلبات والبيانات والتقاري    ضاًأي علماً يحيط  - ١٤  
  وق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، والمكلفين بالولايات المواضيعية؛ـادرة عن المفوض السامي لحقـوالص

  : أن اختصاصات منتدى حقوق الإنسان تشمليلاحظ  - ١٥  

على نحو منهجي وفي حينه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحـدث في            إبلاغ حكومة الوحدة الوطنية       )أ(  
  وق الإنسان التابع للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ـا الفرع المكلف بحقـدارفور ويقف عليه

ل التماس أفضل الوسائل الممكنة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفـور وتحديـد سـب                 )ب(  
  ووسائل لتحسين حالة حقوق الإنسان في دارفور؛
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إتاحة منتدى لمناقشة المشاريع أو الأنشطة أو المبادرات التي تضطلع بها العمليـة المختلطـة للاتحـاد        )ج(  
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وحكومة الوحدة الوطنية، وغيرهما من الجهات الفاعلة التي تـدعم الحكومـة في                  

  واعي القلق المتعلقة بحقوق الإنسان؛مواجهة د
  إتاحة منتدى منفتح وبنّاء لمناقشة تنفيذ الحكومة لتوصيات فريق الخبراء المعني بدارفور؛ )د(  
  الحصول على دعم للمبادرات الرامية إلى معالجة دواعي القلق المتعلقة بحقوق الإنسان؛  )ه(  
ر المناسبة في المنتدى، متابعة حالة حقوق الإنـسان في      المفوضية إلى أن تتولى، عن طريق العناص       يدعو  - ١٦  

 ؛، بهدف إعلام المجلس بحالة حقوق الإنسان في السودان حسب الاقتضاءدارفور والتحقق منها

 إلى المفوضية أن تحدد مجالات بعينها ذات أولية لتقديم المساعدة التقنية وأن تقيِّم المجالات التي                يطلب  - ١٧  
  لوحدة الوطنية إلى مساعدة تقنية ومالية؛تحتاج فيها حكومة ا

   بعمل الاتحاد الأفريقي والآليات القائمة، ويدعو إلى مزيد من التنسيق وإلى نبذ الازدواجية؛يقر  - ١٨  

 إنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لفترة سنة واحدة للنـهوض                يقرر  - ١٩  
، ويطلب إلى الخبير المستقل التواصل      ٩/١٧، و ٧/١٦، و ٦/٣٥، و ٦/٣٤بينة في قرارات المجلس     المسؤوليات الم بالولاية و 

مع محافل حقوق الإنسان المنشأة حديثاً في السودان ومع فروع حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة                 
دارفور، وأن يقدم تقريراً إلى المجلس للنظر فيـه في          في السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في          

  ؛ إلى الأمين العام أن يقدم إلى الخبير المستقل جميع المساعدات اللازمة لأداء ولايته بالكاملدورته الرابعة عشرة، ويطلبُ

 عن اقتناعه بأن مختلف آليات حقوق الإنسان يمكنها، من خلال تأمين وجود حوار تعـاوني                يعرب  - ٢٠  
آزري مع حكومة الوحدة الوطنية، أن تحقق بصورة فعالة ومستدامة هدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلـد،                  وت

  .ويشير في هذا السياق إلى قيمة آليات الاستعراض الدوري الشامل

  الجلسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

وكانـت  .  أعضاء عن التـصويت    ٩، مع امتناع    ١٨ صوتاً مقابـل    ٢٠اعتُمد بتصويت مُسَجَّل، بأغلبيـة     [
  : نتيجة التصويت كما يلي

الأرجنتين، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، البوسنة والهرسـك، جمهوريـة             :المؤيدون
مبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، المكـسيك، المملكـة           اكوريا، ز 

  ؛يرلندا الشمالية، موريشيوس، هولندا، اليابانآلعظمى والمتحدة لبريطانيا ا

ندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، جنـوب      إأذربيجان، الاتحاد الروسي، الأردن،       :المعارضون
أفريقيا، جيبوتي، الصين، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مصر، المملكة العربيـة            

  ؛يايرالسعودية، نيج
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، الـسنغال، غـابون، غانـا،       ) المتعددة القوميات  - دولة  (أنغولا، بوركينا فاسو، بوليفيا       :الممتنعون
  .]مدغشقر، نيكاراغوا، الهند

   نظام الإجراءات الخاصة- ١١/١١

  إن مجلس حقوق الإنسان،

بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمـل فيينـا، وكافـة               إذ يسترشد     
  لصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، ا

   المنشئ لمجلس حقوق الإنسان،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١قـرار الجمعيـة العامة وإذ يضع في اعتباره   

 ومرفقاتهما المتعلقة ببنـاء مؤسـسات       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
 المـؤرخ   ٨/٢ وإلى بيان الرئيس     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٢/٢١٩ار الجمعية العامة    المجلس، وإلى قر  

  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

 عن تقديره للمساهمات القيّمة لكافة الإجراءات الخاصة في تعزيز وحماية جميع حقـوق الإنـسان                وإذ يعرب   
 الحق في التنمية، وضرورة أن يتصرف جميع المكلفـين بولايـات            المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك      

 الـدول كافـة التعـاون مـع         ذكر بأنه يتعين على   يبطريقة موضوعية ومستقلة وغير انتقائية ونزيهة وغير مسيّسة، و        
لـرد دون   الإجراءات الخاصة وتقديم المساعدة إليها في أداء مهامها، وتزويدها بجميع المعلومات في الوقت المناسب، وا              

  ،الإجراءات الخاصةتتلقاها من تأخير لا لزوم له على الرسائل التي 

 هو دعم   ولايات الإجراءات الخاصة  ب للمكلفينمدونة قواعد السلوك     أن الغرض من     يؤكد من جديد    - ١  
 من جميـع    قدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم وتعزيز سلطتهم المعنوية ومصداقيتهم، وهي تتطلب إجراءات داعمة             

  الجهات صاحبة المصلحة، لا سيما الدول؛

 إلى أنه يتعين على المكلفين بإجراءات الولايات الخاصة ممارسة مهامهم في ظل الاحترام التـام                يشير  - ٢  
لولاياتهم والالتزام الصارم بها، على نحو ما تنص عليه قرارات المجلس ذات الصلة التي حددت هذه الولايات، والامتثال                  

  الا تاماً لأحكام مدونة السلوك؛امتث

، أن تواصـل مـساعدة      ٥/٢ إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار المجلس           يطلب  - ٣  
  الإجراءات الخاصة بما يسهم في وعيها بمدونة قواعد السلوك وامتثالها التام لها؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   - ٤  

  ونالجلسة التاسعة والعشر  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

  ].اعتُمد بدون تصويت[
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الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيـذ الفعـال          - ١١/١٢
  لإعلان وبرنامج عمل ديربان

  إن مجلس حقوق الإنسان،

 المـؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨ إلى قراري لجنة حقوق الإنسان       إذ يشير   
  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣

  ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ المؤرخ ١/٥ إلى قرار المجلس كذلك وإذ يشير  

 المـؤتمر العـالمي   ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٨ على أن إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في           وإذ يشدد   
لمكافحة  العنصرية   لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يتيح أساساً متيناً               

  والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

يسلم مع التقدير بالوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في إطار الجمعية العامة للأمم                وإذ    
  يقة، من الوث١٢٤، بما في ذلك الفقرة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠المتحدة في الفترة من 

 تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربـان    يقرر  - ١  
  لفترة ثلاث سنوات؛

  . في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمالإبقاء هذه المسألة قيد نظره أيضاً يقرر  - ٢  

  الجلسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

   المقررات- باء 

  ألمانيا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠١ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان،

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بألمانيا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في ٢٠٠٩فبراير / شباط٢، في وقد أجرى  
  ،٥/١قرار المجلس 
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 الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بألمانيا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض               نتائج يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/15(الدوري الشامل عن ألمانيا     

عامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة ال   
  ). A/HRC/11/15/Add.1الفصل السادس، و، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الرابعة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  جيبوتي: وري الشامل نتائج الاستعراض الد- ١١/١٠٢ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  لطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن ا٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بجيبوتي، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢، في   وقد أجرى   
  ،٥/١في قرار المجلس 

لعامل المعني بالاسـتعراض     نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجيبوتي والتي تشمل تقرير الفريق ا           يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/16(الدوري الشامل عن جيبوتي 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ).الفصل السادس، A/HRC/11/37( التفاعلي في إطار الفريق العامل أثناء الحوار

  الجلسة الرابعة عشرة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  كندا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٣ المقرر
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١معية العامة للولاية المسندة إليه بموجب قرار الج     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان
 الاستعراض المتعلق بكندا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في   ،٢٠٠٩شباط  / فبراير ٣، في   وقد أجرى   

  ،٥/١قرار المجلس 
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 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكندا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض                يعتمد  
لاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها    أو ا /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/17(الدوري الشامل عن كندا     

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/11/17/Add.1الفصل السادس، و، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  عشرةالجلسة الرابعة   
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  بنغلاديش:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٤ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق ببنغلاديش، وفقاً لكافة الأحكـام ذات الـصلة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٣، في   وقد أجرى   
  ،٥/١رار المجلس الواردة في ق

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببنغلاديش والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض  يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عـن     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و     ) A/HRC/11/18(الدوري الشامل عن بنغلاديش     

قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة   تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها،      
  ).A/HRC/11/18/Add.1الفصل السادس، و، A/HRC/11/37(كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الخامسة عشرة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  الاتحاد الروسي:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٥ ررالمق

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان
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، الاستعراض المتعلق بالاتحاد الروسي، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٤، في   وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة في قرار المجلس 

شامل المتعلق بالاتحاد الروسي والتي تشمل تقرير الفريـق العامـل المعـني          نتائج الاستعراض الدوري ال    يعتمد  
أو /مـشفوعاً بآرائهـا بـشأن التوصـيات و         ) A/HRC/11/19(بالاستعراض الدوري الشامل عن الاتحاد الروسي       

 على الأسـئلة أو     الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة،             
الفـصل الـسادس،    ،  A/HRC/11/37(المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل              

  ). A/HRC/11/19/Add.1/Rev.1و
  الجلسة الخامسة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[

  الكاميرون: دوري الشامل نتائج الاستعراض ال- ١١/١٠٦ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  أن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بش٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بالكاميرون، وفقاً لكافة الأحكـام ذات الـصلة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٥، في   وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة في قرار المجلس 

 ـ          يعتمد   ر الفريـق العامـل المعـني        نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالكاميرون والتي تـشمل تقري
أو الاسـتنتاجات،  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/21(بالاستعراض الدوري الشامل عن الكاميرون    

فضلاً عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل الـتي لم                    
الفـصل الـسادس،    ،  A/HRC/11/37( أثنـاء الحـوار التفـاعلي في إطـار الفريـق العامـل               تُعالج بصورة كافية  

  ). A/HRC/11/21/Add.1و

  الجلسة السادسة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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  كوبا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٧ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      اًوفقإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  مل، بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشا٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بكوبا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في ٢٠٠٩فبراير / شباط٥، في   وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكوبا والتي تشمل تقرير الفريق العامـل المعـني بالاسـتعراض              يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهـداتها      / مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و     )A/HRC/11/22(الدوري الشامل عن كوبا     

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء                    
  ).المعلومات الخطية الإضافية التي قدمتها كوباالفصل السادس، و، A/HRC/11/37(الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة السادسة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  المملكة العربية السعودية:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٨ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١رار الجمعية العامة للولاية المسندة إليه بموجب ق     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بالمملكة العربية السعودية، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٦، في   وقد أجرى 
  ،٥/١الواردة في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمملكة العربية السعودية والتي تشمل تقرير الفريق العامـل               يعتمد  
مشفوعاً بآرائها بشأن التوصـيات     ) A/HRC/11/23(عربية السعودية   المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن المملكة ال      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة                 /و
الفصل السادس،  ،  A/HRC/11/37(أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل               

  ). A/HRC/11/23/Add.1و
  الجلسة السادسة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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  السنغال:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١٠٩ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١لعامة للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية ا     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

راض المتعلق بالسنغال، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة ، الاستع٢٠٠٩فبراير / شباط٦، في وقد أجرى  
  ،٥/١في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالسنغال والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض              يعتمد  
 الاسـتنتاجات، فـضلاً عـن    أو/مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و   ) A/HRC/11/24(الدوري الشامل عن السنغال     

تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة        
  ). A/HRC/11/24/Add.1الفصل السادس، و، A/HRC/11/37(كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  ة عشرةالجلسة السابع  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[

  الصين:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٠ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بالصين، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٩، في   وقد أجرى   
  ،٥/١المجلس في قرار 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالصين والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض               يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/25(الدوري الشامل عن الصين     

النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد    
  ).الفصل السادس، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة السابعة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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  أذربيجان: وري الشامل نتائج الاستعراض الد- ١١/١١١ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بأذربيجان، وفقاً لكافة الأحكـام ذات الـصلة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٤، في   وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة في قرار المجلس 

فريق العامل المعني بالاستعراض  نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأذربيجان والتي تشمل تقرير ال يعتمد  
أو الاستنتاجات، فـضلاً عـن      /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/20(الدوري الشامل عن أذربيجان     

تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة        
  ). A/HRC/11/20/Add.1 السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(ء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل كافية أثنا

  الجلسة الثامنة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  نيجيريا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٢ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

  ، بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بنيجيريا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٩، في   وقد أجرى   
  ،٥/١في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بنيجيريا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض       يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/26(الدوري الشامل عن نيجيريا 

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). سادسالفصل ال، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة الثامنة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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  المكسيك:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٣ المقرر
  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١رار مجلس حقوق الإنسان     وق

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان
م ذات الـصلة  ، الاستعراض المتعلق بالمكسيك، وفقاً لكافة الأحكـا ٢٠٠٩فبراير / شباط١٠، في وقد أجرى   

  ،٥/١الواردة في قرار المجلس 
 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمكسيك والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض             يعتمد  

أو الاستنتاجات، فـضلاً عـن      /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/27(الدوري الشامل عن المكسيك     
والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة      تعهداتها الطوعية   

الفصل السادس، والمعلومات الإضافية الخطية التي      ،  A/HRC/11/37(كافية أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل         
  ).قدمتها المكسيك

  الجلسة الثامنة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه /يران حز١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
  موريشيوس:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٤ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     
   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بموريشيوس، وفقاً لكافة الأحكام ذات الـصلة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠، في   وقد أجرى   
  ،٥/١س الواردة في قرار المجل

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بموريشيوس والتي تـشمل تقريـر الفريـق العامـل المعـني       يعتمد  
أو الاستنتاجات،  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/28(بالاستعراض الدوري الشامل عن موريشيوس      

 النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل الـتي لم            فضلاً عن تعهداتها الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد        
الفـصل الـسادس،    ،  A/HRC/11/37(تُعالج بصورة كافية أثنـاء الحـوار التفـاعلي في إطـار الفريـق العامـل                 

  ). A/HRC/11/28/Add.1و
  الجلسة الثامنة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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  الأردن:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٥ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١للولاية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /يسانن

، الاستعراض المتعلق بالأردن، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة ٢٠٠٩فبراير / شباط١١، في وقد أجرى  
  ،٥/١في قرار المجلس 

لتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض    نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالأردن وا       يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/29(الدوري الشامل عن الأردن 

صورة كافيـة  الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج ب   
  ). الفصل السادس، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة التاسعة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  

  ماليزيا:  نتائج الاستعراض الدوري الشامل- ١١/١١٦ المقرر

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ية المسندة إليه بموجب قرار الجمعية العامة     للولا وفقاًإذ يتصرف     
 ٩المـؤرخ    PRST/8/1 ، وعملاً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان     

   بشأن الطرائق والممارسات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨أبريل /نيسان

، الاستعراض المتعلق بماليزيا، وفقاً لكافة الأحكام ذات الصلة الواردة          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١١، في    أجرى وقد  
  ،٥/١في قرار المجلس 

 نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بماليزيا والتي تشمل تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض               يعتمد  
أو الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها   /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/30(الدوري الشامل عن ماليزيا     

الطوعية والردود التي قدمتها، قبل اعتماد النتائج في الجلسة العامة، على الأسئلة أو المسائل التي لم تُعالج بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/11/30/Add.1 والفصل السادس،، A/HRC/11/37(أثناء الحوار التفاعلي في إطار الفريق العامل 

  الجلسة التاسعة عشرة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢  

  .]اعتُمد المقرر بدون تصويت[  
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إصدار تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الـدوري          - ١١/١١٧
  الشامل بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة

  .]انظر الفصل الأول[

   الدورة الاستثنائية الثامنة -  رابعاً
  حالة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية  ٨/١-  دإ

  ،إن مجلس حقوق الإنسان

 ١٧، المـؤرخ    ٦١/٢٩٦، و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥، المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قراري الجمعية العامة      إذ يشير  
  ،٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

 ٢٧، المـؤرخ    ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨، المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ تأكيد قرارات المجلس     وإذ يكرر  
  ،٢٠٠٨مارس /آذار

 تأكيد المبادئ والأهداف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهـدين الـدوليين               أيضاً وإذ يكرر  
  الخاصين بحقوق الإنسان،

  قيا، إلى مقرر الدورة العادية العاشرة لجمعية الاتحاد الأفريقي بشأن حالة السلام والأمن في أفريوإذ يشير 

   إلى الأحكام الواردة في ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى،أيضاً وإذ يشير 

 إلى جهود أفريقيا الرامية إلى معالجة الوضع في جمهـورية الكونغو الديمقــراطية، ومنـها               كذلك وإذ يشير  
ية السلام في منطقة كيفو في إطار مؤتمر الـسلام والأمـن            وثيقة التزام غوما الموقَّعة من الأطراف في عمل       ) أ: (يلي  ما

؛ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٣ إلى ٦والتنمية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، المعقود في غوما في الفترة من 
لوضـع في    لتنـاول ا   ٢٠٠٨نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٧مؤتمر القمة لبلدان منطقة البحيرات الكبرى المعقود في           )ب(

 لرؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الاستثنائيمؤتمر القمة  ) ج(الكونغو الديمقراطية؛     جمهورية
 ٢٥مؤتمر القمة لرؤساء الدول الأعضاء في لجنة خليج غينيا، المعقود في            ) د(؛  ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩المعقود في   
  ،٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 عن بالغ قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في كيفـو الـشمالية منـذ             يُعرب  - ١  
، ويناشد جميع الأطراف المعنية أن تمتثل امتثالاً تامـاً لالتزاماتهـا            ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨استئناف أعمال القتال في     

 حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، لضمان حمايـة        بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون         
  السكان المدنيين وتيسير عمل وكالات الإغاثة الإنسانية؛

   الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى احترام حقوق المدنيين دون شروط؛يدعو إلى  - ٢  
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  عيد التراع في كيفو؛ القلق إزاء تدهور وضع اللاجئين والمشردين داخلياً نتيجة تصيُعرب عن  - ٣  

 جميع الأطراف على أن تسمح بوصول المساعدة الإنسانية وتُيسِّر هذه المساعدة، وعلى أن تدعم يحث  - ٤  
الجهود الجارية الرامية إلى إقامة ممرات إنسانية في شتى أنحاء المنطقة بما يكفل وصول وحرية حركة الأشخاص والسلع،                  

  اجة إليها؛الح يكون السكان في أمسمن توفير الأغذية والمياه والأدوية والملاجئ التي ويمكِّن وكالات الإغاثة الإنسانية 

 أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في كيفو، لا سيما العنـف              يدين  - ٥  
  الجنسي وتجنيد الميليشيا للأطفال، ويشدد على أهمية تقديم جميع الجناة إلى العدالة؛

 أن الحكومة مسؤولة بالأساس عن بذل ما في وسعها من جهد لتعزيز حمايـة الـسكان                 دد على يش  - ٦  
المدنيين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ويناشد المجتمـع               

   تحقيق استقرار الوضع في البلد؛الدولي دعم المساعي التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل

لتراع في شـرق جمهوريـة الكونغـو        المعني با  دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام        يُعرب عن   - ٧  
الديمقراطية، الرئيس السابق أوليسيغون أوباسانجو، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومفوضـية             

وق الإنسان، والمجتمع الدولي، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بحثاً عن حل لاستعادة            الأمم المتحدة السامية لحق   
سلام واستقرار طويلي الأمد إلى المنطقة، لا سيما في إطار عملية غوما وعملية نيروبي، ويحث جميع الأطراف علـى أن               

  تتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام؛

بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف زيادة قدرتها على            أهمية تعزيز ولاية     يؤكد  - ٨  
حماية المدنيين واستعادة السلام والأمن والاستقرار في منطقة كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويناشد جميع الدول               

  للوضع الأمني والإنساني المتردي في المنطقة؛أن تسعى فوراً إلى تقديم المساعدة إلى البعثة بغية تعزيز قدرتها على التصدي 

  : المجتمع الدولي القيام بما يلييناشد  - ٩  

الحرص على معالجة الأسباب الجذرية للتراع، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعيـة                )أ(  
  نسانية في المنطقة؛وتشكيل الميليشيات، التي تشكل السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإ

مواصلة المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومساعدة حكومـة               )ب(  
  جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنعاش البلد وإعادة بناء اقتصاده؛

بهدف تحسين الوضع   تزويد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشتى أشكال المساعدة التي تطلبها،            )ج(  
  .الإنساني وحالة حقوق الإنسان

بتعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الإجراءات الخاصة المواضـيعية في إطـار المجلـس،             يرحب    - ١٠  
وبالدعوة التي وجَّهتها إلى القائمين على بعض الإجراءات الخاصة بصفة فردية، ويشجع حكومة جمهوريـة الكونغـو                 

  ؛عزيز تعاونها في هذا الصددالديمقراطية على ت
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 إلى أن تعجل بدراسة الحالة      ٧/٢٠ جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية المذكورة في قرار المجلس          يدعو  - ١١  
الراهنة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف تقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته العاشرة بشأن أفضل الطرق   

و الديمقراطية تقنياً على معالجة حالة حقوق الإنسان، بغية التوصل إلى تحسن ملمـوس علـى               لمساعدة جمهورية الكونغ  
  أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه جمهورية الكونغو الديمقراطية من احتياجات أيضاً؛

اً  مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يقدم إلى المجلس، في دورته العاشرة، تقريريدعو  - ١٢
عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية لحقـوق                 

  . الإنسان في المنطقة

  الجلسة الثانية  
  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١

  ].اعتُمِد بدون تصويت[

   الدورة الاستثنائية التاسعة - خامساً
لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة،      الانتهاكات الجسيمة     - ٩/١- دإ

وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسـرائيلية        
  الأخيرة على قطاع غزة المحتل

  إن مجلس حقوق الإنسان،

   بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ يسترشد  

  التنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة، بأن السلم والأمن ووإذ يسلم  

 بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبعدم جواز حيازة الأراضي باستخدام القوة على نحو ما                وإذ يسترشد   
  ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  

   انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،وإذ يؤكد  

 انطباق القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت              وإذ يؤكد أيضاً    
  ا فيها القدس الشرقية،الحرب، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بم

   على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكاملان ويعزز كل منهما الآخر،وإذ يشدد  

   بالالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة،وإذ يذكِّر  
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 طرف من الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعـة            بأنه يقع على عاتق كل     وإذ يؤكد من جديد     
  المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب التزام باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقية،

   على أن الحق في الحياة هو حق يمثل أبسط حقوق الإنسان جميعها،وإذ يشدد  

دم قيام إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بتنفيذ ما سبق للمجلس أن اعتمده             إزاء ع  وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
  من قرارات وتوصيات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 المحتلة، وبخاصة   بأن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على نطاق واسع في الأرض الفلسطينية           وإذ يسلم   
في قطاع غزة المحتل، قد سببت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيين فيها، وأدت إلى تزايد حدة الأزمة 
الإنسانية الشديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلى تقويض الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم 

  في المنطقة،

  يع أشكال العنف ضد المدنيين ويأسف للخسائر في الأرواح البشرية في سياق الحالة الراهنة،جموإذ يدين   

بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ووقـف   وإذ يسلِّم     
  نيين ويفضي إلى نتائج إنسانية وبيئية وخيمة،إمدادات الوقود والأغذية والأدوية، يشكل عقاباً جماعياً للمدنيين الفلسطي

 العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة             يدين بقوة   - ١  
المحتل، التي أسفرت عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإلى تدمير منهجي للـبنى              

  لسطينية؛التحتية الف

 إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلـة،              يدعو  - ٢  
 مـن   ٤ ٠٠٠ وجرح أكثـر مـن       ٩٠٠وبخاصة في قطاع غزة المحتل، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن               

إطلاق الصواريخ البدائية على المدنيين الإسـرائيليين     الفلسطينيين، بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال، وإلى وقف           
   أشخاص ووقوع بعض الإصابات في صفوف المدنيين؛٤الذي أسفر عن مقتل 

إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن تسحب على الفور قواتها العسكرية من قطـاع             يطالب    - ٣  
  غزة المحتل؛

 ذـء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من       من إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، إنها      يطلب  - ٤  
 واحترام الالتزام الذي يقع على عاتقها في إطار عملية السلام إزاء إنشاء دولة فلـسطينية مـستقلة وذات                   ١٩٦٧عام  

  سيادة، عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وأمن مع جميع جيرانها؛

حتلال، عن استهداف المدنيين والمرافق الطبية والموظفين  بأن تكف إسرائيل، بوصفها سلطة الا   يطالب  - ٥  
الطبيين، وعن التدمير المنهجي للتراث الثقافي للشعب الفلسطيني، فضلاً عن تدمير الممتلكات العامة والخاصـة، علـى                 

  النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛
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لال، الحصار الذي تفرضه، وأن تفتح جميـع         بأن تُنهي إسرائيل، بوصفها سلطة الاحت      يطالب أيضاً   - ٦  
المعابر لإتاحة وصول المعونة الإنسانية ونقلها بحرية إلى قطاع غزة المحتل، بما في ذلك الإنشاء الفوري لممرات إنـسانية،       

إلى امتثالاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تكفل حرية وصول وسائط الإعـلام             
  مناطق التراع عن طريق إنشاء ممرات لوسائط الإعلام؛

 بالمجتمع الدولي أن يدعم المبادرة الحالية التي تهدف إلى وضع حد فوري للعدوان العـسكري                يهيب  - ٧  
  الحالي على غزة؛

 إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل،              يدعو  - ٨  
  صفها سلطة الاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل؛بو

 إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلـة، امتثـالاً               يدعو أيضاً   - ٩  
  للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

ة على احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني             جميع الأطراف المعني   يحث  - ١٠  
  الدولي والامتناع عن ممارسة العنف ضد السكان المدنيين؛

 من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً عـن انتـهاكات حقـوق                 يرجو  - ١١  
  :، بوصفها سلطة الاحتلال، وذلك عن طريقالإنسان للشعب الفلسطيني المرتكبة من قِبَل إسرائيل

تعزيز الوجود الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصـة في                 )أ(  
قطاع غزة المحتل، ونشر ما يلزم من موظفين وخبرات لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان للفلسطينيين 

   تعرضت له ممتلكاتهم؛ والتدمير الذي
  .تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار  )ب(  

 من جميع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولا سيما المقرر الخـاص                يرجو  - ١٢  
 المعني بحق كل فرد في التمتع       ، والمقرر الخاص  ١٩٦٧المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام           

بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراعـات المـسلحة،                 
والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والممثل الخاص للأمين العام المعـني بحقـوق الإنـسان                   

لياً، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في                للمشردين داخ 
عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء                  

الحق في التعليم، والخبير المستقل المعني بمسألة حقـوق الإنـسان   أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني ب    
والفقر المدقع، القيام على وجه السرعة بالتماس وجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان للـشعب الفلـسطيني                 

  وتقديم تقاريرهم إلى المجلس في دورته المقبلة؛

اون بالكامل مع جميع المذكورين أعـلاه مـن          من إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تتع       يطلب  - ١٣  
المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وأن تمتنع عن أي إعاقة أخرى لعمل المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق                    

  ؛١٩٦٧الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
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ها رئيس المجلـس للتحقيـق في جميـع          أن يوفد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي الحقائق يعين         يقرر  - ١٤  
انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة من قِبَل إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال،               
ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، نتيجة للعدوان الحـالي،                  

   إسرائيل إلى الامتناع عن عرقلة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كاملاً؛ويدعو

 من الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير كل ما يلزم من مساعدة                يرجو  - ١٥  
ءات الخاصة وبعثة تقصي الحقائق إدارية وتقنية ولوجستية لتمكين المذكورين أعلاه من المكلفين بولايات في إطار الإجرا   

  من إنجاز ولاياتهم بسرعة وكفاءة؛

 من الأمين العام أن يحقق في ما حدث مؤخراً من استهداف لمرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة                 يرجو  - ١٦  
ل عـشرات  في غزة، بما في ذلك مدارسها، مما أسفر عن مقت    ) الأونروا(وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى       

  المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم نساء وأطفال، وأن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في هذا الشأن؛

  . متابعة تنفيذ هذا القرار في دورته المقبلةيقرر  - ١٧  

  الجلسة الثالثة  
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٢

 وكان . عضواً عن التصويت١٣امتناع  صوتاً مقابل صوت واحد و٣٣اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية    [
  :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان،           :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، زامبيـا،            

غابون، غانا، الفلبين، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،          السنغال، شيلي، الصين،    
  المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛

  كندا؛  :المعارضون

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،   :الممتنعون
  .ون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، الكامير
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   الدورة الاستثنائية العاشرة - سادساً
   تأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمال - ١٠/١- دإ

  العالمي لحقوق الإنسان والتمتع الفعال بها

  إن مجلس حقوق الإنسان، 

  بادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بمإذ يسترشد   

   بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبإعلان وبرنامج عمل فيينا،أيضاً وإذ يسترشد  

 ـ             وإذ يعيد       ةـتأكيد أن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم المترابطة التي تقوم عليها منظوم
  الأمم المتحدة،

حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنها يجـب أن             تأكيد أن جميع     أيضاً وإذ يعيد   
  تعامل بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، 

، الذي يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان مسؤول عن تعزيز الاحترام           ٦٠/٢٥١ بقرار الجمعية العامة     وإذ يذكر   
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، وينبغي أن يضطلع في جملـة                العالمي لحماية جميع    

أمور بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان، ويؤكد أن تعزيز وحمايـة حقـوق                  
 تعزيز قدرات الدول الأعضاء على احتـرام  الإنسان ينبغي أن يستندا إلى مبادئ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى 

  التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما فيه مصلحة البشر كافة،

 يؤكد أن المجلس ينبغي أن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية ٦٠/٢٥١ بأن قرار الجمعية العامة كذلك وإذ يذكر  
ين البنائين بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان         والحياد والموضوعية واللاانتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي     

  والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، 

 بحق كل فرد في مستوى معيشة ملائم له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم مـن الغـذاء والكـساء       وإذ يذكر   
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١١اء في المادة    والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، على نحو ما ج          

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية وفي وإذ يلتزم  
الإعمال العالمي لحقـوق الإنـسان        حدة، إذ تساهم في   نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المت        

  والحريات الأساسية والتمتع الفعال بها، 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حكمه المتعلق بحق كل فـرد في مـستوى مـن                وإذ يعيد تأكيد    
اء، ويشير إلى الإعلان العالمي الخاص المعيشية كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما يشمل الحق في الغذ
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باستئصال الجوع وسوء التغذية وبإعلان الأمم المتحدة للألفية، لا سيما الهدف الإنمائي الأول للألفية المتمثل في القضاء                 
  ، ٢٠١٥على الجوع والفقر المدقع بحلول عام 

قوق الإنسان للجميع، فإن التخفيف منه       بأن انتشار الفقر المدقع إذ يعوق التمتع الكامل والفعلي بح          وإذ يذكر   
  على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يبقيا أولوية عالية لدى المجتمع الدولي،

 أن الاقتصادات المحلية باتت مترابطة نتيجة للعولمة، وأن الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الـوطني               وإذ يدرك   
وتجارية عادلة وفعالة وشفافة ومسؤولة شروط أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية والدولي إلى جانب نظم مالية ونقدية 

  المستدامة وللقضاء على الفقر،

 عن قلق شديد إزاء التأثيرات السلبية للأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على التنمية الاقتـصادية               وإذ يعرب   
ن في جميع البلدان، ويقر بأن البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً             والاجتماعية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسا     

  والدول النامية الجزرية الصغيرة، تكون معرضة للتأثر بقدر أكبر عندما تواجه تلك التأثيرات،

ار  عن أسفه لأن الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين قد تسببتا في تراجع الـصادرات والاسـتثم               وإذ يعرب   
الأجنبي المباشر والتحويلات التي تشكل عوامل أساسية تساهم في نمو اقتصادات البلدان النامية وأفضتا إلى صـعوبات                 

  المديونية الخارجية وفي إعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية،   في

سيما    تفاقم احتمالات التمييز، لا     أن الدولة مسؤولة عن ضمان أن لا تسبب زيادة البطالة في           وإذ يعيد تأكيد    
  التمييز ضد المهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة،

 بأن الأزمتين الاقتصادية والمالية أزمتان عالميتا النطاق وتقتضيان حلولاً منسقة عالمية يصوغها المجتمـع           وإذ يُقر   
مال العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية       الدولي في إطار الشراكة بغية الوقاية والتخفيف من تأثيراتها على الإع          

  والتمتع الفعال بها،

عن بالغ القلق إزاء الصعوبات التي تعترض الإعمال العالمي لحقوق الإنسان والتمتع الفعال بها              يعرب    - ١  
  بسبب أزمات اقتصادية ومالية عالمية متعددة ومترابطة؛

ية والمالية العالميتين على قدرة البلدان، لا سيما النامية منها،           بالتأثيرات الشديدة للأزمتين الاقتصاد    يقر  - ٢  
على تعبئة الموارد اللازمة للتنمية والتصدي لتأثير هاتين الأزمتين، ويناشد جميع الدول والمجتمع الدولي في هذا الـسياق                  

ى إعمال جميع حقوق الإنسان     التخفيف، على نحوٍ شامل وموجه نحو التنمية، من أي تأثيرات سلبية لهاتين الأزمتين عل             
  والتمتع الفعال بها؛

 الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطـاق                يبرز  - ٣  
  مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
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 هاتين الأزمتين تهددان بزيادة إعاقة بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا   عن قلقه الشديد لأن يعرب  - ٤  
دولياً بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ويناشد جميع الدول عدم تخفيض الموارد المالية الدولية المخصصة للتنمية، بما                  

 والوفاءَ بالتزاماتها بتعبئة وتدعيم المـوارد الماليـة         في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، والإحجامَ عن فرض تدابير حمائية،         
المخصصة للتنمية عملاً بتوافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية، وبذلَ جهود منسقة ومستمرة من أجل المـساهمة في                  

  انتعاش قريب؛

صان من مـسؤولية   الدول أن تضع في اعتبارها أن الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين لا تنتق        يناشد  - ٥  
سيما إلى أضـعف      السلطات الوطنية والمجتمع الدولي في مجال إعمال حقوق الإنسان، ويدعوها إلى تقديم المساعدة، لا             

أغراض منها إنـشاء      الفئات في هذا الصدد، ويحث المجتمع الدولي في هذا السياق على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى               
  لحماية أضعف فئات المجتمع؛وصيانة شبكات الأمن الاجتماعي 

 الدول توفير الحماية بلا تمييز إلى الأشخاص المعرضين للتأثر بقدر كبير بالأزمتين الاقتـصادية               يناشد  - ٦  
  والمالية العالميتين؛

 أن إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز وإمكانية             يعيد تأكيد   - ٧  
أن يسهم بدرجة كبيرة في إنعاش التنمية على الصعيد العالمي، بما يعود بالخير على جميع البلدان، لا سيما                  التنبؤ به يمكن    

  النامية منها، ويساهم من ثم في الإعمال العالمي لجميع حقوق الإنسان والتمتع الفعال بها؛

معية العامة عقد مؤتمر رفيـع      ُّ بدور الأمم المتحدة الرئيسي في المنظومة الدولية ويرحب بقرار الج          يقر  - ٨  
 بشأن الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين وتأثيرهما على التنمية؛         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ إلى   ١المستوى في الفترة من     

ويوصي في هذا السياق بأن توجه الجمعية العامة دعوة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمشاركة في                  
ؤتمر رفيع المستوى ولتقديم تقرير يتضمن توصيات مقترحة، بالاستناد إلى مداولات هذه الدورة الاستثنائية، بغية               هذا الم 

  دمج منظور حقوق الإنسان في تحليل الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين؛

الاستناد إلى مداولات  الإجراءات الخاصة المواضيعية المعنية إلى أن تنظر، كل في نطاق ولايته، وبيدعو  - ٩  
سيما   هذه الدورة الاستثنائية، في كل تأثيرات الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على إعمال جميع حقوق الإنسان، لا

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، كما يدعوها إلى دمج استنتاجاتها في هذا الصدد في تقاريرها العادية المقدمـة                 
 حقوق الإنسان، مولية اهتماماً خاصاً لعدم التمييز ولسبل ووسائل ضمان احترام وحماية حقـوق الإنـسان                مجلس  إلى

سيما النساء والأطفال والمهاجرون والعمال المهاجرون وأسرهم والـسكان الأصـليون             للفئات الضعيفة والمهمشة، لا   
  يد من الانسجام والتسامح في كل المجتمعات؛والفقراء، وللقضاء على أعمال العنصرية وكره الجانب وتشجيع المز

 هيئات المعاهدات إلى أن تنظر، كل في نطاق ولايتها، في تأثيرات الأزمتين الاقتصادية والماليـة            يدعو  - ١٠  
  العالميتين على إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع الفعال بها، وأن تنظر في تقديم توصيات بهذا الشأن؛

ل الاستمرار في تقديم مساهماتها المالية إلى المنظمات الدولية، لا سيما إلى مفوضـية               جميع الدو  يناشد  - ١١  
  الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
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  . أن يُبقي تنفيذ هذا القرار قيد نظرهيقرر  - ١٢  

 الجلسة الثالثة
٢٠٠٩فبراير / شباط٢٣  

.  عضواً عن التـصويت    ١٤حد وامتناع    صوتاً دون معارضة من أ     ٣١اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [
  :وكان التصويت كما يلي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان،           :المؤيدون
البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الـسنغال،           

، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، المملكـة   شيلي، الصين، غانا، الفلبين 
  .العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،             :الممتنعون
العظمى وآيرلندا الشمالية،   سويسرا، فرنسا، كندا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا        

  ].هولندا، اليابان

   الدورة الاستثنائية الحادية عشرة -  سابعاً
    تقديم المساعدة إلى سري لانكا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان١١/١- دإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،

الدوليين الخاصـين بحقـوق     بميثاق الأمم المتحدة، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالعهدين         إذ يسترشد     
  الإنسان وبغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

 من الميثاق، بما في ذلك مبدأ ٢ و١ مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها على النحو الوارد في المادتين وإذ يعيد تأكيد  
  عدم التدخل في الشؤون التي هي أساساً من الاختصاص المحلي للدول،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة تبارهوإذ يضع في اع  

   المتعلقين ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان،٥/٢ و٥/١ بقراري المجلس وإذ يُذكّر  

 بواجب الدول ومسؤوليتها عن توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لجميع شرائح السكان، بمن             وإذ يُذكّر أيضاً    
  دون داخلياً، دون تمييز،فيهم الأشخاص المشر

، وإذ يشير إلى قرارات الجمعيـة العامـة         ١٠/١٥ و ٧/٧ و ٦/٢٨ وقراراته   ٢/١١٢ كذلك بمقرره    وإذ يُذكّر   
، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها      ٦٣/١٨٥ و ٦٢/١٥٩ و ٦١/١٧١ و ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩
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ن والحريات الأساسية، ويعيد تأكيد التزامـات الـدول         الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسا         
  باحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق مكافحة الإرهاب،

 احترام سيادة سري لانكا، وسلامتها الإقليمية واستقلالها، وحقوقهـا الـسيادية في حمايـة               وإذ يعيد تأكيد    
  مواطنيها وفي مكافحة الإرهاب،

 جميع الهجمات التي قام بها نمور تحرير تاميل إيلام على السكان المدنيين واستخدامهم السكان المدنيين دينوإذ ي  
  دروعاً بشرية،

يثاق، ولا سيما في الفقرة المعلى النحو المنصوص عليه في  التزامـه بتعزيز التعاون الدولي، إذ يعيد تأكيدو  
إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المـؤتمر    الواردة في   الصلة  الأحكام ذات   فضلاً عن    منه،   ١ من المادة    ٣

، بغية توطيد التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان          ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥العالمي لحقوق الإنسان في     
  ،حقوق الإنسان

لحوار الصادق وأن يهدفا إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون وابيسلم  وإذ    
  ،تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء

 بوقف القتال وبتحرير حكومة سري لانكا عشرات الآلاف من مواطنيها الذين أخذهم نمور تحرير               وإذ يرحب   
تي تبذلها الحكومة من أجل ضمان سلامة جميع السريلانكيين وأمنهم ومن أجـل             تاميل إيلام رهائن كرهاً، وبالجهود ال     

  استتباب السلام الدائم في البلد،

 بإعادة تأكيد رئيس سري لانكا مؤخراً أنه لا يرى في الحل العسكري حلاً نهائياً، وفضلاً عن وإذ يرحب أيضاً  
  عشر من أجل إحلال سلام ومصالحة دائمين في سري لانكا،التزامه بإيجاد حل سياسي من خلال تنفيذ التعديل الثالث 

 أن الأولوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بعد انتهاء القتال، هي تقديم المساعدة لضمان إغاثـة                وإذ يؤكد   
الأشخاص المتضررين من التراع وإعادة تأهيلهم، بمن فيهم المشردون داخلياً، وكذلك إعادة بناء اقتـصاد البلـد            

   الأساسية،وهياكله

 تقديم حكومة سري لانكا المساعدة الإنسانية الأساسية للأشخاص المشردين داخلياً، لا سـيما         وإذ يشجعه   
مياه الشرب المأمونة، ومرافق الإصحاح، والأغذية، والخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية، بمساعدة وكالات             

  الأمم المتحدة،

نكا مؤخراً عن اقتراح يدعو إلى إعادة توطين أغلـب الأشـخاص             إعلان حكومة سري لا    وإذ يشجعه أيضاً    
  المشردين داخلياً بشكل آمن في غضون ستة شهور،

 بعملية التأهيل والإدماج الناجحة للأطفال من الجنود السابقين بعد انتهاء التراع في الإقليم الشرقي               وإذ يرحب   
  في سري لانكا،
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تمر بإطلاع المجلس بصورة منتظمة وشفافة على حالة حقوق الإنسان          التزام حكومة سري لانكا المس     وإذ يقدر   
  السائدة على أرض الواقع وعلى التدابير المتخذة في هذا الصدد،

   على التدابير التي اتخذتها حكومة سري لانكا لتلبية الاحتياجات الملحة للأشخاص المشردين داخلياً؛يثني  -١  

 بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ويشجعها على الاستمرار          بالتزام سري لانكا المتواصل    يرحب  - ٢  
  في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي الامتثال لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

حكومة سري لانكا على مواصلة تعاونها القائم مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، لكي              يشجع    - ٣  
طاع، المساعدة الإنسانية الأساسية للأشخاص المشردين داخلياً، بالتعاون مع حكومة سري لانكا، لا سيما      توفر، قدر المست  

   الشرب المأمونة، ومرافق الإصحاح، والأغذية، والخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية؛مياه

غضون ستة شهور،   بالإعلان عن اقتراح إعادة توطين أغلب المشردين داخلياً بشكل آمن في            يرحب    - ٤  
ويشجع حكومة سري لانكا على المضي قُدماً في هذه الجهود مع إبداء الاحترام الواجب للأشخاص المنتمين إلى أقليات    

  قومية وإثنية ودينية ولغوية؛

يقدر التزام حكومة سري لانكا بإتاحة وصول وكالات المساعدة الإنسانية الدولية، حسب مقتضى               - ٥  
 تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين من التراع الماضي، وبخاصة الأشخاص المـشردون             الحال، من أجل ضمان   

  داخلياً، بهدف تلبية احتياجاتهم الملحة ويشجع السلطات السريلانكية على زيادة تسهيل العمل المناسب؛

ال من الجنود يشجع حكومة سري لانكا على مواصلة جهودها الدؤوبة لترع السلاح ولتسريح الأطف  - ٦  
السابقين الذين جنّدتهم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في التراع داخل سري لانكا، ولإعادة تأهيلـهم، ولتحقيـق                 
تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، لا سيما عن طريق اتخاذ تدابير تربوية تراعـي حقـوق الفتيـات     

  بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة؛واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة، وذلك 

يحث حكومة سري لانكا على مواصلة تعزيز أنشطتها الرامية إلى ضمان عدم التمييز ضد الأقليـات                  - ٧  
  الإثنية فيما يتعلق بتمتعها بجميع حقوق الإنسان؛

مـن المنظمـات    يرحب بالتعاون المستمر بين حكومة سري لانكا ووكالات الأمم المتحدة وغيرها              - ٨  
الإنسانية ذات الصلة على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين، ويشجعها على مواصلة التعاون مع حكومـة                

  سري لانكا؛

 أيضاً بالزيارات التي قام بها مؤخراً إلى سري لانكا كل من وكيل الأمين العـام للـشؤون                   يرحب  - ٩  
دة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً ويشجعها على مواصلة التعاون على           الإنسانية وممثل الأمين العام للأمم المتح     

  تعبئة المساعدة الإنسانية وتقديمها إلى السكان المتضررين؛

وة من رئـيس    ـ كذلك بالزيارة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة إلى سري لانكا بدع            يرحب  - ١٠  
  ر في ختام الزيارة والتفاهمات التي تضمنها؛سري لانكا ويؤيد البيان المشترك الصاد
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يرحب بتصميم السلطات السريلانكية على الشروع في حوار أوسع نطاقاً يشمل جميع الأطراف من                - ١١  
أجل تعزيز عملية التسوية السياسية وتحقيق السلام الدائم والتنمية في سري لانكا استناداً إلى توافق الآراء بـين جميـع                    

نية والدينية التي تسكن سري لانكا واحترام حقوق كل منها، ويدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى                المجموعات الإث 
  المشاركة في ذلك الحوار بنشاط؛

 المجتمع الدولي على التعاون مع حكومة سري لانكا في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك مـن                  يحث  - ١٢  
دة الإنمائية الرسمية، لإعانة البلد على مكافحة الفقر والتخلف ولمواصلة ضمان     خلال تقديم المساعدة المالية، ومنها المساع     

  .تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  الجلسة الثالثة  
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧  

 كـان و.  أعضاء عن التصويت   ٦ناع   صوتاً وامت  ١٢ صوتاً مقابل    ٢٩اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [
  :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البحـرين،            :المؤيدون
، جنوب أفريقيـا،    ) المتعددة القوميات  - دولة  (البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا      

لصين، غانا، الفلبين، قطر، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر،        جيبوتي، زامبيا، السنغال، ا   
  .مصر، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

ألمانيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، كندا، شيلي، فرنسا، المكسيك، هولنـدا، سـلوفاكيا،              :المعارضون
  .عظمى وآيرلندا الشماليةسلوفينيا، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا ال

  ].الأرجنتين، أوكرانيا، جمهورية كوريا، غابون، موريشيوس، اليابان  :الممتنعون
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  دليل المواضيع التي تناولها مجلس حقوق الإنسان في
  قراراته ومقرراته وفي بيانات الرئيس

  الصفحة    
  للجنة الاستشارية ا

  ١٢٣  ١٠/١ الرئيس يانب  ...........................................تقارير اللجنة الاستشارية  
  الأطفال

مشروع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الملائم 
  ٤٤  ١٠/٨القرار   ..................................للرعاية البديلة للأطفال وشروطها 

  ٦٤  ١٠/١٤القرار   . . . . . حقين بهاتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المل  
الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية  

  ١٢٤  ١١/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغات
  ١٢٩  ١١/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال   

  ١٤٦  ١١/٧لقرار ا  .............................طفالالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأ
  تغير المناخ
  ٣٥  ١٠/٤ القرار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق الإنسان وتغير المناخ  
  البلاغات

لاتفاقية  الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري 
  ١٢٤  ١١/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغات

  لثقافيةالحقوق ا
: مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان 

  ٢٩  ١٠/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 
  ٨٨  ١٠/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية

التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على التمتع بالحقوق 
  ٩٥  ١٠/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادية والاجتماعية والثقافيةالاق

آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها 
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية 

  ١٣٨  ١١/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجتماعية والثقافية
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  الصفحة    
  راطيةجمهورية كوريا الشعبية الديمق

  ٧٠  ١٠/١٦القرار   . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ١٦٣  ٨/١-القرار دإ  . . . . . . . . . . .  جمهورية الكونغو الديمقراطيةشرقحالة حقوق الإنسان في   
حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعـاون          

  ١١١  ١٠/٣٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مات الاستشاريةالتقني والخد
  الاحتجاز

  ٤٥  ١٠/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز التعسفي  
  ١٤٩  ١١/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان للمهاجرين المودعين مراكز الاحتجاز  
  الإعاقات

الأُطر الوطنية لتعزيز وحمايـة     : حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة    
  ٤٢  ١٠/٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق
  حالات الاختفاء

  ٤٧  ١٠/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي   
  التمييز

التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على التمتع بـالحقوق             
  ٩٥  ١٠/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشكال التمييز  وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع         
  ١٠٧  ١٠/٣٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصري 

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة         : من الخطابة إلى الواقع   
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك          

  ١٠٩  ١٠/٣١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من تعصب
  ديربان إعلان وبرنامج عمل 

نفيذ الفعال لإعـلان وبرنـامج      الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالت     
  ١٥٤  ١١/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل ديربان

  الأزمتان الاقتصادية والمالية
تأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمال العالمي لحقـوق          

  ١٦٩  ١٠/١-القرار دإ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنسان والتمتع الفعال بها 
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  الصفحة    
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

: ألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان        مس
  ٢٩  ١٠/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 

التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على التمتع بـالحقوق            
  ٩٥  ١٠/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المتصلة بهـا   الدولية  وغيرها من الالتزامات المالية     آثار الديون الخارجية    
على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية         

  ١٣٨  ١١/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجتماعية والثقافية
  التعليم

  ٣٤  ١٠/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرنامج العالمي للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان  
  ١٠٤  ١٠/٢٨القرار   . . . . . ريب في ميدان حقوق الإنسانإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتد  
  ١٤٤  ١١/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . ٨/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم  

  الغذاء
  ٥٤  ١٠/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الغذاء   

  الديون الخارجية
المتصلة بهـا   الدولية  آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية        

ل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية       على التمتع الكام  
  ١٣٨  ١١/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجتماعية والثقافية

  علم الوراثة
  ٩٨  ١٠/٢٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان  
  الصحة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو            
  ٩١  ١٠/٢٤القرار   . ين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحييندور ومسؤولية العامل: المهينة

حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، وحقـوق          
  ١٤٧  ١١/٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنسان

  هيئات وآليات حقوق الإنسان
  ١٢٣  ١٠/١بيان الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقارير اللجنة الاستشارية  
  ١٠٥  ١٠/٢٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحفل الاجتماعي  
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  صفحةال    
  ١٢٢  ١٠/١١٧المقرر   . . نشر التقارير التي أنجزتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية         
  ١٢٤  ١١/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغات

  ١٥٣  ١١/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام الإجراءات الخاصة  
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعـلان وبرنـامج           

  ١٥٤  ١١/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل ديربان
إصدار تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بجميـع          

  ١٦٣  ١١/١١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات الرسمية للأمم المتحدة
  ي العربية المحتلة الأخرىحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراض

 ـ         ، ةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلـسطينية المحتل
وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة        

  ١٦٦  ٩/١-القرار دإ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على قطاع غزة المحتل
  ٧٢  ١٠/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

ت الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس           المستوطنا
  ٧٥  ١٠/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل 

انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والعمليات العـسكرية         
  ٧٩  ١٠/١٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة

  ٨١  ١٠/٢٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصيرهحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
 بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان      ٩/١- متابعة قرار المجلس دإ   

في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات         
  ٨٢  ١٠/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحتل

  التعاون الدولي
  ٤٠  ١٠/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في ميدان حقوق الإنسان تعزيز التعاون الدولي   
  إسرائيل

 ـ         ، ةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلـسطينية المحتل
وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة        

  ١٦٥  ٩/١-القرار دإ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على قطاع غزة المحتل
 المحتلة، بما فيهـا القـدس       المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية    

  ٧٥  ١٠/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل 
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  الصفحة    
انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والعمليات العـسكرية         

  ٧٩  ١٠/١٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة
قوق الإنسان   بشأن الانتهاكات الجسيمة لح    ٩/١- متابعة قرار المجلس دإ   

في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات         
  ٨٢  ١٠/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحتل

  قضاء الأحداث
  ٣٠  ١٠/٢القرار   . . . . . . . . . حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث  
  المرتزقة

سيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حـق        استخدام المرتزقة كو  
  ٥٠  ١٠/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشعوب في تقرير مصيرها

  المهاجرون
  ١٤٩  ١١/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان للمهاجرين المودعين مراكز الاحتجاز  

  ميانمار
  ١٠٠  ١٠/٢٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في ميانمار  
  الجنسية

  ٦١  ١٠/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الجنسية حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من 
  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  ٣٧  ١٠/٥القرار   . . تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  
حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضـي العربيـة المحتلـة           انظر   (  فلسطين

  )الأخرى
  السلم

  ١٣٤  ١١/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز حق الشعوب في السلم  
  العنصرية

وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز          
  ١٠٧  ١٠/٣٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصري 

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجـراءات ملموسـة         : من الخطابة إلى الواقع   
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك          

  ١٠٩  ١٠/٣١ر القرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من تعصب
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  الصفحة    
 الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعـلان وبرنـامج          

  ١٥٤  ١١/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل ديربان
  الدين

  ٨٤  ١٠/٢٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناهضة تشويه صورة الأديان 
التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد وتأثيره على التمتع بـالحقوق            

  ٩٥  ١٠/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة والثقافيةالاقتصادية والاجتماعي
  تقرير المصير

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حـق          
  ٥٠  ١٠/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشعوب في تقرير مصيرها

  ٨١  ١٠/٢٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
   المحفل الاجتماعي

  الصومال
  ١١٠  ١٠/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . ان حقوق الإنسان تقديم المساعدة إلى الصومال في ميد  

  الإجراءات الخاصة
  ١٥٣  ١١/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام الإجراءات الخاصة  
  سري لانكا
  ١٧٣  ١١/١-القرار دإ  . . تقديم المساعدة إلى سري لانكا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان  
  السودان

  ١٥٠  ١١/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق الإنسان في السودان   
  ريالجولان السو

  ٧٢  ١٠/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل   
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس       

  ٧٥  ١٠/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل 
  المساعدة التقنية وبناء القدرات

  ١١٠  ١٠/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . نسانتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإ 
حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعـاون          

  ١١١  ١٠/٣٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقني والخدمات الاستشارية
  ١٧٣  ١١/١-القرار دإ  . . تقديم المساعدة إلى سري لانكا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان  
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  الصفحة    

  الإرهاب
  ٦٨  ١٠/١٥القرار   لحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب حماية حقوق الإنسان وا  
  التعذيب

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو            
  ٩١  ١٠/٢٤القرار   . دور ومسؤولية العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين: المهينة

  الاتجار
  ١٢٩  ١١/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ء والأطفالالاتجار بالأشخاص، لا سيما النسا

  الاستعراض الدوري الشامل
  ١١٤  ١٠/١٠١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوتسوانا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٤  ١٠/١٠٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزر البهاما: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٥  ١٠/١٠٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوروندي: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٥  ١٠/١٠٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لكسمبرغ : دوري الشاملنتائج الاستعراض ال  
  ١١٦  ١٠/١٠٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بربادوس : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٧  ١٠/١٠٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبل الأسود: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٧  ١٠/١٠٧المقرر     . . . . . . . . . . الإمارات العربية المتحدة: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٨  ١٠/١٠٨المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليختنشتاين: تعراض الدوري الشاملنتائج الاس  
  ١١٨  ١٠/١٠٩المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صربيا: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٩  ١٠/١١٠المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركمانستان: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١١٩  ١٠/١١١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوركينا فاسو: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٢٠  ١٠/١١٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إسرائيل : لدوري الشاملنتائج الاستعراض ا  
  ١٢٠  ١٠/١١٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرأس الأخضر: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٢٠  ١٠/١١٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كولومبيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٢١  ١٠/١١٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوزبكستان : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٢١  ١٠/١١٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توفالو :  الشاملنتائج الاستعراض الدوري  
  ١٥٤  ١١/١٠١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
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  الصفحة    

  ١٥٥  ١١/١٠٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جيبوتي : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٥  ١١/١٠٣ المقرر    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كندا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٦  ١١/١٠٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنغلادش : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٦  ١١/١٠٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتحاد الروسي : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٧  ١١/١٠٦المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ون يرالكام: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٨  ١١/١٠٧المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوبا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٨  ١١/١٠٨المقرر     . . . . . . . . . لكة العربية السعودية المم: نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٩  ١١/١٠٩المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السنغال : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٥٩  ١١/١١٠المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصين : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٦٠  ١١/١١١المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أذربيجان : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٦٠  ١١/١١٢المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيجيريا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٦١  ١١/١١٣المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المكسيك : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٦١  ١١/١١٤المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موريشيوس : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  
  ١٦٢  ١١/١١٥المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأردن : نتائج الاستعراض الدوري الشامل 
  ١٦٢  ١١/١١٦لمقرر ا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماليزيا : نتائج الاستعراض الدوري الشامل  

إصدار تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بجميـع          
  ١٦٣  ١١/١١٧المقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المتحدةاللغات الرسمية للأمم

  العنف ضد النساء
  ١٢٦  ١١/٢ القرار  التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة  

  المرأة
  ١٢٥  ١١/٢ القرار  رامية إلى القضاء على جميع أشكال العنـف ضد المرأةالتعجيل بالجهود ال

  ١٢٩  ١١/٣ القرار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال  
ة التي يمكـن الوقايـة منـها،        ـراض النفاسي ـات والأم ـحالات الوفي 

  ١٤٦  ١١/٨ القرار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحقوق الإنسان
 -  - - -  -  

 


